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 يد الأستاذ الدكتور رئيس المجلس نشاطه المكثف على صعيد العلاقات الثنائية في مجال الدبلوماسيية يواصل الس

بمقير المجليس السييد سياير المملكية الأردنيية ا ا يمية  2112مايو  9البرلمانية، وفي هذا الصدد استقبل سيادته يوم 

  بالقاهرة.

في مسييت ل يديثييه، ريييد السيييد 

اير، مؤكداً رئيس المجلس بالسيد الس

على روابط الأخوة التي تربط البليدي  

الشقيقي  مشدداً عليى همييية التنسيي  

بييي  الييدول العربييية في الوقيي  الييذ  

تواجه فيه تحديات خطيرة، داعيياً لليى 

التنسييي  بييي  البرلمانييات العربييية في 

المحافل البرلمانية الدوليية واققليميية 

 لخدمة قضايا الأمة العربية.

عبَّر السيد ساير المملكة الأردنية ا ا مية بالقاهرة ع  سيعادته ذيذا اللقياؤ مؤكيداً عليى  يرورة تع يي  م  جانبه 

التعاون المشترك بي  البلدي  الشقيقي  في كافة المجالات، مشدداً على الدور المحور  الذ  يلعبه البلدان الشيقيقان في 

 .خدمة قضايا الأمة العربية، خاصة القضية الالسطينية

  لاتايا بالقاهرة، مشييراً لليى سيعادته دولة كما استقبل الأستاذ الدكتور رئيس المجلس في اليوم ذاته، السيدة سايرة

بافتتاح ساارة لاتايا في القاهرة ومؤكداً على همن دولة لاتايا  ا مستقبل واعد على الصعيد العالمي، كما همكد سييادته عليى 

ي  البلدي ، مشدداً على هميية تاعيل العلاقات البرلمانية بين ما مي  خيلال تشيكيل ةعيية ترييبه ب يادة التبادل التجار  ب

  الصداقة البرلمانية بي  البرلمان المصر  وبرلمان لاتايا.

م  جانب ا عبيرت السييدة سيايرة لاتاييا 

بالقاهرة ع  ج يل  كرها على هيذا اللقياؤ، 

مؤكدة على  رورة تع ي  التعياون المشيترك 

لبلدي  في كافة المجالات، ودع  مصير بي  ا

للى فتح ساارة دائمة  ا في لاتايا مؤكدة على 

 رورة تع ي  العلاقات البرلمانية بي  البلدي  
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مشيرة في هذا الصدد للى همن برلمان لاتايا قد قام بتشكيل ةعية الصداقة البرلمانية مع البرلمان المصر  داعية مجلس النواب 

 لجاند المصر  من ا.المصر  للى تشكيل ا

 

  ،في لطار نشاطه الخارجي،  ارك السيد الأستاذ الدكتور رئييس المجليس في القمية الرابعية لر سياؤ البرلمانيات

 2112ميايو  13و 12والجلسة العامة الثالثة عشر بالجمعية البرلمانية للاتحاد م  همجل المتوسط، والتي انعقيدت ييومي 

التنميية »لقى سيادته كلمة يول المو وع الرئيسي لقمية ر سياؤ البرلمانيات، بعنيوان بالعاصمة اقيطالية روما، ييث هم

 .«المستدامة في المنطقة الأورومتوسطية

يذكر همن مجلس النواب المصر  قد  ارك بوفيد رفييع 

المستوى برئاسة السيد الأستاذ الدكتور رئيس المجلس في 

المتوسيط، اجتماعات الجمعية البرلمانية للاتحاد مي  همجيل 

وقد  ارك همعضاؤ الوفد البيرلما  المصير  في اجتماعيات 

لجان الجمعية، ييث  ارك السيد النائد مدي  الشريف 

في اجتماع مجموعة قواعد العميل المعنيية بمناقشية بعي  

الاقترايات التي تهدف للى لدخال تعديلات عليى لائحية 

بالجمعية الذ  نياق  بعي  التوصييات المتعلقية بالقضيايا  الجمعية، كما  ارك عقد ذلك في اجتماع اللجنة السياسية

 السياسية والتحديات التي تواجه الدول في المنطقة الأورومتوسطية.

على صعيد آخر،  ارك السيد النائد عصيام عبيد افي في اجيتماع اللجنية الثقافيية بالجمعيية، والتيي ناقشي  بعي  

عتمادها، كما  ارك سيادته في اجتماع لجنية الطاقية والبي ية والتيي ناقشي  التوصيات تم يداً لرفع ا للى الجمعية العامة لا

 بدورها بع  التحديات التي تواجه المنطقة الأورومتوسطية في هذا المجال.

همما بالنسبة للجنة الاقتصادية فقد  ارك في ا السيدان النائبيان عيلاؤ واليي وهمزيد نييدان، يييث ناقشي  عيدداً مي  

 نمو الاقتصاد  والتوظيف تم يداً لرفع ا للجمعية العامة.التوصيات في مجال ال

كما  ارك  السيدة النائبة سعاد المصر  في اجتماع لجنة المرهمة وهملق  كلمة يول مشروع التوصيات المقيدم بشي ن 

م تمكي  المرهمة ودعم ممارسة يقوق ا وهملق  الضوؤ على تجربة المرهمة المصيرية في مجليس النيواب الحيالي، وعليى اهيتما

 القيادة السياسية بقضايا المرهمة وجعل العام الحالي عاماً للمرهمة المصرية.

                                                 
 نص الكلمة منشور بباب نشاط رئيس المجلس. (1)
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قد تسلم رئاسة الجمعية البرلمانية للاتحاد م  همجل المتوسط السيد الأستاذ الدكتور رئيس المجلس الجدير بالذكر همن 

وذلك ، 2112ويتى مايو  2116يو م  البرلمان اقيطالي )مجلس النواب والشيوخ( الذ  ترهمس الجمعية لمدة عام م  ما

 الجنوب.ووفقاً لقاعدة التناوب المعمول ذا في رئاسة الجمعية بي  دول الشمال 

وقد هن ت السيدة لورا بولدريني رئيس مجلس النواب اقيطالي والسيد بيترو جراسو رئيس مجلس الشييوخ اقيطيالي 

، كيما رييد البيرلمان الأوروبيي برئاسية مصير هذه الاترة مصر على تولي رئاسة الجمعية متمنيي  التوفي  لمصر خلال

 للاتحاد م  همجل المتوسط خلال الاترة المقبلة.

وقد قدم  وفود الدول الأعضاؤ المختلاة الت ن ة للوفد المصر  بالرئاسة خلال العام المقبل مؤكدي  عليى ققيت م 

 الكاملة في قيادة مصر للجمعية.

المجلس كلمة همكد في ا عليى المسي ولية العميمية التيي تقيع عليى عيات  البيرلمان وقد هملقى الأستاذ الدكتور رئيس 

 .المصر  خلال رئاسته للجمعية البرلمانية للاتحاد م  همجل المتوسط

 

  ،همس وفيد رفييع السييد الأسيتاذ اليدكتور رئييس المجليس، عليى ر توجهواستمراراً لنشاطه الخارجي المكثف

ابان تلبية للدعوة التي وج  ا لسيادته السيد رئيس مجلس النواب اليابيا ، وذليك ذيدف لجيراؤ المستوى، ب يارة للى الي

مبايثات مشتركة يول سبل دفع وتع ي  العلاقات بي  البلدي ، خصوصاً في ظل ما تش ده هذه العلاقات م  نمو مطيرد 

 لعلاقات المصرية اليابانية.في كافة المجالات، الأمر الذ  يُمثل انعكاساً لتاريخ متمي  وراسخ م  ا

، السييد 2112ميايو  11وفي هذا اقطار، التقى السيد الأستاذ اليدكتور رئييس المجليس والوفيد المرافي  ليه ييوم 

 تادامور  همو يما رئيس مجلس النواب اليابا .

  يوؤ ميا ييث همكد الأستاذ الدكتور رئيس المجلس على اعت ان مصر بعلاقيات الصيداقة والتعياون ميع اليابيان في

يربط ما م  تاريخ مشترك، مشيداً بالمستوى المتمي  الذ  وصل  لليه العلاقات الثنائية بي  البلدي  ومعربياً عي  تطلعيه 

 للى تع ي  العلاقات البرلمانية بي  مجلس النواب المصر  ومجلس النواب اليابا .

لقادمة نييادة المشيروعات التنمويية بيي  الجيانبي ، كما هم ار سيادته للى همن الدولة المصرية تتطلع لأن تش د الاترة ا

لتنمية الاقتصادية والاجتماعيية في مصير وكيذلك المشيروعات اليابانيية لخاصة تلك التي تتعل  بمجالات هامة بالنسبة 

 كبير والخط الرابع لمترو همنااق القاهرة الكبرى.العملاقة في مصر مثل المتحف المصر  ال

                                                 
 نص الكلمة منشور بباب نشاط رئيس المجلس. (1)
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وجه السيد رئيس المجلس الدعوة ليرئيس وية التعاون البرلما  في مجال مكافحة اقرهاب، ل افة للى ت كيده على همي

 مجلس النواب اليابا  ل يارة مصر مع همعضاؤ ةعية الصداقة المصرية اليابانية في البرلمان اليابا .

والوفد المراف  ليه بحضيور يضر اللقاؤ الساير لسماعيل خيرت ساير مصر باليابان، قم قام الدكتور علي عبد العال 

 د تادامور  همو يما رئيس مجلس النواب.يجاند م  جلسة مجلس النواب اليابا  بناؤً على دعوة الس

 عاماً. 23وتعد هذه ال يارة همول نيارة لرئيس برلمان مصر  لليابان منذ 

 تشي رئيس مجلس الشيوخ اليابيا  في ستاذ الدكتور رئيس المجلس، السيد داته تشيفي السياق ذاته، التقى السيد الأ

 للى دولة اليابان.نيارته لطار اللقاؤات التي يقوم ذا سيادته على هام  

همكد الأستاذ الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب في مست ل اللقاؤ على يرص مصر على تع ي  علاقاتها ميع 

الذ  تش ده العلاقات بي  البلدي  مشيداً بالدعم اليذ  تقدميه دولة اليابان في كافة المجالات في  وؤ المستوى المتمي  

 اليابان لمصر م  خلال تمويل ا لعدد م  المشروعات التنموية الكبرى التي تس م في دعم عملية التنمية في مصر.

دار كما هم ار للى الدور الااعل لمجلس النواب في مواج ة التحديات التي تواجه الدولة المصرية وعليى رهمسي ا لصي

تشريعات لمكافحة اقرهاب الذ  يمثل التحد  الأبرن، ليس لمصر فحسد ولنما للعالم ب سره. كما همكد سيادته على دور 

 مجلس النواب في مواج ة التحديات التنموية المتراكمة وفي مقدمت ا العمل على تحسي  الأو اع الاقتصادية.

  تور رئيس المجلس، السيد  ين وابي رئيس اليونراؤ اليابيا ، ، التقى السيد الأستاذ الدك2112مايو  19وفي يوم

دولة همعرب الأستاذ الدكتور علي عبد العال ع  تقدير مجلس النواب  ذه ال يارة مشيراً للى همن الشعد المصر  ينمر للى 

لمسيتوى المتميي  اليذ  قصة نجاح وتجربة تنموية رائدة تتطلع الدول النامية للاسيتاادة من يا مشييداً با االيابان باعتباره

  وصل  لليه العلاقات الثنائية بي  البلدي  وما   دته م  نقلة نوعية.

كيما همكيد سييادته دور مصير المحييور  في 

 ييمان اسييتقرار الأو يياع في منطقيية الشييرق 

الأوسييط باق ييافة لييدورها القييياد  في مجييال 

مكافحييية التطيييرف واقرهييياب مستعر ييياً 

العملييية النجايييات التييي يققت ييا مصيير في 

السياسية واقصيلايات الاقتصيادية ر يم ميا 

 تواج ه م  مخاطر اقرهاب والتطرف.
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وهم اف السيد رئيس المجلس، همن مصر تُقدر الدعم اليابا   ا في مجالات التعليم والثقافة والتكنولوجيا، وهمن البرلمان 

 المصر  الكبير. المصر  واف  مؤخراً على اتااقية القرض اليابا  الميسر قنشاؤ المتحف

م  جانبه همكد رئيس ونراؤ اليابان همن نيارة الرئيس السيسي لليابان العام الما ي وخطابيه الم يم همميام البيرلمان كيان 

همساساً جديداً لعلاقات همقوى بيي  مصير واليابيان، مؤكيداً همن مجليس النيواب المصير  سياهم في تحسيي  منياخ الأمي  

  مناخ الاسيتثمار وهيو هممير م يم لل ايية لأن ذليك سييدفع الشيركات اليابانيية والاستقرار وهمصدر قواني  م مة لتحسي

للاستثمار في مصر وسياتح الباب لم يد م  السياية اليابانية لمصر، مؤكيداً هميضياً همن اليابيان مسيتمرة في تقيديم اليدعم 

 الكامل لتحقي  الاندهار في مصر باعتبارها همساس الاستقرار في الشرق الأوسط.

ية اللقاؤ وجه الدكتور علي عبد العال الدعوة لرئيس الونراؤ اليابا  ل ييارة مصير ويضيور افتتياح المتحيف وفي نها

 .2111المصر  الكبير خلال عام 

 

  وعلى هام  ال يارة، التقى الأستاذ الدكتور رئيس المجلس، البروفيسور  ينيتشي كيتاوكا رئيس الوكالة اليابانية

 .«جايكا»للتعاون الدولي 

يييث هم يياد الييدكتور علييي عبييد العييال 

بالمكانيية الممييي ة لليابييان لييدى الشييعد 

المصيير  مبييدياً ل ييادته بالمسييتوى الرفيييع 

للم نية والدقة الذ  تبدييه الوكالية اليابانيية 

للتعاون الدولي في تنايذ مشروعاتها التنمويية 

 في مصر.

كما همكد سييادته عليى همن مصير واج ي  

سية والاقتصيادية العديد م  التحديات السيا

خييلال الأعييوام الثلاقيية الما ييية مستعر يياً 

نجيياح مصيير في تنايييذ كافيية اسييتحقاقات 

 ة الطري  واعت ام ا المضي قدماً في لرساؤ نموذج لقليمي رائد للتحول الديمقراطي في المنطقة.طخار

لدعم ج ود الحكومية في  وفي لطار الحديث ع  مجلس النواب، همكد سيادته على همن مجلس النواب يولي هميية قصوى

المجالات لتتجاوب مع الايتياجات السكانية المت ايدة في مصر مشيراً للى  لبنية التحتية وتطويرها في مختلفلعادة ت هيل ا
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في دفع عجلة الاقتصاد وجذب الاسيتثمارات الأجنبيية تيدرًياً  -بالر م م  التحديات -همن مصر يقق  نجايات هامة

قناة السويس وتد ي  محور متكامل للتنمية يول منطقة  اندواج  في مشروعات قومية كبرى همبرنهابالت ام  مع المشروع 

 القناة.

 

  بالسيدة الرئيسة الاخرية لجمعية الصداقة  اليابانيية، التقى الأستاذ الدكتور رئيس المجلس، 2112مايو  21في- 

 ا تراك للى مشيراً  اليابان مع والتعاون الصداقة بعلاقات مصر ، ييث همعرب سيادته في مست ل اللقاؤ ع  اعت انالمصرية

 اليابيان ميع البرلمانيية العلاقات لتع ي  المصر  النواب مجلس للى تطلع هم ار سيادته كما عريقتي ، يضارتي  في البلدي 

 البليدي  بيي  العلاقيات تع ي  في لس ام ا في ققته مبدياً و اليابانية المصرية البرلمانية الصداقة ةعية بدور ترييبه ع  معرباً 

 .الصديقي 

 

 تطيورات عي  يديثه معرض وفي

 همكييد مصيير في الداخلييية الأو يياع

 الحكومييية اعتييي ام عليييى سييييادته

 التحييديات مواج يية علييى المصييرية

 مقيييدمت ا وفي المتراكمييية التنمويييية

 الاو ييياع تحسيييي  عليييى العميييل

 متكاملة مجموعة خلال م  الاقتصادية

 المنياخ  يةتهي تتضم  الاجراؤات م 

 ن ميل اليذى الجاد الأجنبي للاستثمار

 .فيه بقوة اليابان مشاركة

السييد النائيد  همكيدم  جانبيه، و

 الأميرة وهمن كامله ساعه مدى على امتد اللقاؤ همن البرلمانية الصداقة ةلجن ورئيس والثقافة الاعلام لجنه رئيس هيكل همسامة

 الارعونيية بالحضيارة الكبيير واهتمام يا همسيوان لمحافميه السيابقة انياراته العال عبد الدكتور مع استعر   تاكامادو

 .سوانهم فى والاقامة مصر ل يارة الدعوة  ا وجه العال عبد على الدكتور همن هم اف، والقديمة
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 ميايو  21دته ييوم اواستمراراً للأنشطة المتعددة التي   دتها نيارة السيد رئيس المجلس للى اليابيان، التقيى سيي

 الأعيمال بمجليس اليابيا  الجانيد ورئييس تسو يو تويوتيا  ركة لدارة مجلس رئيس هموناوا السيد/ ساتو ي، 2112

 .اليابا  المصر 

 

 مجليس رئييس عبيدالعال عليى الدكتور  هم ار اللقاؤ، مست ل في

 المصير  الأعيمال مجليس بيه يقوم الذى اقًابيللى الدور  النواب

 للى مشيراً  البلدي  بي  والاقتصادية التجارية العلاقات لتع ي  اليابا 

 ينياير في القياهرة في الأول :اقتصاديي  منتديي  بتنميم المجلس قيام

 في والثيا  للقياهرة اليابيا  الونراؤ رئيس نيارة هام  على2115

 ة وريية رئييس السييد نيارة هام  على 2116 مارس في طوكيو

 الشركات لدور نوابال مجلس تقدير ع  معرباً  لطوكيو،مصر العربية 

 خياص وبشيكل مصير في التنميية لعملية عقودال عبر الداعم اليابانية

 .الك رباؤ قطاع في الخاصة المشروعات م  العديد لتنايذ وسعي ا مصر في واستثماراتها تسو و تويوتا لشركة

 الاسيتثمارات مي  للم ييد المصير  الشيعد ممثل بوصاه النواب مجلس تطلع على المجلس رئيس الدكتوركما همكد 

 القيواني  قصيدار البيرلمان ج يود مستعر ياً  مصر في والتجارية الاقتصادية القطاعات ةيع في اليابانية خاصة ،الأجنبية

 المصرية والج ات الحكومة ودعم مراقبة في النواب مجلس دور همن على مؤكداً  والوطنية الاجنبية للاستثمارات المشجعة

 .اللانمة والاقتصادية التشريعية الاصلايات تنايذ في بواجباتها قيام ا م  للت كد المختلاة

 

  طوكيو محافظ كويكي يوريكو ، التقى الأستاذ الدكتور علي عبد العال، السيدة2112مايو  22وفي يوم. 

 تقيدير عي  معرباً  المدينتي  لكلا العري  التاريخ ييث م  وطوكيو القاهرة بي  الكبير التشابهييث هم ار سيادته للى 

 السيابقة رئاسيت ا خيلال مي  اليابانيية المصيرية البرلمانيية العلاقات دعم في كويكي يوريكو السيدة لدور النواب مجلس

 مشييداً  ،قنيائي لطار في البلدي  بي  البرلما  للتعاون اللانمة الأسس وو ع ا اليابانية المصرية البرلمانية الصداقة لجمعية

 .البلدي  بي  الثنائية العلاقات لليه وصل  الذى المتمي  بالمستوى
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 المدينتي  بي  الموقع التآخى لاتااق تاعيلاً  والقاهرة طوكيو محافمتي بي  التعاون لتع ي  التطلع ع  سيادته همعربكما 

 ةمتطور همساليد وتطبي  المخلاات وتدوير المرور مشاكل على الت لد في طوكيو لمدينة الاريدة التجربة م  والاستاادة

 وآلييات المحلية الش ون وادارة العمرا  والتخطيط النقل في

 لدارية عاصمة لنشاؤ بصدد مصر همن للى مشيراً  الأنمات لدارة

 الضي ط تخاييف لليى يهيدف اليذى المشيروع وهيو جديدة

 السيايي الجذب ونيادة القاهرة مدينة في والمرور  السكا 

 .والجي ة القاهرة في الأقرية للمعالم
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الأستاذ الدكتور رئيس المجلس في القمة الرابعة لرؤساء البرلمانات والجلسة العامة الثالثة كلمة 
 عشر بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط

 بعنوان )التنمية المستدامة في المنطقة الأورومتوسطية(

 ،يطالياق النواب مجلس رئيسة بولدريني لورا الع ي ة الصديقة»

 ،يطالياق الشيوخ مجلس رئيس جراسو بيترو  الع ي الصدي 

 المشاركة، الوفود ور ساؤ البرلمانات ر ساؤ المعالي همصحاب

 الحضور، والسادة السيدات

 الضييافة وكيرم الاستقبال يس  على الايطالي البرلمان في للأصدقاؤ تقدير  عمي  ع  همعرب همن البداية في لي يطيد

ل  التيي والد وبية المخلصية للج ود تقديرنا ع  همعرب كما الصدي ، البلد ذاه همقدامنا وط ت همن منذ لمسناه الذى  بُيذل

 .منه المرجوة همهدافه تحقي  يكال وبما صورة، همفضل في هذا بمؤتمرنا للخروج

 مناسيد منياخ خلي  ب رض مُكثاًا دوليًا يراكًا الأخيرة الاترة   دت فقد كبيرة، هميية هذا مؤتمرنا مو وع يكتسد

 لليى وصيولاً  ،2115 يوليو فى التنمية لتمويل الثالث المتحدة الأمم مؤتمر فى ملامحه تبلورت للجميع، مستدامةال للتنمية

 والتيي ،2115 سيبتمبر في المتحيدة للأميم العامية الجمعيية اجتماع في اعتمادها تم التي 2131 المستدامة التنمية همجندة

 السينوات ميدى عليى المنياخ قضايا ومعالجة المساواة عدم ةومكافح الاقر على للقضاؤ  اية 169و هدفًا 12 تتضم 

 .2131 عام يتى القادمة

 بضياتي ا المنطقية دول همولويتيه عليى تجميع هدف هو الأورومتوسطية منطقتنا في المستدامة التنمية همهداف تحقي  لن

 مو ع المستدامة التنمية هدافهم لو ع المجالات م  العديد في التعاون تكثيف علينا يارض ما وهو والجنوبية، الشمالية

 .الواقع همرض على التطبي 

 الحضور، والسادة السيدات

 تتطليد اليراه ، الوقي  فى مجتمعاتنيا تواجه كبرى ل كاليات تمثل واقرهاب الشرعية  ير وا جرة البطالة قضايا لن

 .والحقوقية والسياسية والأمنية ةالاقتصادي الأبعاد الاعتبار في ي خذ ومستدام  امل تنمو  منمور خلال م  مواج ت ا

 والتيدريد التعلييم وتطوير الاقر، على القضاؤ خلال م  المشكلات  ذه الجذرية الأسباب معالجة الضرورى فم 

 فى بكاياؤة للانخيراط اللانمية الم ارات ولكسابه للشباب، العمل فرص م  الم يد وتوفير والتكنولوجيا المعرفة ونقل

 الجنيوب دول بيي  والنماميية الآمنة لل جرة قنوات فتح للى باق افة هذا. والنمو اقنتاجية تمعدلا ورفع العمل سوق

 .والشمال
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 الحضور، والسادة السيدات

 مسيار وتواجيه المستدامة، التنمية تحقي  في المشتركة ج ودنا هممام تقف التي التحديات م  العديد هناك همن في لا ك

 اقرهياب وهمي يا المي مول، بالشيكل المتاية الامكانات م  الاستاادة دون تحولو المتوسط وجنوب  مال بي  التعاون

 .العالم بلدان م  الكثير بل.. فحسد منطقتنا من ا تعانى لا عالمية ظاهرة بات الذى

 وعليى الأوسيط الشرق منطقة فى المسلحة والن اعات السياسية الصراعات استمرار التحديات هذه مقدمة في ي تي كما

 الاضياؤ فى الكاميل الاقليميى التعياون تحقيي  اسيتمراره ميع يمكي  لا اليذى اقسيرائيلى -الالسيطينى الصراع رهمس ا

 م  تمتلكانه بما ا امتي ، الدولتي  هاتي  استثناؤ فى تسبب  التى وليبيا سوريا فى المسلحة الن اعات وكذا الأورومتوسطى،

 .الآن يتى كامل بشكل رومتوسطيالأو التعاون همطر فى الاندماج م  واعدة، لمكانات

 ج ودنيا توجييه نسيتطيع كيي الأنميات، لتلك دائمة سياسية تسويات للى للتوصل ملحة  رورة هناك فإن هنا، م 

 .الأورومتوسطية منطقتنا في المستدامة التنمية همهداف لتحقي 

 ،الحضور والسادة السيدات

 يينص  المصير  الدسيتور وهمن لاسييما المسيتدامة، التنمية همهداف تحقي  في العالمية الج ود ع  بمع ل مصر تك  لم

 مسيتوى ورفيع.. القيومي للاقتصياد الحقيقيي النميو معيدل رفيع مقيدمت ا وفي متطلباتهيا، تحقي   رورة على صراية

 .الاقر على والقضاؤ.. البطالة معدلات وتقليل.. العمل فرص ونيادة.. المعيشة

 والتيى ،2131  عيام بحليول المسيتدامة التنمية لتحقي  وطنية همجندة صورة في الدستور  الالت ام هذا ترةة تم وقد

 تحقيي  للى تسعى كما..  البشرى المال رهمس وتع ي ..  الاستثمار بي ة وتحسي ..  الشاملة الاقتصادية التنمية تحقي  تست دف

 .المصرى للمواط  الكريم العي  سبل وتوفير ..الاجتماعية العدالة

 الاسيتقرار تحقيي  في ا يام ليدورها فقيط لييس المسيتدامة، التنميية همهداف تحقي  في طموح هدف ينالد مصر في لننا

  يرورة تيرى التيى المصيرية الر ية م  انطلاقاً  اقرهاب، مواج ة في هميية يقل لا الذ  لدورها هميضاً  ولنما الاقتصاد ،

 .الأساسية همركانها هميد التنمو  المدخل يكون الب يضة، الماهرة تلك مواج ة في  املة مقاربة و ع

 الحضور، والسادة السيدات

 البرلمانيية الجمعيية لنيا توفرها التي والأدوات الآليات ةيع باستخدام مطالبون همننا على كلمتي ختام في هم كد همن همود

 تُعرقيل والتيي امنطقتن في المستجدة والصعوبات التحديات لمواج ة دولنا بي  التعاون لتوقي  المتوسط همجل م  للاتحاد

 لليى التوصيل همجيل مي  البرلمانيية الدبلوماسيية مجيال في الج يود م  الم يد بذل هميضاً  وعلينا.. المستدامة التنمية مسار

 .منطقتنا في الاستقرار تهدد التي والصراعات للن اعات سلمية تسويات
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 من يا م يم جانيد في تتطليد ذيا، تبطةالمر التحديات ومواج ة المستدامة التنمية متطلبات تحقي  همن على هم كد كما

 العمالية، كثياية والخدميية الانتاجية القطاعات فى خاصة المتوسط جنوب لدول الأوروبية الاستثمارات م  الم يد توجيه

 المسيتقبلة لليدول والتنميوى المادى الدعم م  الم يد توجيه ع  فضلاً  والتكنولوجيا، للمعرفة نقل م  ذلك يشمله وبما

 .الأعباؤ تحمل فى المشاركة لمبدهم تاعيلاً  المتوسط، جنوب فى ج ي للا

 .«وبركاته افي ورزة عليكم والسلام الاستماع، يس  على هم كركم
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 كلمة الأستاذ الدكتور رئيس المجلس
 بمناسبة تولي مصر رئاسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط

 ،يطالياق النواب سمجل رئيسة بولدريني لورا الع ي ة الصديقة»

 ،يطالياق الشيوخ مجلس رئيس جراسو بيترو الع ي  الصدي 

 المشاركة، الوفود ور ساؤ البرلمانات ر ساؤ المعالي همصحاب

 الحضور، والسادة السيدات

 المحال ذلك..  عام لمدة الجمعية هذه رئاسة تتسلم همن المصر  النواب مجلس في مُمثلة لمصر كبير  رف همنه لا ك

 اليذى الأمير والشيمالية، الجنوبيية بضاتي ا الأورومتوسطية منطقتنا  عوب آمال همعتاقه على يحمل الذى العري  رلما الب

 القيادم العيام مي  ميايو يتى الجار  مايو م  الجمعية رئاسة تولي في عميمة مس ولية المصر  النواب مجلس في يُحملنا

2111. 

 للصيديقي  والتقيدير الامتنيان وعميي  الشيكر آييات ب سيمى ةيعياً  مكموباس باسمي همتقدم همن المناسبة ذذه وهمود

 وميا مخلصيه ج يود م  بذلاه لما السابقة دورتها في للجمعية المشاركي  الرئيسي  جراسو وبيترو بولدريني لورا الع ي ي 

 هيم المثميرة مشياركت ما راسيتمرا للى متطلعاً  المتوسط، همجل م  للاتحاد البرلمانية الجمعية لأنشطة كبير دعم م  قدماه

 .الجمعية همعمال في بمجلسيه اقيطالي البرلمان في الأع اؤ والأصدقاؤ

 التعياون تع يي  في المتوسط همجل م  الاتحاد به يقوم الذ  والنشط الااعل بالدور هم يد همن المقام هذا في ياوتني لا كما

 .المتوسط جنوب دول في التنمية ج ود ودعم الأورومتوسطية، والمشاركة اققليمي

 ينياير بر يلونة في عقيد واليذ  المتوسيط همجيل مي  للاتحاد الثا  اققليمي المنتدى بنجاح ترييبنا ع  نعبر لذ ولننا

 همجل م  للاتحاد الكامل دعمنا نؤكد فإننا الأعضاؤ، الدول خارجية ونراؤ السادة قبل م  الطري  خارطة وبإقرار الما ي،

 .السجلماسي افي فتح دالسي العام ولأمينه المتوسط

 الحضور، والسادة السيدات

 تحقيي  نحيو بر يلونه بمسار للانتقال سنوات تسع قبل فرنسا مع المتوسط همجل م  الاتحاد مبادرة مصر همطلق  لقد

 مي  العدييد واستضياف  ،2111 عيام يتيى رئاسيته فى و يارك  المنطقة، لشعوب والرخاؤ والنمو الأم  م  الم يد

 الثانى الونارى المؤتمر م  كلا الجارى العام خلال وستستضيف. العربية المجموعة منس  م مة تتولى همنها كما فعالياته،

 .المتوسط همجل م  للاتحاد المرهمة يول الونارى والمؤتمر المستدامة الحضرية التنمية يول



 

 

 
12 

 همجيل مي  للاتحياد برلمانييةال الجمعيية همنشيطة فى الااعلية المشياركة عليى مصر يرص  البرلمانية، ةعيتنا لطار وفي

 البرلمانيى للمنتيدى خلاياً  «الأورومتوسيطية البرلمانيية الجمعيية» مسيمى تح  2114 مارس فى ت سيس ا منذ المتوسط

 النيواب مجليس تشيكيل ومنيذ. بر يلونه لعمليية البرلما  الذراع باعتباره 1991 همكتوبر فى همنشئ الذى الأورومتوسطى

 عضيوية عليى يصيل  قم المستوى، رفيع بتمثيل الجمعية فعاليات في مصر  ارك  ،2116 يناير في الجديد المصر 

 .2116 مايو في الجمعية مكتد هي ة

 ،الحضور والسادة السيدات

 ذات التنمويية والمشيروعات البيرام  صعيد على اقنجانات م  العديد بالاعل المتوسط همجل م  الاتحاد يق  لقد

 برعايية مشروعا 42 صيا ة تم ييث الأعضاؤ، الدول بي  والاندماج التكامل م  لم يدا لتحقي  وا ادفة اققليمى البعد

 وتوظييف كيالتعليم الانسيانية، التنميية مجالات فى مشروعاً  26 بين ا م  يورو، مليار 5.5 بحوالي تقدر بمي انية الاتحاد

 والتنميية المنياخ وت يير كالطاقية لمسيتدامة،ا والتنميية الأساسية البنية مجالات فى مشروعاً  21و المرهمة، وتمكي  الشباب

 .والبي ة والمياه الحضرية

 اقتصياد  تكتيل همكبر بي  للتعاون  خمة فرص م  متاح هو لما الآن يتى ترقى لا الانجانات تلك فإن ذلك، ور م

 .الاوروبي ريكالش مع همكبر بشكل للتكامل تؤهله التى الضخمة والأسواق والطبيعية البشرية الموارد م  يمتلك عالمي

 الحضور، والسادة السيدات

 ظيل في الاتحياد، في الجنيوبي وللشيريك المصر  النواب لمجلس ممثلاً  اليوم، الجمعية رئاسة همتسلم همنني تماماً  همدرك

 وتقوض واستقرارها، الأعضاؤ الدول همم  تهدد بتحديات يموج الذ  المتوسط الأبي  البحر يوض به يمر دقي  ظرف

 للاتحاد البرلمانية الجمعية وفي المتوسط همجل م  الاتحاد دول برلمانات في ك عضاؤ علينا يارض ما وهو في ا، التنمية ج ود

 .التحديات هذه مواج ة همجل م  سعياً  ج ودنا ونويد همنشطتنا ننس  همن

 بصيمت ا ،وهمنشيطتكم وآرائكيم مسياياتكم باضيل البرلمانيية، لجمعيتنيا يكيون همن للى همتطلع فإنني المناسبة وذذه

 وفي الاتحياد، دول تواجيه التيي التحيديات تعياظم ظيل في خاصية المقبلة؛ الاترة في الاتحاد طري  خارطة على الوا حة

 .المستدامة والتنمية اقرهاب ومحاربة والاستقرار الأم  تحقي  تحد  مقدمت ا

 مي  الاتحياد لمسيار اليثلا  لمحاورا بي  التوانن تحقي  على العمل خلال م  للا  ا التصد  يمك  لا تحديات وهي

 مي  الم ييد تحقي  نحو والتطلع ،الثقافي -واقنسا  الاجتماعى، -والاقتصادى الأمنى، -يالسياس: وهي المتوسط همجل

 .و ماله المتوسط جنوب و وا ل همولويات بي  الم مول التوانن وتحقي  اقطار، هذا فى اققليمى التعاون
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 وقبيول التسيامح مبياد  ترسييخ   نها م  التى المبادرات على التركي  للى هذه البرلمانية ةعيتنا خلال م  همدعو كما

 .المتوسط منطقة فى الأديان وةيع الحضارات بي  تربط التى الجسور وبناؤ الآخر

 خيلال ج ودهيا وعليى للجمعيية، السيابقة اقيطالية للرئاسة والتقدير الشكر وهمجدد الاستماع، يس  على هم كركم

 .وبركاته افي ورزة عليكم والسلام ،الما ية ترةالا
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 ما انتهـى إليه رأي المجلس الموضــــــــــوع

  همولًا: بيان عاجل.

  قانياً: الرسائل:

بالموافقية عليى  2112لسينة  112ورية مصير العربيية رقيم قرار رئيس ة  -هم 

الخطابييات المتبادليية بييي  يكييومتي ة ورييية مصيير العربييية والجم ورييية 

اقيطالية بش ن المنحة المقدمة م  الحكومة اقيطالية قعيادة ت هييل متحيف 

 .26/3/2116، 21الا  اقسلامي في القاهرة والموقعة في القاهرة بتاريخ 

 جنة الش ون الدستورية والتشريعية.همييل للى ل

  :شر همعضاؤ المجلسمشروعا قانوني  مقدمان م  عُ  -ب

نائبياً، بشي ن  59مشروع قانون مقدم م  السيدة النائبة دعاؤ الصياو  و -1

بإصييدار قييانون المحكميية  1929لسيينة  41تعييديل القييانون رقييم 

 الدستورية العليا.

 ية.همييل للى لجنة الش ون الدستورية والتشريع

نائبياً  61مشروع قانون مقدم م  السييد النائيد محميد سييد الكيومي و -2

 بش ن المجلس القومي للطاولة والأمومة.

همييل للى لجنة مشتركة مي  لجنتيي التضيام  

الاجتماعي والأسرة والأ خاص ذو  اقعاقية 

 والخطة والمواننة.

  قالثاً: خمسة طلبات مناقشة عامة )لتحديد موعد للمناقشة(.

ابعاً: تقرير اللجنة المشتركة م  لجنة الش ون الاقتصادية ومكاتد لجان الش ون ر

الدستورية والتشريعية والخطة والمواننة والصناعة واقدارة المحلية ع  مشروع 

 قانون مقدم م  الحكومة بإصدار قانون الاستثمار.

واف  المجلس على مشروع القانون م  يييث 

 المبدهم.
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همولًا: قلاقة عشر بياناً عاجلًا مقدمة م  بع  السادة النواب ع  مو وعات  يير 

 واردة بجدول الأعمال.

 

  قانياً: الرسائل:

نائباً )همكثر م  عُشير  61الح ومشروع قانون مقدم م  السيد النائد همزد سمير ص

 1951لسينة  21( مي  القيانون رقيم 23همعضاؤ المجلس( بش ن تعديل اليمادة )

 بش ن تنميم الصناعة وتشجيع ا.

همييل للى لجنة مشتركة مي  لجنتيي الصيناعة 

 والش ون الاقتصادية.

  قالثاً: تقارير اللجان:

ة والتشيريعية ومكتبيي لجنتيي تقرير اللجنة المشتركة م  لجنة الش ون الدسيتوري -هم 

الدفاع والأم  القومي والعلاقيات الخارجيية عي  قيرار رئييس ة وريية مصير 

بشي ن الموافقية عليى اتااقيية التعياون القيانو   2112لسينة  114العربية رقيم 

والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأيوال الشخصية والج ائيية )الجنائيية( 

قوبيات سيالبة للحريية بيي  يكيومتي ة وريية مصير ونقل المحكوم علي م بع

 .3/1/2112العربية ودولة الكوي  الموقعة في القاهرة بتاريخ 

واف  المجلس على ما انت ى للييه رهم  اللجنية 

 وعلى القرار.

تقرير اللجنة ا لمشتركة م  لجنة الش ون الاقتصادية ومكتد لجنية الشي ون  -ب

بشي ن  2112لسينة  112صر العربية رقم الأفريقية ع  قرار رئيس ة ورية م

الموافقة على اتااقية ت سيس منطقة تجارة يرة قلاقيية بيي  السيوق المشيتركة 

للشرق والجنوب الأفريقي ومجموعة  رق همفريقيا والجماعة اقنمائية للجنوب 

 .11/6/2115الأفريقي والموقعة في  رم الشيخ بتاريخ 

للجنية واف  المجلس على ما انت ى للييه رهم  ا

 وعلى القرار.

التقرير التكميلي ع  قرار رئيس ة وريية مصير العربيية بمشيروع قيانون بيربط  -ج

ومشيروعات  2114/2115يساب ختامي المواننة العامة للدولة للسنة الماليية 

قواني  بربط يساب ختامي مواننيات ا ي يات العامية الاقتصيادية للسينة الماليية 

ومشيروع قيانون بيربط يسياب ختيامي  مشيروعاً  51وعددها  2114/2115

ومشروع قيانون  2114/2115مواننة ا ي ة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 

باعتماد الحساب الختامي لمواننة ونارة العيدل والج يات التابعية  يا )الج يات 

 .2114/2115المعاونة( ع  السنة المالية 

 واف  المجلس نهائياً على مشروع القانون.
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ع قيانون ونويه الأستاذ الدكتور رئيس المجلس بي ن العيلاوة المقيررة بمشير* ت

بمنح علاوة خاصة للعياملي  بالدولية مي   يير المخياطبي  بقيانون الخدمية 

المدنية سيتم صرف ا ب قر رجعيي، الأمير اليذ  يسيتل م موافقية قلثيي همعضياؤ 

 المجلس نداؤً بالاسم.

 

 ون الاقتصادية ومكتيد لجنية السيياية تقرير اللجنة المشتركة م  لجنة الش -د 

لسينة  144والطيران المد ، ع  قيرار رئييس ة وريية مصير العربيية رقيم 

بش ن الموافقة على عقد القرض التعويضيي )الثاليث( بيي  ة وريية  2112

 .2/12/2116مصر العربية وصندوق النقد العربي، والموقع بتاريخ 

جنية واف  المجلس على ما انت ى للييه رهم  الل

 وعلى القرار.

 

 ما انتهـى إليه رأي المجلس الموضــــــــــوع

  همولًا: قمانية عشر بياناً عاجلًا ع  مو وعات  ير واردة في جدول الأعمال.

  قانياً: الرسائل:

  مشروعات القواني : -هم 

نائبياً،  59دم م  السيد النائد محمد سييد الكيومي ومشروع قانون مق -1

 .1932لسنة  51بش ن تعديل بع  هميكام قانون العقوبات رقم 

 همييل للى لجنة الش ون الدستورية والتشريعية.

نائبياً، بشي ن  61مشروع قانون مقدم م  السيد النائد هشيام واليي و -2

 .1994لسنة  143تعديل بع  هميكام قانون الأيوال المدنية رقم 

همييييل للييى لجنيية مشييتركة ميي  لجنتييي الشيي ون 

 الدستورية والتشريعية والدفاع والأم  القومي.

واف  المجلس على ما انت ى لليه رهم  اللجنة وليالية  قالثاً: تقارير لجنة الاقترايات والشكاوى ع  اقني  وعشري  اقتراياً بر بة.

 التقارير للى الحكومة لاتخاذ اللانم بش ن تنايذها.

في المادة الخامسة م  مواد مشروع قيانون مقيدم مي  قانية رابعاً: طلد لجراؤ مداولة 

الحكومة بمنح علاوة خاصة للعاملي  بالدولة م   ير المخياطبي  بقيانون الخدمية 

نائبياً  25المدنية، ومشروع قانون مقدم م  السييد العضيو عبيد المينعم العليميي و

ولة في ذات المو وع، لعمالاً لحكيم اليمادة بش ن صرف علاوة خاصة للعاملي  بالد

 ( م  اللائحة الداخلية للمجلس، مقدم م  السيد النائد هشام مجد .122)

وافيي  المجلييس علييى يييذف الييمادة الخامسيية 

وهمرج  همخذ الرهم  الن ائي على مشيروع القيانون 

 للى جلسة مقبلة.
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  خامساً: تقارير اللجان:

نية الطاقية والبي ية ومكتيد لجنية الشي ون تقرير اللجنة المشيتركة مي  لج -هم 

 2116لسينة  566الاقتصادية ع  قرار رئيس ة ورية مصير العربيية رقيم 

بش ن الموافقة على اتااق باريس لت يير المناخ والذ  وقع  عليه يكومية 

 .22/4/2116ة ورية مصر العربية في نيويورك بتاريخ 

واف  المجلس على ميا انت يى للييه رهم  اللجنية 

 لى القرار.وع

تقرير اللجنة العامة للمجلس بشي ن طليد مقيدم مي  القيوات المسيلحة  -ب

تلييتمس فيييه همن ينقييل للي ييا اق ييراف اقدار  علييى قطعيية همرض مملوكيية 

لمجلس النواب بمدينة مرسى مطروح وذلك لحاجت ا الملحة  ذه الأرض 

 لاستخدام ا كمرك  قيادة متقدم.

 رهم  اللجنة.واف  المجلس على ما انت ى لليه 

التقرير التكميلي للجنة المشتركة م  لجنة الشي ون الاقتصيادية ومكاتيد  -ج 

لجان الش ون الدستورية والتشريعية والخطة والمواننية والصيناعة واقدارة 

المحلية، ع  بع  مواد مشروع القيانون المقيدم مي  الحكومية بإصيدار 

 قانون الاستثمار.

في مجموعيه  واف  المجلس على مشروع القانون

 وهمرج  همخذ الرهم  الن ائي عليه للى جلسة مقبلة.

 

 ما انتهـى إليه رأي المجلس الموضــــــــــوع

همولًا: قمانية بيانات عاجلة مقدمة م  بع  السادة النيواب عي  مو يوعات  يير 

 واردة بجدول الأعمال.

 

  قانياً: الرسائل )مشروعات قواني (:

نائبياً، بشي ن  61مشروع قانون مقدم م  السييد النائيد هشيام واليي و -1

 .1932لسنة  51تعديل بع  هميكام قانون العقوبات رقم 

 

نائبياً، بشي ن  21مشروع قانون مقدم م  السيدة النائبية سيحر عيثمان و -2

 .1932نة لس 51( م  قانون العقوبات رقم 341تعديل المادة )

 

نائبياً، بشي ن  61مشروع قانون مقدم م  السيدة النائبة كارولي  مياهر و -3

 .1932لسنة  51تعديل بع  هميكام قانون العقوبات رقم 
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نائبياً، بشي ن  111مقدم م  السيد النائد قروت بخي  ومشروع قانون  -4

، بإصيدار قيانون 1913لسينة  12تعديل بع  هميكيام القيانون رقيم 

 المحاماة.

لييي  لليييى لجنييية الشييي ون الدسيييتورية هميي

 والتشريعية.

نائبياً، بشي ن  65مشروع قانون مقدم م  السيد النائيد خاليد عراقيي و -5

 .1921لسنة  119تعديل بع  هميكام قانون الشرطة رقم 

همييل للى لجنية مشيتركة مي  لجنتيي اليدفاع 

والأمييي  القيييومي والشييي ون الدسيييتورية 

 والتشريعية.

نائبياً، بشي ن  59يد النائد زد  السيسي ومشروع قانون مقدم م  الس -6

بشي ن اليتخلص مي   1921لسنة  52تعديل بع  هميكام القانون رقم 

 البرك والمستنقعات ومنع هميدا  الحار.

همييييل للييى لجنيية مشييتركة ميي  لجييان اقدارة 

المحلية واقسكان والمراف  العامية والتعميير 

 والش ون الدستورية والتشريعية.

  هم  الن ائي على:قالثاً: همخذ الر

واف  المجليس عليى مشيروع القيانون نهائيياً  مشروع قانون مقدم م  الحكومة بإصدار قانون الريا ة. -1

 ب  لبية قلثي الأعضاؤ.

واف  المجليس عليى مشيروع القيانون نهائيياً  مشروع قانون مقدم م  الحكومة بإصدار قانون الاستثمار. -2

 ب  لبية قلثي الأعضاؤ.

دم م  الحكومة بمنح علاوة خاصة للعاملي  بالدولية مشروع قانون مق -3

 م   ير المخاطبي  بقانون الخدمة المدنية.

استمرار نمر طلد لجيراؤ المداولية الثانيية في 

الييمادة الخامسيية ميي  مييواد مشييروع القييانون 

 بجلسة مقبلة.

 

 ما انتهـى إليه رأي المجلس ــــوعالموضــــــ

همولًا: اقنان وعشرون بياناً عاجلًا مقدمة م  بع  السادة النواب ع  مو يوعات 

  ير واردة بجدول الأعمال.

 

  قانياً: الرسائل:

قرار السيد رئيس ة وريية مصير العربيية بشي ن الموافقية عليى الاتاياقيتي   -هم 

 الدوليتي  الآتيتي :
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بالموافقة على  2112لسنة  214 ورية مصر العربية رقم قرار رئيس ة -1

انضمام ة ورية مصر العربية للى اتااقية الاتحاد الأفريقيي لمنيع الاسياد 

وعليى  11/2/2113ومكافحته والمعتمدة في مدينية ميابوتو بتياريخ 

 اقعلان والتحاظ بش ن الاتااقية.

 

بش ن الموافقة  2112لسنة  215قرار رئيس ة ورية مصر العربية رقم  -2

على اتااق خطوط جوية منتممة بي  يكومتي ة وريية مصير العربيية 

 .1/6/2116والمجر والموقع في القاهرة بتاريخ 

هميييييلا لليييى لجنييية الشييي ون الدسيييتورية 

 والتشريعية.

  مشروعات قواني  )مقدمة م  همكثر م  عُشر عدد همعضاؤ المجلس(: -ب

نائبياً، بشي ن  51محميد العرابيي ومشروع قانون مقدم م  السيد النائد  -1

الخياص بنميام  1912لسينة  45( م  القيانون رقيم 21تعديل المادة )

 السلك الدبلوماسي والقنصلي.

همييل للى لجنة مشتركة م  لجنتيي العلاقيات 

 الخارجية والقوى العاملة.

نائبياً، بشي ن  61مشروع قانون مقدم م  السيد النائيد مميدوح مقليد و -2

 .1923لسنة  66قانون المرور رقم  تعديل بع  هميكام

همييل لليى لجنية مشيتركة مي  لجيان اليدفاع 

والأم  القومي والصناعة والش ون الدسيتورية 

 والتشريعية.

نائباً، بشي ن  61مشروع قانون مقدم م  السيد النائد بدير عبد الع ي  و -3

 لنشاؤ نقابة للم ذوني  الشرعيي  والموققي  المنتدبي .

تركة مي  لجنتيي الشي ون همييل للى لجنة مشي

الدينيييية والأوقييياف والشييي ون الدسيييتورية 

 والتشريعية.

 21مشروع قانون مقدم م  السيد النائد ريياض عبيد السيتار يسي  و -4

 نائباً، بش ن  وابط استعمال واست لال وسائل التواصل الاجتماعي.

همييل للى لجنة مشتركة م  لجنتي الاتصالات 

الدسيتورية وتكنولوجيا المعلومات والشي ون 

 والتشريعية.

قالثاً: البيان المالي للسيد ونير المالية ع  مشروع المواننية العامية للدولية للسينة 

 .2112/2111المالية 

 

رابعاً: بيان السيدة الدكتورة ونيرة التخطييط والمتابعية واقصيلاح اقدار  عي  

 .2112/2111مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 

لا لليييى لجنييية الخطييية والمواننييية همييييي

لدراسييت ما ولعييداد تقييارير عيي  مشييروعي 

 الخطة والمواننة.
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خامساً: تقرير لجنة الش ون الدستورية والتشريعية ع  الطلد المقدم مي  السييد 

المستشار النائد العام بش ن اقذن باتخاذ اقجراؤات الجنائية قبيل السييدة النائبية 

لدار  الطيور،  2116لسنة  296في القضية رقم  سارة صالح عبد المطلد محمد،

 فحص همخذ رهم  المكتد الاني. 2112/4لسنة  4والمقيدة برقم 

واف  المجلس على ما انت ى للييه رهم  اللجنية 

 برف  الطلد.

سادساً: مائة وستة طلبات لياطة وهمربعة عشر سؤالًا وقمانية طلبات مناقشة عامية 

ندس رئيس مجلس اليونراؤ واليدكتور ونيير للمناقشة، موج ة للى السيدي  الم 

 التنمية المحلية.

 ييم طلبييات اقياطيية والأسيي لة والمناقشيية 

 العامة في كل بند م  بنود جدول الأعمال.

 

 ما انتهـى إليه رأي المجلس الموضــــــــــوع

  همولًا: الرسائل:

نائبياً، بشي ن  25مشروع قانون مقدم م  السيد النائد سليمان وهيدان و -1

بإصيدار قيانون  1913لسينة  12تعديل بعي  هميكيام القيانون رقيم 

 المحاماة.

 

 65مشروع قانون مقدم م  السيد النائد يس  همبو المجيد المصير  و -2

بإعيادة  1915لسينة  112نائباً، بش ن تعديل بع  هميكام القانون رقم 

 النيابة اقدارية والمحاكمات الت ديبية. تنميم

هميييييلا لليييى لجنييية الشييي ون الدسيييتورية 

 والتشريعية.

نائبياً،  21مشروع قانون مقدم م  السيد النائد محمد نكي السيويد  و -3

% م  ليرادات الصينادي  الخاصية لصيالح دعيم 11بش ن خصم نسبة 

ة % مي  لييرادات الصينادي  الخاصي15بطاقات التموي  وخصم نسبة 

 لدعم المواننة العامة للدولة.

هميييل لليى لجنية مشيتركة مي  لجنية الخطيية 

 والمواننة ومكتد لجنة الش ون الاقتصادية.

قانياً: استمرار نمر طلد لجراؤ مداولة قانية مقدم م  الحكومة في المادة الخامسية 

م  مواد مشروع قانون بمنح علاوة خاصة للعاملي  بالدولة م   يير المخياطبي  

 انون الخدمة المدنية.بق

واف  المجلس على لعادة المادة الخامسية لليى 

مواد مشروع القيانون، وعليى لعيادة المادتيي  

السادسيية والسييابعة هميضيياً لارتبيياط ما بييالمادة 

 الخامسة.
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 ما انتهـى إليه رأي المجلس الموضــــــــــوع

على مشروع قانون بمنح عيلاوة خاصية  -نداؤً بالاسم -قالثاً: همخذ الرهم  الن ائي

 طبي  بقانون الخدمة المدنية.للعاملي  بالدولة م   ير المخا

اسييتكمال همخييذ الييرهم  الن ييائي علييى مشييروع 

القييانون بجلسيية مقبليية لعييدم تييوافر نصيياب 

 التصوي .

 

 ما انتهـى إليه رأي المجلس الموضــــــــــوع

  مة م  همكثر م  عُشر عدد همعضاؤ المجلس(:همولاً: الرسائل )مشروعات قواني  مقد

نائبياً،  61مشروع قانون مقدم م  السيد النائد بيدو  عبيد اللطييف و -1

 بقمع ال   والتدليس. 1941لسنة  41بش ن تعديل القانون رقم 

 

نائباً، بشي ن  65مشروع قانون مقدم م  السيد النائد مرتضى منصور و -2

( ميي  قييانون 9ت والييمادة )( ميي  قييانون العقوبييا114تعييديل الييمادة )

 اقجراؤات الجنائية.

هميييييلا لليييى لجنييية الشييي ون الدسيييتورية 

 والتشريعية.

نائبياً، بشي ن  61مشروع قانون مقدم م  السيد النائد مصطاى بكر  و -3

لنشاؤ وتنميم اللجنة القومية قدارة همموال وهمصول الكيانيات اقرهابيية 

 واقرهابيي  والتصرف في ا.

شيتركة مي  لجنتيي الشي ون همييل للى لجنة م

الدسيييتورية والتشيييريعية واليييدفاع والأمييي  

 القومي.

نائبياً، بشي ن  61مشروع قانون مقدم م  السيد النائد سليمان وهيدان و -4

تعديل بع  هميكام قانون المناط  الاقتصيادية ذات الطبيعية الخاصية 

 .2112لسنة  13رقم 

همييل للى لجنة مشيتركة مي  لجنتيي الشي ون 

 والخطة والمواننة.الاقتصادية 

نائبياً،  25مشروع قانون مقدم م  السيد النائد همزد يلمي الشيريف و -5

بشي ن العميد  1921لسينة  51بش ن تعديل بع  هميكام القانون رقيم 

 بإصدار قانون هي ة الشرطة. 1921لسنة  119والمشايخ والقانون رقم 

هميييل لليى لجنيية مشيتركة ميي  لجنية الييدفاع 

ن الدسيييتورية والأمييي  القيييومي والشييي و

 والتشريعية والخطة والمواننة.

نائبياً، بشي ن  11مشروع قانون مقدم م  السيد النائد محمد الكيوار  و -6

 معاش همسر   داؤ العمليات الأمنية م  الجي  والشرطة.

همييل لليى لجنية مشيتركة مي  لجيان القيوى 

العاملييية والتضيييام  الاجتماعيييي والأسيييرة 

الأميي  والأ ييخاص ذو  اقعاقيية والييدفاع و

 القومي والخطة والمواننة.
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 ما انتهـى إليه رأي المجلس الموضــــــــــوع

نائبياً، بشي ن  61مشروع قانون مقدم مي  السييد النائيد هيا  همباظية و -2

 .1911لسنة  139تعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 

همييل للى لجنية مشيتركة مي  لجيان التعلييم 

والبحث العلمي والخطية والمواننية واقدارة 

 المحلية.

نائبياً، بشي ن  61لسيد النائد سليمان وهيدان ومشروع قانون مقدم م  ا -1

 لصدار قانون الت مي  الصحي الشامل.

همييل للى لجنية مشيتركة مي  لجيان الشي ون 

الصييحية والشيي ون الدسييتورية والتشييريعية 

 والخطة والمواننة.

قانياً: استكمال همخذ الرهم  الن ائي على مشروع قانون مقيدم مي  الحكومية بمينح 

   بالدولة م   ير المخاطبي  بقانون الخدمة المدنية.علاوة خاصة للعاملي

 واف  المجلس نهائياً على مشروع القانون.
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 الجلسة

 

 الحزب

الحادية 

 والخمسون

الثانية 

 والخمسون

الثالثة 

 والخمسون

الرابعة 

 والخمسون

الخامسة 

 ونوالخمس

السادسة 

 والخمسون

السابعة 

وع والخمسون
مجم

 

 012 64 6 65 04 13 13 04 *   ائتلاف دعم مصر  

 16 8 3 34 0 0 0 5 المصريين الأحرار -1

 05 8 3 31 0 3 6 8 مستقبل وطن -2

 01 1 4 5 0 6 0 1 الوفد الجديد -3

 31 0 0 3 3 1 3 1 الوطنحماة  -4

 5 3 4 0 3 4 3 3 الشعب الجمهوري -5

 34 0 4 1 0 0 4 3 المؤتمر -6

 2 3 4 6 4 0 4 3 النور -7

 0 3 4 3 3 4 4 3 المحافظين -8

 3 4 4 3 4 4 4 4 السلام الديمقراطي -9

 8 3 3 3 3 3 0 3 المصري الديمقراطي الاجتماعي -11

 0 4 4 3 3 4 0 4 مصر الحديثة -11

 6 3 4 4 0 3 4 3 الحركة الوطنية المصرية -12

 0 3 4 4 4 4 3 4 الإصلاح والتنمية -13

 6 4 3 4 3 3 3 3 الحرية -14

 4 4 4 4 4 4 4 4 مصر بلدي -15

 0 4 4 4 3 3 3 3 التجمع الوطني التقدمي -16

 3 3 4 4 4 4 4 4 حراس الثورة -17

 4 4 4 4 4 4 4 4 المصري الحر -18

 3 3 4 4 4 4 4 4 العربي الديمقراطي الناصري -19

 3 4 4 3 4 4 4 4 الاتحاد -21

 003 00 0 60 32 16 00 01 المستقلون -21

 122 31 34 22 18 50 05 33 الإجمالي
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 الجلسة

 

 الحزب

الحادية 

 والخمسون

الثانية 

 والخمسون

الثالثة 

 والخمسون

الرابعة 

 والخمسون

الخامسة 

 والخمسون

السابعة 

 والخمسون

السادسة 

وع والخمسون
مجم

 

 142 63 5 62 08 61 16 33 *   ائتلاف دعم مصر  

 04 8 3 34 0 5 0 2 المصريين الأحرار -1

 65 2 3 36 5 2 6 33 مستقبل وطن -2

 14 1 4 5 0 5 0 2 الوفد الجديد -3

 35 0 0 3 0 1 3 6 حماة الوطن -4

 8 3 4 1 0 4 3 3 الشعب الجمهوري -5

 34 0 4 1 0 0 4 3 المؤتمر -6

 2 3 4 6 4 0 4 3 النور -7

 0 3 4 3 3 4 4 3 المحافظين -8

 3 4 4 3 4 4 4 4 السلام الديمقراطي -9

 33 0 3 3 0 0 0 3 المصري الديمقراطي الاجتماعي -11

 0 4 4 3 3 4 0 4 مصر الحديثة -11

 6 3 4 4 0 3 4 3 الحركة الوطنية المصرية -12

 0 3 4 4 4 4 3 4 الإصلاح والتنمية -13

 6 4 3 4 3 3 3 3 الحرية -14

 4 4 4 4 4 4 4 4 مصر بلدي -15

 8 4 4 4 0 3 0 1 التجمع الوطني التقدمي -16

 3 3 4 4 4 4 4 4 حراس الثورة -17

 4 4 4 4 4 4 4 4 المصري الحر -18

 3 3 4 4 4 4 4 4 العربي الديمقراطي الناصري -19

 3 4 4 3 4 4 4 4 الاتحاد -21

 145 01 6 65 01 63 08 20 المستقلون -21

 638 35 33 340 08 24 63 318 الإجمالي
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، نمر المجلس تقرير اللجنية العامية للمجليس 2112م  مايو  4بالجلسة الثالثة والخمسي  المنعقدة يوم الخميس 

 بعرض موج  للتقرير وذلك م  خلال النقاط الآتية: بش ن الطلد المشار لليه، ييث بدهم السيد المقرر

قدم م  القوات المسلحة والذ  همياله الأستاذ الدكتور رئيس المجلس للى اللجنة العامية التنويه للى الطلد الم -

 .9/4/2112التي عقدت اجتماعاً  ذا ال رض يوم الأيد  9/4/2112بتاريخ 

اق ارة للى ما قض  به هميكام الدستور م  نقل الأموال والأملاك التابعة لمجلس الشورى السياب  لليى مجليس  -

 النواب.

يه للى همنه بالاطلاع على الأوراق والملاات المودعة لدى هممانة قطاع الأموال والأملاك بالمجلس وُجد مي  التنو -

( متيراً 15×31بتخصييص قطعية همرض مسيطح ا ) 1922لسينة  136 من ا قرار السيد محافظ مطروح رقيم 

اد الا تراكي ذا، وقد آلي  متراً محصورة ما بي  الكورني  بمطروح وذلك ققامة مقر لأمانة الاتح 451بمساية 

 هذه المساية المشار للي ا م   م  همموال وهمملاك الاتحاد الا تراكي فيما بعد للى مجلس الشورى.

( مي  الدسيتور، 245اق ارة للى همن همموال مجلس الشورى الساب  آلي  لليى مجليس النيواب بموجيد اليمادة ) -

 ونمم  التعامل علي ا مواد اللائحة الداخلية للمجلس.

والذ  جاؤ فيه ر بة القوات المسيلحة في نقيل  5/3/2112التنويه بورود كتاب هممي  عام ونارة الدفاع بتاريخ  -

اق راف اقدار  على هذه الأرض م  مجلس النواب للى القوات المسلحة، وذلك للحاجة الملحة لاستخدام ا 

 كمرك  قيادة متقدم.

لذا تقرر التصرف في هميد الأموال الثابتية »الداخلية للمجلس م  همنه ( م  اللائحة 411التنويه لما تقضي به المادة ) -

( م  الدستور يُعرض الأمر عليى المجليس بتقريير مي  245همو المنقولة المملوكة للمجلس طبقاً لنص المادة )

 .«اللجنة العامة تبي  فيه ةيع العناصر التي تمك  المجلس م  اتخاذ قراره في هذا الش ن

استقر عليه لفتاؤ الجمعية العمومية لقسمي الاتوى والتشريع بمجلس الدولة عليى همن الأصيل في الت كيد على ما  -

ملكية الدولة همنها ملكية عامة تب ى م  ورائ ا لدارة المراف  العامة التي تضطلع ب عبائ ا، وهمن الانتااع بالمال العام 

 همعد له، ويكون نقل الانتااع بي  هم خاص القيانون يكون بدون مقابل لأنه يخرج ع  كونه استعمالًا للمال العام فيما

                                                 
 همزد عامر. كمالالسيد النائد:  (1)
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العام بنقل اق راف اقدار  على هذه الأموال بدون مقابل كما لا يعيد مي  قبييل الني ول عي  همميوال الدولية همو 

 .1951لسنة  29التصرف في ا طبقاً لأيكام القانون رقم 

افمة مرسى مطروح م  المحافمات الحدودية ووجود مرك  قيادة عسكرية متقدم هممير يتميي اق ارة للى همن مح -

 ويحمي يدود البلاد م  الج ة ال ربية ويرسخ للأم  القومي للبلاد.

 الت ييد لما جاؤ بتقرير اللجنة العامة وخاصة مع الأخطار التي توجد بالمنطقة. -

 ية الأم  القومي المصر  وترسيخ الأم  والأمان للمواطني .اق ادة بدور القوات المسلحة المصرية في زا -

 وقد وافق المجلس على نقل الإشراف الإداري على قطعة الأرض المملوكة لمجلس النواب

 بمدينة مرسى مطروح إلى القوات المسلحة

 
 

  

                                                 
 و يامد.السادة النواب: خالد يناي، لسماعيل نصر الدي ، عبد المنعم العليمي، محمد نكي السويد ، هممي  مسعود، همسامة  ر ر، عصام خلاف، محمد همب (1)
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، نمر المجلس التقرير التكميلي ع  قرار رئييس 2112م  مايو  3بالجلسة الثانية والخمسي  المنعقدة يوم الأربعاؤ 

ن يائي عليى كافية مشيروعات القيواني  الخاصية بالحسياب الجم ورية ع  مشروع القانون المشار لليه لأخذ الرهم  ال

 .2114/2115الختامي ع  السنة المالية 

همن قسم التشيريع بمجليس الدولية تيدارس مشيروعات القيواني  المشيار للي يا وذليك بجلسيته المنعقيدة بتياريخ 

لك في  وؤ النصوص الدستورية والقانونيية واسيتبان للقسيم همن ميا ورد بمشيروعات قيواني  ربيط وذ 22/4/2112

الحسابات الختامية المشار للي ا لنما هي هممر تجريه الحكومة ويتحق  منه البرلمان وهيي همميور فنيية تخيرج في ةلت يا عي  

 اختصاص القسم.

 ة على مشروعات القواني  المحالية للييه مي  مجليس النيواب وقد تبي  همن مجلس الدولة لم ًر همية تعديلات في الصيا

 وبالتالي يكون قد همقرها بالصي ة التي وردت لليه.

 4102/4102وقد وافق المجلس على مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 

  

                                                 
 السيد النائد: يسي  محمد همزد عيسى. (1)
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 .2114/2115مشروع قانون بربط يساب ختامي مواننة ا ي ة ال راعية المصرية ع  السنة المالية  -1

ة مشروع قانون بربط يساب ختامي مواننة ا ي ة العامة لمشروعات التعمير والتنمية ال راعيية عي  السينة الماليي -2

2114/2115. 

مشيروع قيانون بييربط يسياب ختيامي مواننيية البنيك الرئيسيي للتنمييية والائيتمان ال راعيي عيي  السينة المالييية  -3

2114/2115. 

 .2114/2115مشروع قانون بربط يساب ختامي مواننة ا ي ة المصرية العامة للمساية ع  السنة المالية  -4

 .2114/2115ة للتنمية الصناعية ع  السنة المالية مشروع قانون بربط يساب ختامي مواننة ا ي ة العام -5

 .2114/2115مشروع قانون بربط يساب ختامي مواننة ا ي ة المصرية العامة للبترول ع  السنة المالية  -6

مشروع قانون بربط يساب ختامي مواننة ا ي ة العامة لتنايذ المشروعات الصناعية والتعدينية ع  السينة الماليية  -2

2114/2115. 

 .2114/2115روع قانون بربط يساب ختامي مواننة ا ي ة العامة لش ون المطابع الأميرية ع  السنة المالية مش -1

مشروع قيانون بيربط يسياب ختيامي مواننية الج يان اليوطني لتنميية  يبه ج ييرة سييناؤ عي  السينة الماليية  -9

2114/2115. 

ؤ وزايية المسيت لك عي  السينة الماليية مشروع قانون بربط يساب ختامي مواننة ج ان تنمييم مرفي  الك ربيا -11

2114/2115. 

مشروع قانون ربط يساب ختامي مواننة هي ة تنايذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الك رباؤ ع  السنة المالية  -11

2114/2115. 

مشييروع قييانون بييربط يسيياب ختييامي مواننيية هي يية المحطييات النووييية لتوليييد الك ربيياؤ عيي  السيينة المالييية  -12

2114/2115. 

مشروع قانون بربط يساب ختامي مواننة هي ة تنمية واستخدام الطاقة الجدييدة والمتجيددة عي  السينة الماليية  -13

2114/2115. 

 .2114/2115مشروع قانون بربط يساب ختامي مواننة ا ي ة القومية لسكك يديد مصر ع  السنة المالية  -14

 .2114/2115القاهرة ع  السنة المالية مشروع قانون بربط يساب ختامي مواننة هي ة النقل العام ب -15
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مشروع قانون بربط يساب ختامي مواننة ا ي ة العامة لنقل الركياب بمحافمية اقسيكندرية عي  السينة الماليية  -16

2114/2115. 

 .2114/2115مشروع قانون بربط يساب ختامي مواننة هي ة قناة السويس ع  السنة المالية  -12

 .2114/2115نة ج ان تنميم النقل بالقاهرة الكبرى ع  السنة المالية مشروع قانون بربط يساب ختامي موان -11

 .2114/2115مشروع قانون بربط يساب ختامي مواننة ا ي ة العامة لميناؤ اقسكندرية ع  السنة المالية  -19

 .2114/2115مشروع قانون بربط يساب ختامي مواننة ا ي ة العامة لميناؤ بورسعيد ع  السنة المالية  -21

 .2114/2115قانون بربط يساب ختامي مواننة ا ي ة العامة لموانئ البحر الأزر ع  السنة المالية  مشروع -21

 .2114/2115مشروع قانون بربط يساب ختامي مواننة هي ة ميناؤ دمياط ع  السنة المالية  -22

 .2114/2115لية مشروع قانون بربط يساب ختامي مواننة ا ي ة العامة للموانئ البرية والجافة ع  السنة الما -23

 .2114/2115مشروع قانون بربط يساب ختامي مواننة ا ي ة القومية للبريد ع  السنة المالية  -24

 .2114/2115مشروع قانون بربط يساب ختامي مواننة الج ان القومي لتنميم الاتصالات ع  السنة المالية  -25

المعلوميات عي  السينة الماليية  مشروع قيانون بيربط يسياب ختيامي مواننية هي ية تنميية صيناعة تكنولوجييا -26

2114/2115. 

 .2114/2115مشروع قانون بربط يساب ختامي مواننة ا ي ة العامة للسلع التموينية ع  السنة المالية  -22

مشييروع قييانون بييربط يسيياب ختييامي مواننيية ا ي يية العاميية للتحكيييم واختبييارات القطيي  عيي  السيينة المالييية  -21

2114/2115. 

 .2114/2115تامي مواننة ج ان تنمية التجارة الداخلية ع  السنة المالية مشروع قانون بربط يساب خ -29

مشروع قانون بربط يساب ختامي مواننية ا ي ية المصيرية العامية للمعيارض والميؤتمرات عي  السينة الماليية  -31

2114/2115. 

لمالييية مشييروع قييانون بييربط يسيياب ختييامي مواننيية ا ي يية العاميية للاسييتثمار والمنيياط  الحييرة عيي  السيينة ا -31

2114/2115. 

مشروع قانون بربط يساب ختامي مواننة ا ي ة العامة للمنطقة الاقتصادية لشمال  رب خلي  السويس ع  السنة  -32

 .2114/2115المالية 

 .2114/2115مشروع قانون بربط يساب ختامي مواننة هي ة المجتمعات العمرانية الجديدة ع  السنة المالية  -33
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امي مواننيية ا ي يية العاميية لتعاونيييات البنيياؤ واقسييكان عيي  السيينة المالييية مشييروع قييانون بييربط يسيياب ختيي -34

2114/2115. 

مشروع قانون بربط يساب ختيامي مواننية صيندوق تموييل المسياك  التيي تقيم يا ونارة اقسيكان والتعميير  -35

 .2114/2115والمراف  والمجتمعات العمرانية ع  السنة المالية 

واننية صيندوق مشيروعات همرا يي ونارة الداخليية عي  السينة الماليية مشروع قانون بربط يسياب ختيامي م -36

2114/2115. 

 .2114/2115مشروع قانون بربط يساب ختامي مواننة ا ي ة العامة للت مي  الصحي ع  السنة المالية  -32

 .2114/2115مشروع قانون بربط يساب ختامي مواننة هي ة الأوقاف المصرية ع  السنة المالية  -31

بييربط يسييياب ختييامي مواننيية المؤسسيية العلاجييية لمحافميية القيياهرة عيي  السيينة المالييية مشييروع قييانون  -39

2114/2115. 

مشروع قيانون بيربط يسياب ختيامي مواننية المؤسسية العلاجيية لمحافمية اقسيكندرية عي  السينة الماليية  -41

2114/2115. 

السيينة المالييية  مشييروع قييانون بييربط يسيياب ختييامي مواننيية المؤسسيية العلاجييية لمحافميية القليوبييية عيي  -41

2114/2115. 

 .2114/2115مشروع قانون بربط يساب ختامي مواننة المع د القومي للإدارة ع  السنة المالية  -42

مشروع قانون بربط يساب ختيامي مواننية ا ي ية القوميية لضيمان جيودة التعلييم والاعيتماد عي  السينة الماليية  -43

2114/2115. 

 .2114/2115ي ة العامة للتنمية السيايية ع  السنة المالية مشروع قانون بربط يساب ختامي مواننة ا  -44

 .2114/2115مشروع قانون بربط يساب ختامي مواننة صندوق التصنيع واقنتاج للسجون ع  السنة المالية  -45

 .2114/2115مشروع قانون بربط يساب ختامي مواننة ج ان الخدمات العامة بونارة الدفاع ع  السنة المالية  -46

 .2114/2115ن بربط يساب ختامي مواننة ا ي ة القومية للت مي  الاجتماعي ع  السنة المالية مشروع قانو -42

 .2114/2115مشروع قانون بربط يساب ختامي مواننة ا ي ة العامة لبنك ناصر الاجتماعي ع  السنة المالية  -41

السينة الماليية  مشروع قيانون بيربط يسياب ختيامي مواننية التي مي  الحكيومي لضيمانات همربياب الع يد عي  -49

2114/2115. 
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مشروع قانون بربط يساب ختامي مواننة الصندوق الحكومي لت طية الأ يرار الناتجية عي  ييواد  مركبيات  -51

 .2114/2115النقل السريع داخل ج. م. ع ع  السنة المالية 

 وقد وافق المجلس على مشروعات القوانين كل على حده

 

 

 وقد وافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهاية

 

 

 

 وقد وافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية
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 7102/7102بيان السيد وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 

، هملقيى السييد ونيير الماليية البييان الماليي عي  2112م  مايو  1بالجلسة الخامسة والخمسي  المنعقدة يوم اققني  

 2112/2111ة للدولة والبيان اقيصائي لل ي ات الاقتصادية ع  مشروع المواننة للسنة الماليية مشروع المواننة العام

 2112/2111والبيان التحليلي ع  مشروع المواننة العامة للدولة للسنة المالية 

ل الاترة السابقة الذ  همقمير عي  تناييذ الشكر والتقدير على التعاون المثمر بي  ونارة المالية ومجلس النواب خلا -

 خطوات لًابية وهامة في برنام  اقصلاح الاقتصاد  والاجتماعي الطموح الذ  تبنته الحكومة.

وف  برنام  يهدف لتحقي  انطلاقية اقتصيادية  ياملة  2112/2111التنويه للى همنه تم لعداد مواننة العام المالي  -

اعة بالتوان  مع تحقي  ليرادات ل افية للدولة تسيمح بخاي  معيدلات يتحق  م  خلا ا معدلات تش يل مرت

 العج  والدي .

الت كيد على تبني الحكومة تمويل منمومة متكاملة لبرام  الحماية الاجتماعية تتمي  بالكااؤة لضمان زاية الطبقيات  -

 الأقل دخلًا ولضمان تونيع عادل لثمار النمو.

لمريلة الأولى م  برنام  الحكومة للإصلاح الاقتصاد  الشامل، وهمن البيانيات التنويه للى انت اؤ الحكومة م  ا -

والمؤ رات الأولية تؤكد همن اقصلايات ا امة التي نُاذت مؤخراً سواؤ عليى الجانيد الماليي همو النقيد  همو في 

د المصير  القطاعات الأخرى بدهمت في تحقي  نتائج ا المرجوة مي  نييادة درجية ققية المسيتثمري  في الاقتصيا

 وتحسي  المؤ رات المالية والاقتصادية.

 الت كيد على عودة التدفقات المالية لداخل البلاد، وتعافي النشاط الاقتصاد  خاصة في قطاعي الصناعة والتصدير. -

 التنويه للى مؤ رات المريلة الأولى م  برنام  الحكومة م  خلال: -

o وهيو  2112ملييارات دولار في ينياير  4ح الحكومية تحس  ققة المستثمري  في الاقتصاد المصر  عنيد طير

 الطرح الأكبر  ا على اقطلاق، والذ    د لقبالًا كبيراً و ير مسبوق م  المؤسسات الاستثمارية الدولية.

o وهمذون الخ انيية  -هموراق الييدي  -همن رصيييد اكتتيياب المسييتثمري  الأجانييد في الأوراق المالييية الحكومييية

 .2112يارات دولار في نهاية همبريل مل 5.1والسندات بلغ نحو 

o  2112يتى همبريل  2116% خلال الاترة م  نوفمبر 41ارتااع قيمة المؤ ر الرئيسي للبورصة بنحو. 

o  مي  النيات  المحليي خيلال العيام 9.4% م  النات  المحلي مقابيل 1انخااض العج  الكلي ليصل للى %

 الساب .
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o  وكذلك اقيرادات  ير الضريبية  2116/2112مارس  -يو% خلال يول22ارتااع الحصيلة الضريبية بنحو

 %.21بنحو 

o  بينما انخاض  15.3همن تقديرات ونارة التجارة والصناعة تشير للى استمرار تحس  المي ان التجار  بنحو %

 %.46ى تحس  المي ان التجار  بنحو % مما همدى لل29الواردات  ير البترولية بنحو 

o بالخارج بعد فترة م  الانخااض لتسجل قيمة التحيويلات ارتاياع سينو  ارتااع قيمة تحويلات المصريي  

% خلال ناس الاترة مي  13مقارنة بمعدل انخااض سنو  قدره  2116ديسمبر  -% خلال همكتوبر12قدره 

 العام الساب .

o  ملييار دولار في آخير بييان مي  البنيك المركي   29ارتااع رصيد الايتياطي م  النقد الأجنبي ليصل للى 

 المصر .

 اق ارة للى همن مؤ رات النشاط الاقتصاد  قد بدهمت في التحس  والتعافي وذلك م  خلال: -

o  خيلال الربيع الثيا  مي  العيام الماليي 9ارتااع معدل النمو السينو  لقطياع الصيناعات التحويليية لليى %

معيدل نميو وهو همعلى  2115/2116% خلال الربع الأول م  العام المالي21.2مقارنة بي 2116/2112

 .2114/2115منذ الربع الأول م  العام المالي 

o  وهو همعلى معيدل نميو سينو  12معدل نمو بلغ  2112تحقي  مؤ ر اقنتاج الصناعي خلال   ر فبراير %

 يتحق  منذ همكثر م  عامي .

 هي:يعكس همولويات الحكومة المتمثلة في قلاقة محاور همساسية و 2112/2111الت كيد على همن مشروع مواننة  -

 الحماية الاجتماعية. - 3  التش يل. - 2  دفع النمو. - 1

تحقي  فائ  هموليي لأول ميرة  2112/2111اق ارة للى است داف مشروع المواننة العامة للدولة للسنة المالية  -

% م  النات  المحلي مقارنة بعج  همولي متوقع العام 1.13يصل للى  2111/2111منذ سنوات طويلة منذ عام 

 .2116/2112% م  النات  للعام المالي 1.1 -1.6قدره  الحالي

% مي  النيات  المحليي 9.3% لليى 9.1التنويه للى بلوغ العج  الكلي المسيت دف في مشيروع المواننية نحيو  -

 % م  النات  خلال العام المالي الجار .11.1 -%11.6اقةالي مقارنة بعج  متوقع قدره 

مالي المست دف ي تي م  خيلال نييادة لةيالي اقييرادات العامية في مشيروع الت كيد على همن التحس  في الأداؤ ال -

 .2116/2112% ع  متوقع لعام 31مليار جنيه ب يادة سنوية تبلغ  135المواننة لتصل 
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% 21اق ارة للى استمرار سياسة تر يد المصروفات العامة بمشروع المواننة لترتاع ةلة المصيروفات بنحيو  -

 المالي الحالي. مليار جنيه متوقع للعام 994بنحو مقارنة  2112/2111ون جنيه في عام تريلي 1.2لتصل للى 

 مة الضريبية م  خلال:والت كيد على همن الحكومة تست دف تطوير همداؤ المنم -

o .التوسع في تنايذ قانون لنهاؤ المنانعات الضريبية 

o لمنشآت المتوسطة والص يرة.الانت اؤ م  تقديم مشروع قانون مويد لتبسيط المعاملة الضريبية ل 

o .الانت اؤ م  لعداد قانون لتوييد اقجراؤات الضريبية 

o لييل المنانعيات ميع قتحسي  اقدارة الضريبة ورفع كااؤتهيا والعميل عليى تبسييط اققيرارات الضيريبية لت

 المجتمع الضريبي.

 قجراؤات المتخذة م  الحكومة ذات البعد الاجتماعي والتي تست دف:باالتنويه  -

o  التوسع في برام  الدعم النقد  المتمثلة في معاش الضمان الاجتماعي وبرنام  تكافل وكرامة لتصل اعتماداتهم

 .2116/2112مليار جنيه متوقع  11مليار جنيه مقارنة بنحو  15.3للى 

o  ملييار جنييه في عيام  111العمل على نيادة مخصصات دعيم صينادي  الت مينيات والمعا يات لتصيل لليى

 11.1مليار جنيه باق افة للى  62.5م  بين ا مخصصات لدعم صنادي  المعا ات بنحو  2112/2111

مليار جنيه فوائد على صيكوك المعا يات وذليك لت طيية  29مليار جنيه يصة الحكومة كصايد عمل و

 كافة الت امات الصنادي .

o ئدة في السيوق المحليية عليى تنويع مصادر الدخل بي  المحلي والخارجي للحد م  ت قير ارتااع همسعار الاا

الأجيل( مي   ةالتكياليف وطويلي ةسيرة )منخاضييخدمة الدي  م  خيلال الاسيتاادة مي  وسيائل تموييل م

 المؤسسات الدولية.
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 الدكتورة وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عنالسيدة بيان 
 7102/7102مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 

الجلسة، قام  السيدة الدكتورة ونيرة التخطيط والمتابعية واقصيلاح اقدار  بإلقياؤ بيانهيا عي  المشيروع وبذات 

 :المشار لليه، 

اق ارة للى التعاون المثمر بي  الحكومة ومجلس النواب والذ  نت  عنه صدور العديد م  التشريعات التي تم د  -

 فسي منضبط ومتوانن يُعلي مصلحة الوط  والمواط  فوق كل الاعتبارات.الطري  لاقتصاد تنا

الت كيد على ارتكان اقطار الحاكم لمنمومة التخطيط خلال الاترة القادمة عليى لعيداد خطية متوسيطة الميدى  -

( 2124/2125 -2121/2121تلي ا خطتان خمسيتان للاتيرة مي  ) 2119/2121 -2112/2111للاترة 

 (.2129/2131 -2125/2126و)

اق ارة للى بع  المؤ رات اقًابية التي تدل على بدؤ تعافي الاقتصاد المصر  خلال الربع الثالث مي  العيام  -

% 3.6% مقارنة بمعيدل نميو بليغ 3.9والتي م  بين ا تحقي  نمو اقتصاد  يقيقي بنحو  2116/2112المالي 

 خلال ذات الاترة م  العام المالي الساب .

جود العديد م  التحديات الدولية والمحلية التي تواجه الاقتصاد المصر ، ييث انعكس  همو اع التنويه للى و -

الاقتصاد العالمي سلبياً على يركة المرور في قناة السويس، وعلى قدرة الصناعة المصرية في النااذ للى الأسواق 

 العالمية، وت قير الأو اع الداخلية على قطاع السياية بشكل كبير.

ملييون نسيمة في  ي ر  92.9لليى  2119مليون نسمة في عام  22رة للى ارتااع عدد سكان مصر م  نحو اق ا -

% وهو م  همعلى المعدلات عليى مسيتوى العيالم، يييث يعيادل 2.4، بمعدل نمو اقترب م  2112همبريل عام 

 صي .هم عاف نميره في دولة كوريا الجنوبية وهمكثر م  همربعة هم عاف نميره في دولة ال 1يوالي 

تسيتل م مرتك اتهيا الأساسيية مي  الاسيتحقاقات  2112/2111التنويه للى همن خطة التنميية المسيتدامة لعيام  -

، هميية لعطياؤ 2111الدستورية والتكلياات الرئاسية للحكومة، ومست دفات برنام  الحكومة يتى   ر يونيو 

 دفعة قوية للمشروعات القومية الكبرى.

المستدامة تعول على قطاعات التشييد والبنياؤ والأنشيطة العقاريية وتجيارة الجملية  اق ارة للى همن خطة التنمية -

 3.5والتج ئة، والصناعات التحويلية وقطاع ال راعة للوصول بيالنمو الاقتصياد  خيلال الاتيرة القادمية لليى 

بمعيدل  2116/2112تريليون جنيه في عيام  3.4تريليون جنيه يجم النات  المحلي مقارنة بنات  متوقع بنحو 

 %.4.6نمو يقيقي في يدود 
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الت كيد على است داف تع ي  مساية الاستثمار والصادرات في النميو، بحييث ترتايع مسياية الاسيتثمار بشيكل  -

نقطة  1.4نحو  2119/2121نقطة م وية وترتاع لتصل عام  1.2للى نحو  2112/2111تدرًي لتصل عام 

الاستثمارات المحلية والأجنبية التي ستصايد التحس  المسيت دف في م وية، في  وؤ ال يادة المتوقعة في يجم 

 بي ة الأعمال.

% 11.1خا  معدل البطالة ليصل لى  2112/2111التنويه للى است داف خطة التنمية المستدامة للعام المالي  -

 .2116/2112% متوقع في عام 12.2مقارنة بمعدل يبلغ 

مليار  646تصل للى  2112/2111بخطة التنمية المستدامة للعام المالي اق ارة للى همن الاستثمارات المست دفة  -

 531والبالغ قيمت يا ييوالي  2116/2112% مقارنة بالاستثمارات المتوقعة لعام 22جنيه بنسبة نيادة بحوالي 

 مليار جنيه.

ييذ المشيروعات الت كيد على همن خطة التنمية المستدامة تتطلد نيادة مشاركة القطاع الخياص للحكومية في تنا -

 المخططة، و رورة المشاركة بي  القطاعي  العام والخاص خاصة في قطاع التعليم.

اق ارة للى همن العنصر البشر  سيمل هو العامل الحاسم في نجاح همو لخااق هم  ج ود للتنمية وبناؤ عليى ذليك  -

خلال التعليم والتدريد والرعاية  تعطي خطة التنمية المستدامة همولوية مطلقة للاستثمار في رهمس المال البشر  م 

 الصحية والبحث العلمي.

 التنويه للى هميية التطوير التكنولوجي لرفع قدرات المعلمي  كونهم المحور الأساسي للعملية التعليمية. -

اق ارة للى است داف الخطة ليدا  ت يير تدرًي بمنمومة الصحة خلال السنوات القادمة مع الأخذ في الاعتبار  -

 و السكا .النم

التنويه للى همن الخطة تضع اعتبارات تحقي  الرعاية والحماية والعدالة الاجتماعية في المجتمع للأ خاص م  ذو   -

اقعاقة والمرهمة، والأسر محدودة الدخل على رهمس همولوياتها استكمالًا لتحقيي  هيدف تقلييل الاجيوات النوعيية 

 والج رافية.

 نمية  المستدامة م  تحقي  النمو المتوانن ج رافياً وقطاعياً وبي ياً.الت كيد على ما تهدف لليه خطة الت -

اق ارة لما تهدف لليه خطة التنمية المستدامة مي  اسيتكمال الج يود التيي بيذلت ا الحكومية لايتيواؤ التضيخم  -

كثير وقيكام الرقابة على الأسواق خاصة السلع ال ذائية، وتقديم هموجيه اليدعم الممكنية لمسياعدة الأسير الأ

 تضرراً م  ارتااع الأسعار.
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اق ارة للى همن  مان تنايذ الأهداف الطموية لخطة التنمية المستدامة يتطلد ج ان لدار  كفؤ وفعال وتطوير  -

مؤسسي ولصلاح لدار  موسع م  خلال لعادة النمر في ا ياكيل التنميميية لليونارات وتطبيي  همسيلوب فعيال 

 بالج ان الحكومي. لاختيار الكوادر وجذب الكااؤات للعمل
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تقرير اللجنة المشتركة م   ، ناق  المجلس2112م  مايو سنة  2بالجلسة الحادية والخمسي  المنعقدة يوم الثلاقاؤ 

لجنة الش ون الاقتصادية ومكاتد لجان الش ون الدستورية والتشريعية والخطة والمواننية والصيناعة واقدارة المحليية، 

 ع  مشروع القانون المقدم م  الحكومة المشار لليه، وقد تم دراسة التقرير في الجلسة العامة على النحو التالي:

بعرض التقرير ييث همكيد فييه همن مصير سيع  في الآونية الأخييرة لليى تحقيي  التنميية الشياملة  بدهم السيد المقرر

والمستدامة، مست دفة بذلك الخروج م  مشاكل ا الاقتصادية والاجتماعية، مما ينعكس باقًياب عليى مسيتوى معيشية 

صدار قانون جديد يهيدف لجيذب الاسيتثمار، وكيذلك الم ييد مي  المواط  المصر ، وفي هذا الصدد اهتم  مصر بإ

التدفقات النقدية اللانمة لعملية التنمية، والتي تساهم في مكافحة البطالة ع  طري  توفير فرص العميل للشيباب، ودفيع 

 معدلات التصدير مما يساهم في توفير العملات الأجنبية.

ثمار الخاص وانت اج سياسة الاناتياح الاقتصياد  التيي بيدهمت ميع وقد بدهمت ة ورية مصر العربية في تشجيع الاست

في  ي ن استثمار المال العربي والمناط  الحرة، ومنذ ذلك الحي  اتجيه الاهيتمام لليى  1921لسنة  65صدور القانون رقم 

ايي  همنشيطة و ع لطار تنميمي وتشريعي مناسد ًرى تطويره؛ لخل  بي ة استثمارية مواتية لجذب ر وس الأموال، وتح

القطاع الخاص م  خلال الاعتماد المت ايد على آليات السوق، واليتخلص مي  القييود واقجيراؤات اقداريية المتعلقية 

في   ن استثمار المال العربي والأجنبي هو البداية الحقيقيية  1924لسنة  43بالاستثمار عموماً، ويعتبر صدور القانون رقم 

والذ  همتاح للاستثمار المحلي الم ايا الممنوية للاستثمار  1922لسنة  32ه بالقانون رقم لسياسة الاناتاح، وقد تم تعديل

بإصدار قانون الاستثمار مضيااً بع  يواف  الاستثمار، قيم  1919لسنة  231صدر القانون رقم  1919العربي، وفي عام 

ذلك صدور عدة قرارات مكملة، است دف   القانون المويد للاستثمار في مصر، وتلا بإصدار 1992لسنة  1القانون رقم 

 ل افة همنشطة ومجالات جديدة.

وهمبان المؤتمر الاقتصاد  المنعقد في  رم الشيخ كان  هناك ر بة في لصدار قانون جديد للاستثمار، ولك  نمراً لضي  

بالقيانون المعيدل ، وذلك 1992لسنة  1الوق  فقد ر ى همن يكتاي بإدخال بع  التعديلات العاجلة على القانون رقم 

                                                 
 السيد النائد: عمرو  لاب )رئيس اللجنة ومقررها(. (1)
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، وت جل  فكرة لصدار قانون جديد للاستثمار، يتيى تكيون هنياك فرصية قعيداد مشيروع قيانون 2115لسنة  12رقم 

 متكامل بعد دراسة مت نية ويوار  امل مع ةيع الأطراف ذو  الش ن، يلبي طمويات مصر في   ن الاستثمار.

 التالي: انتمم القانون في سبعة همبواب رئيسية على النحوقد و

 : الأيكام العامة، ويتضم  التعرياات، الأهداف، مباد  الاستثمار، هميكام ت سيس الشركات والمنشآت.

:  مانات ويواف  الاستثمار، ويتضيم   يمانات الاسيتثمار، ييواف  الاسيتثمار، المسي ولية المجتمعيية 

 للمستثمر.

 م  نمام الاستثمار الداخلي، نمام الاستثمار في المناط  الاستثمارية.: نمم الاستثمار، ويتض

 : الج ات القائمة على الاستثمار، ويتضم  تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، هي ة الاستثمار المصرية.

سيتثمار ولجنية : تسوية منانعات الاستثمار، ويتضم  عيدة فصيول، يتعلي  الأول من يا بمنانعيات الا

التملمات وكذلك اللجنة الونارية باي  المنانعيات، والاصيل الثاليث نميام عميل اللجيان، وهمخييراً مركي  التحكييم 

 والوساطة في منانعات الاستثمار.

: التصالح في بع  الجرائم، ويتضم  لجراؤات التصالح و مسي ولية الشيخص الاعتبيار ، وكيذلك 

 وكذلك قيود تحريك الدعوى في بع  الجرائم المالية. -في  ير يالة التلبس -لجنائيةقيود تحريك الدعوى ا

: المس ولية المجتمعية للمستثمر وهو يعال  كياية تخصيص نسبة م  همرباح المسيتثمر؛ لاسيتخدام ا في 

 لنشاؤ نمام للتنمية المجتمعية والمعاملة الضريبية  ذه المس ولية.

 في النقاط التالية: ترك ت مناقشات السادة النواب

همكد السادة النواب على همن مشروع القانون قد همخذ وقتاً طويلًا بالاعل سواؤ في مناقشته في اللجان الحكومية همو في  -

 ثمري .اللجان البرلمانية، ييث تم عمل لجان استماع للمستثمري  وةعيات المست

كرس القانون لمبدهم عدم جوان ت ميم المشروعات الاستثمارية، ولا فرض الحراسة علي ا، بيل الأكثير مي  ذليك  -

 لتصحيح.لعندما يخالف المستثمر القانون لابد م  لنذاره ولياطته علماً، قم يمنح م لة 

                                                 
ويد ، محمد سعد السادة النواب: مدي  عواد الشريف، هم رف محيي الدي  العربي، مرتضى منصور، يسام العمدة، همزد فؤاد ب داد ، سعد الجمال، محمد نكي الس (1)

المر د ، هالة محمد همبو علي، محمد همزد مسعود، علي بدر، عبد المنعم العليمي، لبراهيم لا ي ، مصطاى بكر ، ممدوح الحسيني،  بدراو ، محمد ال ول، محمد

 ياؤ الدي   سلامة الجوهر ، سليمان وهدان، طارق فاروق، يس  السيد، علاؤ والي، مصطاى الجند ، ذاؤ الدي  همبو  قة، همزد يلمي الشريف، خالد يوسف،

 وود، عصم  نايد، محمد علي يوسف، هشام عبد المجيد.دا
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ذللة للعقبات، ومو حة لل ميوض، وهم اف السادة النواب همنه لابد م  همن ت تي اللائحة التنايذية  ذا المشروع م -

 وماصلة للمجمل.

تساؤل بع  السادة النواب هل هذا المشروع سيحل مشاكل اقجراؤات وييسرها همم همن كيل مسي ول مي  ج ية  -

يكومية سوف يتعامل بالقانون المنمم لش ونها؟ وبالتالي تمل التعقييدات قائمية مثيل نميم الشي ر والتسيجيل 

 يث همن هذه الأمور تحتاج لتعديل القواني  المنممة  ا.والتوقي ، والأم  الصناعي، ي

جاه  لذلك؟ وهيل تيم ت هيليه  يذا  -المنوط به تنايذ هذا المشروع -سؤال آخر تم طريه هل العنصر البشر  -

 الش ن؟

وهمن ب ن المشاكل التي تواجه محافمات الصعيد سيبب ا اقدارة المحليية،  

بع  محافمي ا  د الاستثمار. وكذلك العنصر البشر  وهنا يميل مشروع القانون للى تطبي  النميام اقلكتيرو  في فتيرة 

 معينة. وهمكد سيادته همن هذا المشروع قد تخلص م  تدخل اقدارة المحلية.

% هيي 15اقنتاجية الخدمية لصالح ونارة المالية تقدر بنسيبة  فرض  رائد ورسوم على بع  المشروعاتهمن  -

 للاستثمار.معوقة هميضاً 

همن هذا المشروع سينسف الروتي ، كما همنه استحد  مبدهم م م ب ن لا يتم الحج  اقدار  ولا التي ميم للا بحكيم  -

 قضائي.

عااؤات الضيريبية التيي قامي  ب يادتهيا ويا: نسبة العاملي  الأجاند، اق ن لابد م  الانتباه للي ماهناك ملايمتا -

 اللجنة.

 رورة و ع لطار نمني للحكومة والمجلس قصدار قانوني  م مي  ويا قانون اقفلاس وقانون الشركات م   -

 همجل استكمال المنمومة.

همن المناط  الحرة لابد همن ينص علي ا في صلد المشروع وليس اللائحة، وكذلك الحواف  اق يافية الممنويية  -

 لمجلس الونراؤ.

 وقد وافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ

 العربية ب يكام القانون المراف .يعمل في   ن الاستثمار في ة ورية مصر »
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 بنمام لمايكام هذا القانون لأ وفقاالاستثمار  ويكون ،جمههميا كان ي والاجنبي المحلي الاستثمار علىيكامه هم وتسر 

 .«الحرة المناط  بنمام وهم الاستثمارية، المناط  بنمام وهم الداخلي الاستثمار

 وقد وافق المجلس على المادة الأولى كما أقرتها اللجنة

اقعااؤات الضريبية و يرها م  الضيمانات والحيواف  المقيررة للشيركات تخل هميكام القانون المراف  بالم ايا و لا»

والمنشآت القائمة وق  العمل به، وتمل هيذه الشيركات والمنشيآت محتامية بتليك الم اييا واقعاياؤات والضيمانات 

 والحواف  للى همن تنت ي المدد الخاصة ذا وذلك طبقاً للتشريعات والاتااقيات المستمدة من ا.

بش ن همميلاك الدولية الخاصية وقيانون المنياط   1991لسنة  2هميكام القانون المراف  ب يكام القانون رقم ولا تخل 

في  ي ن التنميية  2112لسينة  14، والقانون رقم 2112لسنة  13الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 

 المتكاملة في  به ج يرة سيناؤ.

رافي  بالشيروط المو يوعية المقيررة بمينح الموافقيات والتصياريح والتيراخيص كما لا تخيل هميكيام القيانون الم

 .«المنصوص علي ا ب   قواني  همخرى

 وقد وافق المجلس على المادة الثانية كما أقرتها اللجنة

 والقيرارات(، هميينما وردت في القيواني  تستبدل عبارة )قانون الاستثمار( بعبارة )قيانون  يمانات وييواف  الاسيتثمار»

 .«الأخرى

 وقد وافق المجلس على المادة الثالثة كما أقرتها اللجنة

في  ي ن التعييي  في وظيائف  يركات  1951لسينة  113تستثنى  ركات المساية م  تطبي  هميكام القانون رقيم »

 المساية والمؤسسات العامة.

بش ن تحديد  روط ولجيراؤات انتخياب ممثليي  1923لسنة  23كما لا تخضع  ركات المساية لأيكام القانون رقم 

العمال في مجالس لدارة ويدات القطاع العام والشركات المساية والجمعيات والمؤسسات الخاصة، ويبي  نمام الشركة 

 .«طريقة ا تراك العاملي  في لدارتها

 المادة الرابعة كما أقرتها اللجنة وقد وافق المجلس على
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الخضوع لأيكام هميكام القانون رقم  تستثنى المنانعات النا  ة ع  تطبي  هميكام هذا القانون والقانون المراف ، م »

 .«عتبارية العامة طرفاً في ابإنشاؤ لجان التوفي  فى بع  المنانعات التى تكون الونارات والا خاص الا 2111لسنة  4

 وقد وافق المجلس على المادة الخامسة كما أقرتها اللجنة

 اللجيان ليىل القيائمتي  الاسيتثمار وعقيود الاسيتثمار منانعات ف  لجنتي مامهم ورةمالمن والطلبات التملمات تحال»

 .«آخر جراؤل  هم لىل الحاجة دون تشكيل ا فورم  القانون المراف   12، 14المنصوص علي ا فى المادتي  

 وقد وافق المجلس على المادة السادسة كما أقرتها اللجنة

لسنة  231( م  قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 21يستمر العاملون المخاطبون بحكم الاقرة الثالثة م  المادة )»

بالتمتع بذات الأو اع المقررة  م ولا تخل هذه الأيكام بنمام تونيع الأرباح المطبي  عليى الشيركات القائمية  1919

 .« مهمفضل ذلك وق  نااذ هذا القانون لذا كان 

 وقد وافق المجلس على المادة السابعة كما أقرتها اللجنة

، كما يُل ى كل يكم يخالف هميكيام هيذا 1992لسنة  1نون  مانات ويواف  الاستثمار الصادر بالقانون رقم يل ى قا»

 .«القانون والقانون المراف 

 وقد وافق المجلس على المادة الثامنة كما أقرتها اللجنة

خلال تسعي  يوماً م  تاريخ العمل ذذا  لتنايذية للقانون المراف ،المختص بش ون الاستثمار اللائحة ا الونيريصدر »

القانون، وللي همن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية القائمة في تاريخ العمل به فيما لا يتعارض 

 .«مع هميكامه

 وقد وافق المجلس على المادة التاسعة كما أقرتها اللجنة

 نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به م  اليوم التالي لتاريخ نشره.يُ »

 .«يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويناذ كقانون م  قوانين ا 

 وقد وافق المجلس على المادة العاشرة كما أقرتها اللجنة
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 الباب الأول: الأحكام العامة

 الفصل الأول

 عريفاتت

 يُقصد بالكلمات والعبارات التالي المعا  المبينة قري  كل من ا: ،في تطبي  هميكام هذا القانون»

: استخدام المال قنشاؤ همو توسيع همو تطوير همو تمويل همو تملك همو لدارة المشيروع الاسيتثمار  بيما يسي م فى اريالاستثم

 ة الشاملة للبلاد.تحقي  التنمية المستدام

وهميياً كيان النميام القيانو  الخا يع ليه، يقيوم  مصرياً كيان همو همجنبيياً،كل  خص طبيعي همو اعتبار ،  :المستثمير

 بالاستثمار في ة ورية مصر العربية وفقاً لأيكام هذا القانون.

 والصيحة والتعلييمعة والتجارة وال را الصناعة قطاعات في الاستثمارية الأنشطة م : م اولة هم  الاستثمار  المشروع

  .جياووالتكنول والاتصالات والثروات الطبيعية والمياه والطاقة والك رباؤوالتشييد والبناؤ  واقسكان والسياية والنقل

 .للدولية الاقتصيادية التنميية لخطية وفقاً  همخرى قطاعات ل افة المعنية الونارة مع بالتنسي  المختص للونير وًون

 .الأنشطة هذهم اولة  و وابط ونطاق  روط التنايذية ةاللائح وتبي 

 ( م  هذا القانون. 11الحواف  المنصوص علي ا في المادة ) :الخاصة الحواف 

 الأصول الثابتة الملموسة والأصول  ير الملموسة )المعنوية( ورهمس المال العامل. :للمشروع الاستثمارية التكلاة

تدخل في المشروع الاستثمار  هميا كان نوع ا، وتكون  ا قيمة مادية، سيواؤ كاني  كافة همنواع الأصول التي  :الأموال

 نقدية همو عينية همو معنوية، وتشمل على الأخص: 

 الأموال الثابتة والمنقولة، وكذلك هميه يقوق عينية همصلية همو تبعية همخر .  -1

 الأس م ويصص ت سيس الشركات، والسندات  ير الحكومية. -2

كية الاكرية والحقوق المعنوية التي تستخدم في لنشاؤ المشروعات همو التوسع في ا كبراؤات الاختراع يقوق المل -3

التجارية المسجلة في دولة م  دول المنممة العالمية للملكيية الاكريية همو وفقياً لقواعيد التسيجيل  والعلامات والأسماؤ

 لش ن. الدولية التي تضمنت ا الاتااقيات الدولية النافذة في هذا ا

الامتيانات همو العقود التي تُمنح بمقتضى قواني  الت امات المراف  العامية والقيواني  ذات الطبيعية المماقلية  يا،  -4

 وكذلك ةيع الحقوق المماقلة الأخرى التي تعطى بناؤ على القانون.

 .للاستثمار الأعلى المجلس :الاعلى المجلس

 ستثمارالا بش ون المختص الونير :المختص لونيرا
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 الاستثمارالمختصة بش ون ونارة ال :المختصة الونارة

 الحرة والمناط  للاستثمار العامة ا ي ة: ا ي ة

 هيذا لأيكيام وفقياً  اسيتثمار  مشروع تش يل همو نشاؤل همو لقامة خلاله م  يتم الاستثمار نمم هميد :الداخلي الاستثمار

 .الحرة المناط   ير في القانون،

 لأيكام وفقاً  فيه التعامل ويتم اقدارية لسلطاتها ويخضع يدودها  م  يدخل الدولة لقليم م  ج ؤ :الحيرة المنطقة

 .خاصة و ريبية ةركية

 الأنشيطة مي  همكثير همو معيي  نشياط ققامية تخصيص والحدود، المساية محددة ج رافية منطقة :الاستثمارية المنطقة

 .المنطقة لتلك مطور الأساسية بنيت ا وو ع تنميت ا على يقوم  ا، المكملة الأنشطة م  و يرها صةتالمخ الاستثمارية

  .القانون هذا لأيكام وفقاً  استثمارية منطقة تنمية همو تطوير لدارة همو بإنشاؤ له يرخص اعتبار   خص كل: وريالمط

 همو اريحالتصي همو الموافقيات بإصيدار المختصية العامية المرافي   يركات همو اقدارية الج ات :المختصة الج ات

 .التراخيص

 والتصياريح الموافقيات ةييع عليى المسيتثمر يصيول لجراؤات وتبسيط لتيسير نمام :المستثمري  خدمات مرك 

 يلي م ميا ولتايية القيانون، هيذا في علي ا المنصوص القانونية المدد خلال في الاستثمار  لمشروعه اللانمة والتراخيص

 .فروع ا هميد همو با ي ة، ال رض  ذا المنش ة اقدارية الويدة خلال م  ومعلومات بيانات م  لذلك

 العامية، المرافي   يركات مي  المكلف همو المختصة اقدارية الج ات م  المنتدب المس ول :المختصة الج ة ممثل

 سلطة القانون هذا هميكام بموجد لليه تنتقل والذ  فروع ا، م  هم  همو با ي ة المستثمري  خدمات مرك  نمام في للعمل

 لجيراؤات وادلية  يا المنممية بيالقواني  الواردة الانية الا تراطات بحسد والتراخيص، والتصاريح الموافقات لصدار

 ولعطياؤ العقيارات تخصييص مجيال فى المختصية للسلطة المقررة الصلاييات ةيع وكذا ا ي ة، تصدرها التى الاستثمار

 . الاستثمار وتنمية وتشجيع المستثمر عمل سيروتي لتبسيط اللانمة والتراخيص والتصاريح الموافقات

  يركة لدارة مجليس رئييس همو ادارتهيا مجليس همو المصيلحة همو ا ي ية رئيس همو المحافظ همو الونير :المختصة السلطة

 .الأيوال بحسد ادارتها، مجلس او العامة المراف 

 فحيص مجال في بالعمل والتراخيص، ريحوالتصا الموافقات بمنح ا ي ة م   ا، المرخص المكاتد: الاعتماد مكاتد

 .«الاعتماد   ادات وتقديم الاستثمارية بالمشروعات الخاصة المستندات

 ( كما أقرتها اللجنة0وقد وافق المجلس على المادة )
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 الفصل الثاني

 أهداف ومبادئ الاستثمار 

 اقنتياج معيدلات ونييادة لليبلاد، الاقتصياد  النميو معيدلات رفيع ىلل العربية مصر ة ورية في الاستثمار يهدف»

 .المستدامةو الشاملة التنمية تحقي  في يس م بما التنافسية، ونيادة التصدير، وتشجيع العمل، فرص وتوفير المحلي،

 .والأجنبية المحلية الاستثمارات وتحاي  جذب على المختصة الدولة همج  ة كافة وتعمل

 :الآتية المباد  رالاستثما ويحكم

 التمييي  ودون ومكانيه المشيروع يجيم ع  النمر ب   الارص ؤومراعاة تكاف الاستثمارية الارص في المساواة -1

 .الجنس بسبد

 لتمكيي  والمتوسيطة والصي يرة الصي ر متناهيية والمشيروعات الأعيمال وريادة النا  ة لشركاتالدولة ل دعم -2

 .المستثمري  وص ار الشباب

 .العامة والصحة البي ة زايةو الاجتماعيذات البعد  النوايي كافة مراعاة -3

 .المست لك وزاية يةالايتكار الممارسات ومنع المنافسة زاية -4

 .المصالح تضارب وعدم الر يدة واقدارة والشاافية الحوكمة مباد  اتباع -5

 استقرار السياسات الاستثمارية وقباتها بقدر الامكان. -6

 .العامة والمصلحة القومي الأم  على الحااظ في الدولة ي  -2

 .«يخصه فيما كل والدولة المستثمر على للي ا المشار الاستثمار  مباد وتسر 

 يذف المادة. -

 ( م  المادة.6يذف البند رقم ) -

 ( م  مشروع القانون كما وردت م  الحكومة.11، 6العودة للى البندي  ) -

 ( م  المادة.6واردة في نهاية البند رقم )ال «بقدر اقمكان»يذف عبارة  -

 (.1( م  مشروع القانون كما ورد م  الحكومة للى بنود المادة كما همقرتها اللجنة برقم )11ل افة البند رقم ) -

 ( معدلة4ادة )المعلى وقد وافق المجلس 

  

                                                 
 السادة الأعضاؤ: هالة همبو علي، مدي  الشريف، هميم  همبو العلا، مدي  الشريف، محمد همبو يامد، سولاف دروي . (1)
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 الباب الثاني

 ضمانات وحوافز الاستثمار

 الفصل الأول

 ضمانات الاستثمار 

 تتمتع ةيع الاستثمارات المقامة في ة ورية مصر العربية بالمعاملة العادلة والمنصاة.»

وًون استثناؤً بقيرار مي  مجليس  .وتكال الدولة للمستثمر الأجنبي معاملة مماقلة لتلك التي تمنح ا للمستثمر الوطني

 تطبيقاً لمبدهم المعاملة بالمثل. الونراؤ تقرير معاملة تاضيلية للمستثمري  الأجاند

 .لجراؤات تعساية همو قرارات تتسم بالتميي  لأ ولا تخضع الأموال المستثمرة 

وتمنح الدولة المستثمري  م   ير المصريي  لقامة في ة ورية مصر العربية طوال مدة المشروع دون اقخلال ب يكام 

 .ئحة التنايذية  ذا القانوناللا القواني  المنممة لذلك وعلى النحو الذ  تبينه

وتلت م الدولة بايترام ولنااذ العقود التي تبرم ا. ولا يتمتع المشروع الاستثمارى المقام بناؤً على  ي  همو تيدليس همو 

فساد بالحماية همو الضمانات همو الم ايا همو اقعااؤات المقررة بموجيد هميكيام هيذا القيانون، ويكيون لقبيات ذليك كليه 

 ةييع تكون القانون، هذا هميكام تطبي  مجال في همو بحكم تحكيم بات صادر م  القضاؤ المختص، بموجد يكم قضائي

 تنمميه اليذ  النحيو عليى وذليك ذيا، الشي ن ذو  لخطار ويتم مسببة، الاستثمار  المشروع بش ون المتعلقة القرارات

 .«القانون  ذا التنايذية اللائحة

 قرتها اللجنة( كما أ3وقد وافق المجلس على المادة )

 .الاستثمارية المشروعات ت ميم ًون لا»

 ودون مقيدما ييدفع عيادل تعوي  وبمقابل العامة، للمناعة للا الاستثمارية المشروعات همموال ملكية ن ع ًون لا كما

 الملكية، ن ع قرار صدور على الساب  اليوم في ملكيته المن وع للمال العادلة الاقتصادية للقيمة معادلة قيمته تكون ت خير،

 . قيد هم  دون للتحويل قابلة التعويضات تكون وهمن

 كيما لا ًيون نهائى، قضائي يكم بموجد للا، ولا تارض الحراسة علي ا الحراسة فرض اقدار  بالطري  ًون ولا

 .القانون في المبينة يوالالأ في للا كله ذلك يكون ولا قضائي، يكم همو هممر بموجد للا علي ا التحاظ
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قضيائي  يكيمهمو  هممير عليي بناؤً  للا تجميدها همو مصادرتها همو الاستثمارية المشروعات همموال على الحج  ًون لا كما

 الحج  بطري  تحصيل ا ًون التى للدولة المستحقة الاجتماعية الت مينات وا تراكات الضريبية، الديون عدا وذلك نهائى،

 .المستثمر مع العامة الاعتبارية الأ خاص همو الدولة تبرم ا التي العقود في عليه يتا  بما اقخلال عدم مع همنواعه، بكافة

 تشي يل همو بإنشياؤ تتعلي  لجرائيية، همو ماليية همعبياؤ تضييف عامية تنميميية قرارات لصدار لدارية ج ة لأية ًون لاو

 همخيذ بعد للا ربح ا، تحديد همو تعديل ا همو علي ا اتخدم مقابل همو رسوم فرض همو القانون هذا لأيكام تخضع مشروعات

 .«للاستثمار الأعلى والمجلس الونراؤ مجلس م  كل وموافقة ا ي ة لدارة مجلس رهمى

 «للا بعد همخذ رهم  مجلس لدارة ا ي ة وموافقة كل م  مجلس الونراؤ والمجليس الأعليى للاسيتثمار»يذف عبارة  -

 اية الاقرة.الواردة في نه

 ل افة فقرة جديدة خاصة بتسعير منتجات الشركات. -

 في الاقرة الأخيرة م  المادة. «لا ًون»بعبارة  «تمنع»استبدال كلمة  -

 .«في يالات ال ل ال همو الحرب همو همية يالات يرجة»ل افة فقرة جديدة للى نص المادة كالتالي:  -

 ثالث م  الاقرة الأخيرة م  المادة.الواردة في السطر ال «همو تحديد ربح ا»يذف عبارة  -

 ( معدلة2وقد وافق المجلس على المادة )

 تيم التيي العقيارات سيحد همو وقا يا همو الاستثمار  للمشروع الصادرة التراخيص لل اؤ اقدارية للج ات ًون لا»

 قنالة مناسبة م لة ولعطائه نمره، وج ة وسماع لليه، بةالمنسو بالمخالاات المستثمر لنذار بعد الا للمشروع، تخصيص ا

 .المخالاة همسباب

 ا ي ة وتبد  الاولى، الاقرة في لي ال المشار قراراتال صدارل قبل ا ي ة ادارة مجلس رهم  اخذ ًد الأيوال، ةيع وفي 

 .المقررة نونيةالقا اقجراؤات كافة مستوفياً  للي ا الطلد ورود تاريخ م  هميام سبعة خلال رهميها

  .م  هذا القانون (11ويح  للمستثمر التملم م  هذا القرار هممام اللجنة المنصوص علي ا بالمادة )

 .«المادة هذه ايكام تطبي  و وابط قواعد القانون  ذا التنايذية اللائحة وتنمم

 ( كما أقرتها اللجنة2وقد وافق المجلس على المادة )

                                                 
 ، محمد عطا سليم.السادة الأعضاؤ: محمد عطية الايومي، محمود  حاتة، خالد عبد الع ي   عبان، محمد نكي السويد ، هم رف العربي (1)
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 الأجنبيية، وبالعملية قييود بدون الخارج م  وتمويله الاستثمار ، المشروع وتوسيع ولقامة لنشاؤ في الح  للمستثمر»

 بعي  همو كيل وتحوييل المشروع وتصاية للخارج وتحويل ا همربايه وجني فيه، والتصرف واستخدامه، ولدارته، وتملكه،

 .الاستحواذ همو الاندماج لعمليات المنممة القانونية بالقواعد وهم ال ير بحقوق اقخلال دون وذلك التصاية، هذه نات 

 همرا ي ا للى لبطاؤ وبدون بحرية الأجنبي بالاستثمار المتصلة النقدية التحويلات عمليات ةيع بإتاية الدولة وتسمح

 بحريية للاسيتخدام لةقاب عملة للى المحلية العملة بتحويل الدولة تسمح كما، الحر للتحويل قابلة بعملة خارج ا، وللى

 .ت خير دون

 الت اميات مي  علي ا ما ببيان التصاية تح  والشركة ا ي ة بإخطار المختصة اقدارية الج ات تلت م التصاية يالة وفى

 ويعتبير ليذلك، اللانمية المسيتندات بيه مرفقاً  طلبا ىالمصا تقديم تاريخ م  تبدهم يوماً  وعشرون مائة همقصاها مدة خلال

 الجنائيية بالمسي ولية اقخيلال دون وذلك التصاية، تح  الشركة لذمة لبراؤ الالت امات تلك بيان دون المدة هذه انقضاؤ

 .الطلد على الرد دون لليه المشار الميعاد فوات في تسبد م  همو الواقع خلاف علي بيان لصدار ع  للمس ول ةييبوالت د

 .«قانونال  ذا ةالتنايذي اللائحة تحدده لما وفقاً  كله وذلك

 الواردة بن اية الاقرة الأولى. «همو الاستحواذ»يذف عبارة  -

همو بالقواعد القانونية المنممية لعملييات الانيدماج همو »يذف العبارة الأخيرة م  الاقرة الأولى والتي تنص على  -

 .«الاستحواذ

 ( معدلة6المادة )وقد وافق المجلس على 

 الخا يعة الاسيتثمارية للمشروعات يح  للاستيراد، المنممة والقرارات واللوائح القواني  ب يكام اقخلال عدم مع»

 الميواد مي  تشي يل ا همو في ا التوسع همو لنشائ ا في لليه تحتاج ما ال ير، طري  ع  همو بذاتها تستورد همن القانون هذا لأيكام

 سيجل في لقييدها ياجية دون نشياط ا، لطبيعة المناسبة النقل ووسائل ال يار وقطع توالآلا اقنتاج ومستل مات الخام

 .المستوردي 

 سيجل في لقييدها ياجية وب يير تيرخيص دون بالواسيطة همو باليذات منتجاتها تصدر همن المشروعات  ذه يكون كما

 . المصدري 

                                                 
 السيدان النائبان: همسامة  رسر، مدي  الشريف. (1)
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 طريي  عي  او بناسي ا سواؤ المادة هذه يكاملأ اً وفق التصدير او بالاستيراد تقوم التي الاستثمارية المشروعات وتلت م

 .«الايوال بحسد المصدرة او المستوردة والانواع الكميات ع  سنو  ربع بتقرير ا ي ة خطارإب ال ير

 ( كما أقرتها اللجنة7وقد وافق المجلس على المادة )

%( م  لةالي عدد العياملي  بالمشيروع 11همجاند في يدود نسبة )للمشروع الاستثمار  الح  في استخدام عاملي  »

%( م  لةالي عدد العاملي  بالمشروع، وذلك في يالة عدم لمكانية اسيتخدام 21وًون نيادة هذه النسبة بما لا ي يد ع  )

 ية  ذا القانون.عمالة وطنية تملك المؤهلات اللانمة، وذلك وفقا للضوابط والقواعد التي تبين ا اللائحة التنايذ

 .«وللعاملي  الأجاند في المشروع الاستثمار  الح  في تحويل مستحقاتهم المالية كل ا همو بعض ا للى الخارج

و ع مساية استثنائية للسيد الونير يسمح في المروف الخاصة ب ييادة نسيبة العمالية الأجنبيية لذا كيان يتطليد  -

 المشروع ذلك.

 رة نمنية للخبراؤ الأجاند العاملي  بالمشروع.تحديد فت -

 لذا عي  خبيراً ما في هم  مشروع يعي  هممامه عشرة عمال. -

 .«المؤهلات اللانمة»بعبارة  «الم ارات اللانمة»استبدال عبارات  -

وًون في بع  المشيروعات الاسيتراتيجية ذات الأييية الخاصية »ل افة فقرة جديدة في نهاية المادة تنص على  -

 .«ستثناؤ م  النسد المشار للي ا بشرط مراعاة تدريد العمالة الوطنيةالا

 ( معدلة8المادة )وقد وافق المجلس على 

 حوافز الاستثمارالفصل الثاني: 

 أولا: الحوافز العامة

 فييما وذلك الاصل هذا في الواردة مةالعا بالحواف  القانون هذا لأيكام ةالخا ع الاستثمارية المشروعات ةيع تتمتع»

 .«الحرة المناط  بنمام المقامة المشروعات عدا

 ( كما أقرتها اللجنة9وقد وافق المجلس على المادة )

                                                 
 السادة الأعضاؤ: هم رف العربي، هيثم الحرير ، هالة سلطان، طلع  خليل. (1)
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 الائتمانيية التس يلات وعقود والمنشآت الشركات ت سيس عقود والش ر التوقي  رسوم وم  الدم ة  ريبة م  تعاي»

 ذيذا العمل على سابقاً  كان ولو التجار  السجل في قيدها تاريخ م  سنوات خمس لمدة وذلك ب عما ا، المرتبطة والره 

 .القانون

 .والمنشآت الشركات ققامة اللانمة الأرا ي تسجيل عقود للي ا المشار والرسوم الضريبة م  تعاي كما

 اقعاياؤات تنمييم قيانون مي ( 4) اليمادة هميكيام القيانون هذا لأيكام الخا عة والمنشآت الشركات على وتسر 

 القيمية، مي ( المائة في اقنان% )2 مقدارها مويدة با ة ةركية  ريبة بتحصيل الخاصة 1916 لسنة 116 رقم الجمركية

 .قنشائ ا لانمة وهمج  ة ومعدات آلات م  تستورده ما ةيع على وذلك

 م  العامة، المراف  مشروعات فى تعمل التى والمنشآت الشركات تستورده ام ةيع على المويدة الا ة هذه تسر  كما

 .استكما ا همو قنشائ ا لانمة وهمج  ة ومعدات آلات

 ،1963 لسنة 66 رقم بالقانون الصادر الجمارك قانون فى علي ا المنصوص المؤق  اقفراج ب يكام اقخلال عدم مع

 والاسيطمبات القواليد اسيتيراد القيانون هيذا لأيكام الخا عة الصناعية الطبيعة ذات الاستثمارية للمشروعات يكون

 تصينيع في مؤقتية لاتيرة لاسيتخدام ا وذليك ةركيية، رسيوم دونو يرها م  مستل مات الانتاج ذات الطبيعة المماقلية 

 .الخارج للى تصديرها واعادة منتجاتها،

 الشح  ولعادة الدخول مستندات تسجيل يتم همن ىعل الوصول، مستندات بموجد للخارج واقعادة اقفراج ويكون

 .«المالية ونارة مع بالتنسي  وذلك با ي ة ال رض  ذا تعد سجلات في

 ( كما اقرتها اللجنة01وقد وافق المجلس على المادة )

 ثانياً: الحوافز الخاصة 

 

يياف اً اسيتثمارياً ، اريخ العمل ذذا القانون ووفقاً للخريطة الاستثمارية منح المشروعات الاستثمارية التي تقام بعد تتُ »

 يتم منحه خصماً م  الضرائد المستحقة على المشروعات الاستثمارية، على النحو الآتى: 

  % ، خصماً م  التكاليف الاستثمارية للقطاع )هم( ويشمل:21نسبة  -1

ا للبيانات والايصائيات الصادرة م  الج ان المركي   للتعب ية المناط  الج رافية الأكثر ايتياجاً للتنمية طبق -

 العامة والايصاؤ، ووفقاً لتونيع همنشطة الاستثمار ذا على النحو الذ  تبينه اللائحة التنايذية  ذا القانون.

  % ، خصماً م  التكاليف الاستثمارية للقطاع )ب( ويشمل:51نسبة   -2
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ية ولا تدخل  م  المناط  الج رافية فى القطاع )هم(، وذلك طبقا للبيانيات المناط  الج رافية التى تحتاج للتنم -

والايصائيات الصادرة م  الج ان المرك   للتعب ة العامة والايصاؤ، ووفقاً لتونيع همنشطة الاستثمار ذا على 

 النحو الذ  تبينه اللائحة التنايذية  ذا القانون.

اؤ الجم ورية، وفقاً لتونيع همنشطة الاستثمار، وذلك للمشروعات % خصم للقطاع )ج( ويشمل باقي همنح31نسبه  -3

 الاستثمارية الآتية: 

 المشروعات كثياة الاستخدام للعمالة. -

 المشروعات الص يرة ومتناهية الص ر. -

 .او تنتج ا المشروعات التى تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة -

 يدها قرار م  المجلس الأعلى للاستثمار.المشروعات القومية والاستراتيجية التى يصدر بتحد -

 المشروعات السيايية التى يصدر بتحديدها قرار م  المجلس الأعلى للاستثمار. -

مشروعات انتاج وتونيع الك رباؤ التي يصدر بتحديدها قرار م  رئيس مجلس الونراؤ بناؤ على عرض مشترك  -

 المالية. م  الونير المختص، والونير المختص بش ون الك رباؤ وونير

 المشروعات التي يتم تصدير لنتاج ا للى خارج اققليم الج رافي لجم ورية مصر العربية. -

 صناعة السيارات والصناعات الم ذية  ا. -

 الصناعات الخشبية والأقا  و الطباعة والت ليف و الصناعات الكيماوية.  -

 . والأدوية والأورام ومستحضرات التجميل صناعة المضادات الحيوية -

 صناعة الجلود.  -

 الصناعات ال ذائية والحاصلات ال راعية وتدوير المخلاات ال راعية.  -

 . والمعدنية الصناعات ا ندسية -

( م  هذه المادة على المشيروعات الاسيتثمارية 3، 2، 1يكون التمتع بالحواف  الخاصة المنصوص علي ا في البنود )و

  ،الجديدة التي ت اول همنشطة الاستثمار

 يع الأيوال ًد هملا ت يد مدة الخصم علي سبع سنوات م  تاريخ بدؤ م اولة النشاط.وفي ة 

،  المعنييويصدر م  رئيس مجلس الونراؤ قراراً بناؤً على عرض مشترك م  الونير المختص وونير الماليية واليونير 

شار للي ا، وتبي  اللائحة التنايذيية بالقطاعات )هم(، و )ب(، و)ج( الم بتحديد تونيع القطاعات الارعية لأنشطة الاستثمار
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وييدرج ذيا همنشيطة  ، ذا القانون النطاق الج رافي للمناط  )هم( ، و )ب(، و)ج( و روط و وابط منح الحواف  الخاصة

 .«الاستثمار الارعية التي يتضمن ا قرار رئيس مجلس الونراؤ المشار لليه فور صدوره

 (00) وقد وافق المجلس على إرجاء مناقشة المادة

 تيوافر القيانون، هيذا مي ( 11المادة ) في علي ا المنصوص الخاصة بالحواف  الاستثمارية المشروعات لتمتع يشترط»

 :التالية الشروط

 قبل همنش   التى الشركات ذلك م  وتستثنى الاستثمار ، المشروع ققامة جديدة ة منش همو  ركة ت سيس يتم همن -1

 المنصيوص الأنشيطة مي  يياً هم م اولة فى تبدهم ولم   راً قلاقي   ع  ت يد لا بمدة القانون هذا ب يكام العمل تاريخ

 .للي ما المشار( 11) المادة فى علي ا

، القيانون  يذا التنايذية باللائحة العمل تاريخ م  سنوات قلا  همقصاها مدة خلال  ةالمنش همو الشركة تؤسس نهم -2

 . لونراؤ وبناؤ على عرض الونير المختص مد هذه المدة لمدة وايدةوًون بقرار م  مجلس ا

 همن فل يا منطقية مي  همكثير فى تعمل المنش ة همو الشركة كان  ولذا منتممة، يسابات المنش ة همو الشركة تمسك همن -3

 . مستقلة يسابات منطقة لكل يكون همن بشرط منطقة لكل المقررة بالنسبة تستايد

 همو ت سيس همو لنشاؤ في استخدم همو ساهم همو قدم قد المنشآت اصحاب همو الشركاؤ همو المسايي  م  هم  يكون هملا -4

 همو القانون هذا ب يكام العمل وق  قائمة منش ة همو لشركة المادية الأصول م  هم  بالحاف  المتمتع المشروع لقامة

 اسيتثمار  مشيروع لنشاؤ ب رض المادة هذه م ( 2) بالبند المبينة المدة خلال المنش ة همو الشركة تلك بتصاية قام

 والتي ام لليه المشار بالحاف  التمتع سقوط ذلك مخالاة على ويترتد للي ا، المشار الخاصة بالحواف  يتمتع جديد

 .«الضريبية المستحقات كافة بسداد المنش ة همو الشركة

 (00( لارتباطها بالمادة )04وقد وافق المجلس على إرجاء مناقشة المادة )

 

 لحوافز الإضافيةثالثا: ا

 منح الونراؤ مجلس م  بقرار ًون الاصل، هذا في علي ا المنصوص واقعااؤات والم ايا بالحواف  اقخلال عدم مع»

 : الأتي النحو على وذلك توسعاتها، او القانون هذا م ( 11) المادة فى علي ا المنصوص للمشروعات ل افية يواف 

 .المالية ونير مع بالاتااق الاستثمار  المشروع واردات همو لصادرات خاصة ةركية منافذ بإنشاؤ حالسما -1

 همو الاسيتثمار  للمشيروع المخصيص العقيار للى المراف  توصيلالتي يتحمل ا المستثمر ل قيمةلل الدولة تحمل -2

 .المشروع تش يل بعد وذلك من ا ج ؤ
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 .للعاملي  انيال التدريد تكلاة م  لج ؤ الدولة تحمل -3

 تسيليم تياريخ مي  عيامي  خلال اقنتاج بدؤ يالة في الصناعية للمشروعات المخصصة الأرض قيمة نصف رد -4

 . الأرض

 .الش ن هذا في قانوناً  المقررة للضوابط وفقاً  ستراتيجيةالا الأنشطة لبع  بالمجان همراض تخصيص -5

 دعي  كليما  يريبية  ير اخرى يواف  استحدا  ختصالم الونير عرض على بناؤ الونراؤ مجلس م  بقرار ًون كما

 .ذلك الى الحاجة

 .«المادة هذه فى المقررة الا افية الحواف  منح و روط و وابط قواعد التنايذية اللائحة وتبي 

 ( كما أقرتها اللجنة03وقد وافق المجلس على المادة )

 الميواد فى علي يا المنصيوص بالحواف  للتمتع اللانمة الش ادة بإصدار ياو ه م  وهملل ي ة  التنايذ  الرئيس يختص»

 .القانون هذا لأيكام الخا عة والمنشآت للشركات الاصل هذا م ( 13 ،11، 11)

 العميل الج يات ةييع عليى ويتعيي  همخيرى، ج ات موافقة للى ياجة دون بذاتها ونافذة نهائية الش ادة هذه وتعتبر

 .«بيانات م  ذا ورد بما لت اموالا بموجب ا

 ( كما أقرتها اللجنة02وقد وافق المجلس على المادة )

 الفصل الثالث

 المسئولية المجتمعية للمستثمر

 نميام لنشياؤ في لاسيتخدام ا السينوية همرباييه مي  نسبة تخصيص المستدامة التنمية هدافلأ تحقيقاً  للمستثمر ًون»

 : الآتية المجالات م  بع  همو كل في مشاركته خلال م  الاستثمار  مشروعه خارج المجتمعية تنميةلل

 .البي ة وتحسي  لحماية اللانمة التدابير اتخاذ -1

 التنميية مجيالات مي  هم  في همو الثقافيية، همو الاجتماعيية همو الصيحية الرعايية مجيالات في برام  همو خدمات تقديم -2

 .الأخرى

 بالاتاياق اقنتاج وتحسي  تطوير تست دف التي التوعية وزلات والدراسات البحو  تمويل همو انيال التعليم دعم -3

 .العلمي البحث مؤسسات همو الجامعات ليدى مع

 .العلمي والبحث التدريد -4
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 م  %11 نسبة ًاون لا وبما السابقة الاقرة فى علي ا المنصوص المجالات م  هم  في مبالغ م  المستثمر يناقه ما عدويُ 

 عليى الضريبة قانون م ( 1 بند( )23) المادة لنص وفقاً  الخصم واجبة والمصرفات التكاليف م  الصافية السنوية اربايه

 . لليه المشار 2115 لسنة 91 رقم بالقانون الصادر الدخل

 تقيوم لتييا الاسيتثمارية المشيروعات فضيللأ قائمية نشاؤل المعنية الونارات مع وبالتنسي  المختص للونير وًون

 .العام  همللر عنه علاناق يتم  يرها او القطاعية وهم الج رافية النايية م  سواؤ مجتمعية تنمية نشطة ب

 .«المجتمعية المس ولية لنمام اخرى وقواعد  وابط م  يل م ما للقانون التنايذية اللائحة وتبي 

 ( كما أقرتها اللجنة02وقد وافق المجلس على المادة )

 ثالثالالباب 

 الاستثمار نظم 

 الفصل الأول 

 سياسات الاستثمار - الأحكام العامة - نظام الاستثمار الداخلي 

 همولويياتمو يع التطبيي ، و وتتضيم  و يع السياسيات الاسيتثمارية الاسيتثمارية، الخطية الاستثمار ونارة تقترح»

 الاستثمار ونمم والاجتماعية، الاقتصادية التنمية وخطة للدولة العامة السياسة مع يتا  ماب المست دفة الاستثمار مشروعات

 .«. ويتم اقرارها م  المجلس الاعلى للاستثمار المطبقة

 ( كما أقرتها اللجنة06وقد وافق المجلس على المادة )

 الاستثمارية الخريطة

 كيما وقطاعاتيه، الج رافيية ومناطقيه الاستثمار، ونمام نوعيةتحدد استثمارية  خريطةو ع  ثماريةالاست الخطة تتضم »

 في يا التصرف وطريقة ونمام للاستثمار، المعدة الاخرى العامة الاعتبارية  خاصللأ همو للدولة المملوكة العقارات تحدد

 .الاستثمار  النمام نوع بحسد

 .المعنية الدولة همج  ة ةيع مع الكامل والتعاون بالتنسي  ماريةالاستث الخريطة مشروع ا ي ة وتعد

 عليى بنياؤ لذلك الحاجة دع  وكلما سنوات، قلا  كل الأقل على مرةوالخريطة الاستثمارية  الخطة مراجعة وًد

 .«ا ي ة اقتراح

 ( كما أقرتها اللجنة07وقد وافق المجلس على المادة )
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 دون الاستثمار، خدمات على الحصول عند التطبي  واجبة القانون هذا فى علي ا المنصوص والمدد اقجراؤات تكون»

 التيراخيص همو التصياريح همو الموافقيات عليى الحصيول للمسيتثمر تتييح لجيراؤات همو قواني  همية بتطبي  ذلك يخل همن

 .«التنايذية ولائحته القانون هذا فى علي ا المنصوص م  همقل نمنية مدد خلال همو هميسر بإجراؤات

 ( كما أقرتها اللجنة08وقد وافق المجلس على المادة )

 يتضيم  دليلاً  - المختصة الج ات مع التنسي  بعدو - القانون ذذا العمل تاريخ م  يوماً  تسعي  خلال ا ي ة تصدر»

 المتعلقية والتيراخيص والتصياريح الموافقيات ولصدار العقارات صيصلتخ المقررة والمواعيد واقجراؤات الشروط

 ومطبوعاتهيا لل ي ية الالكتيرو  الموقع خلال م  الدليل هذا ويتاح القانون، هذا لأيكام الخا عة الاستثمارية بالأنشطة

 .المختلاة

 تطيرهم التيي التعيديلات  وؤ في لذلك، الحاجة دع  وكلما دور ، بشكل الدليل هذا وتحديث بمراجعة ا ي ة وتلت م

 .الدولة في السارية التشريعات على

 البيانيات بكافية القيانون ذذا العمل تاريخ م  الأكثر على يوماً  ستي  خلال ا ي ة بموافاة المختلاة الج ات تلت م كما

 .الدليل هذا قعداد اللانمة والنماذج والمستندات

 . «الش ن هذا فى اللانمة ابطالضو القانون  ذا التنايذية اللائحة وتحدد

 ( كما أقرتها اللجنة09وقد وافق المجلس على المادة )

 

 مركز خدمات المستثمرين

 (.المستثمري  خدمات مرك ) تسمي لدارية ويدة ،الاستثمار لجراؤات وتيسير لتبسيط وفروع ا، با ي ة تنش »

 العامة والجمعيات اقدارة مجالس محا ر واعتماد الشركات ت سيس خدمات تقديم المستثمري  خدمات مرك  ويتولى

 .بالشركات المتصلة المسائل م  و يرها التصاية وهمعمال النشاط وت ير المال رهمس ونيادة فروع ا ولنشاؤ

 اللانمية يصوالتراخ العقارات وتخصيص والتصاريح الموافقات قصدار المستثمري  طلبات تلقي المرك  يتولى كما

 علي يا المنصوص المواعيد خلال واللوائح للقواني  طبقاً  في ا والب ،  الاستثمارية المشروعات لدارة همو قنشاؤ ب نواع ا

 .القانون هذا في
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ويتم تدرًيا وفي همسرع وق  ممك  تقديم خدمات المرك  بطريقة مميكنة والية وفقا ليما تحيدده اللائحية التنايذيية مي  

 الربط الالكترو  و يرها م  الوسائل الانية اللانمة.خلال  بكات 

 ا ي ية  يرافق الج يات تليك ممثلو ويخضع المنممة، القواني  بحسد المختصة الج ات ع  ممثلي  المرك  ويضم

 لتنمييم ا ي ية لدارة مجليس يضيع ا التي والضوابط بالقواعد ويلت مون المستثمري  خدمات بمرك  تواجدهم فترة خلال

 .المرك  عمل

 لصيدار سيلطة القيانون هيذا هميكام بموجد المختصة الج ات ممثلي للى تنتقلاستثناؤ م  هميكام هم  قانون آخر، و

 الاسيتثمار لجيراؤات دلةهمو  ا المنممة بالقواني  الواردة الانية الا تراطات بحسد والتراخيص، والتصاريح الموافقات

 الموافقيات ولعطياؤ العقيارات تخصيص مجال فى المختصة للسلطة مقررةال الصلاييات ةيع وكذا ا ي ة، تصدرها يالت

 . القانون هذا لأيكام وفقاً  والاستثمار المستثمر لعمل اللانمة والتراخيص والتصاريح

 المسيتثمري ، خيدمات مرك  من ا تتكون التي العامة المراف  و ركات الحكومية الج ات ا ي ة لدارة مجلس ويحدد 

 وايتياطيية همصيلية بصياة العياملي  مي  اليلانم العدد لتحديد الج ات تلك مع بالتنسي  لل ي ة التنايذ  الرئيس ويقوم

 اللائحية تحيدد كيما ،المسيتثمري  خدمات مرك  فى جباتهماو ب داؤ  م تسمح التى الوظياية ودرجاتهم المرك  في لتمثيل ا

 . لمرك با للحاق م وطريقة العاملي  هؤلاؤ اختيار  وابط التنايذية

 خيدمات بمرك  الج ات ممثلي على ًد ،المنصوص علي ا في المواد التالية الاعتماد   ادات تقديم يالات  ير وفي

 لاستخراج -ذلك الأمر ل م لذا -اللانمة المستندات استيااؤ طلد اقدارية بالج ات المس ولي  والموظاي  المستثمري 

 طلد ًون ولا مستوفاة، عتبرتا وللا للي م، تقديم ا تاريخ م  عمل يومي خلال التراخيص همو التصاريح همو الموافقات

 .المدة تلك مرور بعد المستثمر م  ل افية مستندات هميه

و يرها م  الا تراطات واقجراؤات  الانية الا تراطات باستيااؤ يقوم همن في ةيع الأيوال، يكون م  ي  المستثمرو

 بمركي  ممثلي يا خيلال مي  همو المختصية الج ات للى مبا رة باللجوؤ همو اديلاعتما مكاتد طري  ع اللانمة للاستثمار 

 .«المستثمري  خدمات

 ( كما أقرتها اللجنة41وقد وافق المجلس على المادة )

 مكاتب الاعتماد

 المسيتندات باحيص ا ي ية مي   ا المرخص الاعتماد مكاتد للى يع د همن عنه، ينوب م  همو الاستثمار لطالد ًون»

 فييه، والتوسع الاستثمار  المشروع وتش يل قنشاؤ اللانمة والتراخيص والتصاريح الموافقات على بالحصول الخاصة
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 القانون هذا هميكام في علي ا المنصوص اقجراؤات م  و يرها اللانمة والمالية الانية للا تراطات استياائه مدى لتحديد

 .والتراخيص والتصاريح الموافقات لمنح ممةالمن والقواني 

 الاخيص وعليى التنايذيية اللائحية تحيددها التيي الم نية المس ولية بقواعدعمل ا  ممارسة في الاعتماد مكاتد تلت مو 

 :الآتية القواعد

 .الصلة ذات والقرارات القواني  ب يكام الالت ام -

 .والاعتماد والاستيااؤ الاحص في الواجبة العناية بذل -

 .المصالح تعارض تجند -

 .الاعتماد بطالبي الخاصة المعلومات وخصوصية سرية على الحااظ -

 ميع بالا يتراك همو منايردة المكاتيد هيذه تعمل همن وًون، الاعتماد لمكاتد القانو  الشكل التنايذية اللائحة وتحدد

 .المتخصصة الاعتماد مكاتد م  مجموعة

توافر لديها الخبرة اللانمة لممارسة هيذا النشياط وفقياً للشيروط والقواعيد ويصدر الترخيص لمكاتد الاعتماد التى ي

واقجراؤات التى تحددها اللائحة التنايذية  ذا القانون بما فى ذلك الالت ام بيإبرام وقيقية تي مي  سينوية لت طيية المخياطر 

 .التي تقوم بتقديم ا والأ رار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتد م  همنشطة وهمسس تحديد مقابل الخدمات

 .سجل خاص تقيد فيه مكاتد الاعتماد المرخص  ا توافى به الج ات الادارية المختصة با ي ةوينش  

ويكون الترخيص لمكاتد الاعتماد مقابل رسم لا ًاون عشيري  همليف جنييه تحيدد ف اتيه اللائحية التنايذيية، وًيدد 

 .الرسوم المقررة لمنح التراخيصالترخيص سنويًا، ويسرى على تجديد الترخيص ذات 

 اسيتيااؤ ميدى بييان تتضيم  عيام، لميدة صيالحة اعتماد،   ادة مس وليت ا وعلى للمستثمر الاعتماد مكاتد وتصدر

 والتصيياريح الموافقييات قصييدار المنمميية واللييوائح للقييواني  طبقيياً   ييروطه بعيي  او لكييل الاسييتثمار  المشييروع

 يتم ولا. القانون  ذا التنايذية اللائحة تبين ا التي بالطريقة المختصة الج ة للى ةنسخ بإرسال تقوم همن على والتراخيص،

 .صدورها تاريخ م  عام مضى بعد تقدم التى بالش ادات الاعتداد

 الاداريية، الج ات م  و يرها المستثمري  خدمات بمرك  وممثل ا المختصة الج ة لدى مقبولة الش ادة هذه وتكون

 اييام عشيرة  ايته موعد في للي ا، المشار الش ادة على مسبباً  اعترا اً  ممثل ا همو المختصة الج ة لبداؤ دون ذلك يحول ولا

 مي  موافقية بيه يصيدر المسيتثمر لطلد قبولا ذلك اعتبر رد، دون المدة هذه انقضاؤ يالة وفي تقديم ا، تاريخ م  عمل

 . القانون هذا م ( 25) لمادةا في عليه المنصوص النحو على وذلك لل ي ة التنايذ  الرئيس
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 الجنائيية همو المدنية بالمس ولية اقخلال عدم ومع العقوبات، قانون هميكام تطبي  في رسمياً  محرراً  الش ادة هذه وتعتبر

 المادة فى علي ا المنصوص للقواعد بالمخالاة همو الحقيقة خلاف على الش ادة هذه لصدار على يترتدو الأيوال، بحسد

 القييد سجل م  عنه الصادرة المكتد و طد من ا، للمستايدي  وصرف ا الت مي  قيمة استحقاق القانون، هذا م ( 25)

لمدة لا تجاون قلا  سنوات بقرار م  مجلس لدارة ا ي ة، وفى يالة تكرار ارتكاب مخالاة يكيون الشيطد نهائيياً  ا ي ة لد 

 .م  السجل

 .«للقانون يذيةالتنا اللائحة تبينه الذ  النحو على كله وذلك

 ( كما أقرتها اللجنة40وقد وافق المجلس على المادة )

 خيدمات تقدم التي الج ات لحساب القواني ، تار  ا التي المبالغ م  و يرها الرسوم كافة لل ي ة المستثمر يؤد »

 .الاستثمار

 هيذا ف يات بتحدييد قيراراً  ا ي ية لدارة مجلس ويصدر فعلية، ماتخد م  للمستثمري  تؤديه لما مقابلاً  ا ي ة وتستح 

 .«لتحصيله المنممة واقجراؤات والشروط والقواعد المقابل

 ( كما أقرتها اللجنة44وقد وافق المجلس على المادة )

 

 

 الج يات تتيولى الاعيتماد، مكاتيد همييد مي   ي ادة بيه المرفي  الطلد في للب  المقررة بالمدد اقخلال عدم مع»

 الشروط توافر مدى م  والت كد ، المستثمري  خدمات مرك  خلال م  للي ا تقدم التي الاستثمار طلبات فحص المختصة

 الطليد تقيديم تياريخ مي  يومياً  ستي  تجاون لا مدة خلال في ا الب  وًد القانون، فى المبي  النحو على لقبو ا اللانمة

 موافقية بيه يصدر المستثمر لطلد قبولا ذلك اعتبر من ا، قرار دون المدة هذه انقضاؤ يالة وفى مستنداته، كافةل مستوفيا

 .  القانون هذا م ( 26) المادة في عليه المنصوص النحو على وذلك لل ي ة التنايذ  الرئيس م 

 خطياب بموجيد اليرف ، همو الموافقيةب سواؤ طلبه في الصادر بالقرار الطلد مقدم لخطار ًد الأيوال، ةيع وفى

 .السابقة الاقرة في علي ا المنصوص المدة انقضاؤ تاريخ م  هميام سبعة خلال الوصول، بعلم مسجل

 .«القانون هذا م ( 13) المادة فى علي ا المنصوص اللجنة هممام الرف  قرار م  التملم الش ن ولذو 

 نة( كما أقرتها اللج43وقد وافق المجلس على المادة )
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 عليى القيانون هيذا مي ( 23، 22) المادتيي  فى علي يا المنصوص الموافقات لصدار لل ي ة التنايذ  الرئيس يتولى»

 .«القانون  ذا التنايذية اللائحة تبينه الذ  النحو على وذلك ال رض،  ذا المعدي  النموذجي 

 أقرتها اللجنة ( كما42وقد وافق المجلس على المادة )

 الموافقيات استخراج لل ي ة ًون الاستثمارية، الخريطة استكمال لأ راض همو للدولة الاقتصادية التنمية خطة لطار فى»

 للمسيتثمري ، تخصيص ا قبل للاستثمار المخصصة الأرا ي قطع على النشاط ققامة اللانمة التراخيص همو التصاريح همو

 هيذه نميير المختصية الج يات لحسياب المسيتحقة المالية الأعباؤ م  و يرها الرسوم قيمة تحصيل يتم الحالة هذه وفي

 الج يات هيذه عليى ويتعيي  الأرض، تخصيص لجراؤات لتمام عند المستثمر م  التراخيص همو التصاريح همو الموافقات

 تحيددها التيى والمواعييد جيراؤاتللإ وفقياً  التيراخيص وهم التصياريح همو الموافقات تلك منح لجراؤات بتيسير لت امالا

 .«القانون  ذا التنايذية اللائحة

 ( كما أقرتها اللجنة42وقد وافق المجلس على المادة )

 الأهيداف بمراعياة الصيلة، ذات ةالمختص الج ات ةيع في القانون، هذا هميكام تنايذ على القائمون العاملون يلت م»

 . التنايذية ولائحته به الواردة والمواعيد واقجراؤات والمباد 

 لقيياس الأساسيية المؤ يرات م  المشروعة، مصالح م لنجان وسرعة المستثمري ، على اقجراؤات تيسير ويكون

 .«الوظياية مس وليت م تحديد سبل وهميد العاملي  هؤلاؤ همداؤ

 أقرتها اللجنة ( كما46وقد وافق المجلس على المادة )

 

 الثانيالفصل 

 نظام الاستثمار في المناطق الاستثمارية 

 منياط  لنشياؤ المخيتص اليونير م  وعرض ا ي ة لدارة مجلس اقتراح على بناؤ الونراؤ مجلس رئيس م  بقرار ًون«

 موقع يا المنطقية لنشياؤ قيرار يتضيم  همن عليى ،المعني الاستثمار بناؤ على طلد م  الونير مجالات مختلف في استثمارية

 خلا يا المنطقية قنشياؤ اللانمية اقجراؤات اتخاذ ًد التي والمدة في ا م اولت ا يتم التي الأنشطة وطبيعة وليداقياتها،

 .الأنشطة تلك بم اولة ترتبط عامة  روط همية للى باق افة
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 ال منيي للبرنيام  وفقاً  ئ النشا نحو اللانمة اقجراؤات اتخاذستثمارية الذ  يتولى هممر المنطقة الا المطور على وًد

 .يك  لم ك ن الترخيص اعتبر وللا بالترخيص المحدد للتنايذ

 منيه المقدمية المبيررات  يوؤ في ل افية م لة له المرخص منح ياو ه م  همو الونراؤ مجلس رئيس م  بقرار وًون

 .ةا ي  ادارة مجلس علي ا يواف  والتي

 فيما وذلك القانون، هذا م  والثا  الأول البابي  هميكام الاستثمارية، المناط  داخل العاملة المشروعات على وتسر 

 .النمام هذا ب يكام العمل طبيعة مع يتعارض لا

 والقيرارات والليوائح بيالقواني  اليواردة واليدروباك المؤقي  الجمركيي بالسماح الخاصة القواعد علي ا تسر  كما

 .«لذلك لمنممةا

 ( كما أقرتها اللجنة47وقد وافق المجلس على المادة )

 

 اليونير مي  بياعتماد لل ي ية التناييذ  اليرئيس مي  قيرار بتشيكيله يصيدر ،لدارة مجلس استثمارية منطقة لكل يكون»

 لدارة مجليس مي  واعتمادهيا النشياط، مارسةلم اللانمة والمعايير الضوابطخطة عمل المنطقة و بو ع يختص، المختص

، كيما يلتي م مجليس الادارة بتقيديم المنطقية ييدود داخل الاستثمارية المشروعات لقامة على بالموافقة يختص كما ا ي ة،

 .  ي ةتقارير ربع سنوية الى ا ي ة وفقا لما تحدده اللائحة التنايذية، ويرسل محا ر اجتماعات مجلس الادارة لاعتمادها م  ا

 . ذا للاستثمار التروي  همو المناط  تلك ولدارة بتنمية الخاص القطاع م  لشركات يرخص همن المنطقة لدارة ولمجلس

فصاح ع  كافة همموا م، على ان يتم تقديم ومراجعة هذا الافصياح سينويا مي  ج ية ويلت م اعضاؤ مجلس الادارة باق

فعلي او محتمل للمصالح، عليى ان يرفيع بيذلك تقريير اليى المجليس  مستقلة للتحق  م  عدم وجود مخالاة او تضارب

 .«الاعلى للاستثمار ع  طري  الونير المختص

 ( كما أقرتها اللجنة48وقد وافق المجلس على المادة )

 مي  بياعتماد لل ي ية التنايذ  يسالرئ م  قرار ذم يصدر با ي ة العاملي  م  تنايذ  مكتد الاستثمارية للمنطقة يكون

 والتيراخيص والتصياريح الموافقيات يخيص فييما المنطقية لدارة مجلس قرارات تنايذ المكتد ىويتول المختص، الونير

 .المنطقة يدود داخل للمشروعات البناؤ تراخيص ولصدار تنايذها، ومتابعة اللانمة

 مي  الأليف فى واييد ًياون لا وبيما التناييذ  المكتيد  ايقيدم فعلية خدمة كل ع  مقابلاً  لل ي ة المستثمر ويؤد 

 .القانون  ذا التنايذية اللائحة تحدده الذى النحو على وذلك المقدمة، الخدمات كافة ع  الاستثمارية التكاليف

 ( كما أقرتها اللجنة49وقد وافق المجلس على المادة )
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 . نشاط ا بم اولة الاستثمارية المنطقة يدود داخل للمشروعات بالترخيص لمنطقةا لدارة مجلس رئيس يختص»

 همو كلياً  الترخيص ع  الن ول ًون ولا سريانه، ومدة همجل ا م  منح التي بالأ راض بياناً  الترخيص يتضم  همن وًد

 بقيرار عنيه الن ول على الموافقة معد همو الترخيص منح رف  ويكون الاستثمارية، المنطقة لدارة مجلس بموافقة للا ج ئياً 

 . القانون هذا م ( 13) بالمادة علي ا المنصوص اللجنة للى منه يتملم همن الش ن لصايد وًون مسبد،

 والم اييا والتيسييرات الخيدمات عليى للحصيول المختلاية الدولية همج  ة مع التعامل عند الترخيص ذذا ويكتاي

 المختصية الج ية لخطار مع ذلك،  ير المستثمر يطلد مالم الصناعي، لسجلبا للقيد ياجة دون للمشروع واقعااؤات

 همو الاستثمارية المناط  داخل لجراؤات هميه اتخاذ همخر  لدارية ج ة لأ  ًون ولا الحصر، لأ راض الترخيص م  بصورة

 .ا ي ة موافقة بعد للا داخل ا العاملة المشروعات

 المبينية الأ راض يدود في للا القانون هذا في علي ا المنصوص والم ايا  والحواف بالضمانات له المرخص يتمتع ولا

 .«الترخيص في

 ( كما أقرتها اللجنة31وقد وافق المجلس على المادة )

 الثالثالفصل 

 نظام الاستثمار في المناطق الحرة 

 . بقانون ب كمل ا مدينة تشمل التي الحرة المنطقة لنشاؤ يكون»

 ققامية عامية ييرة منياط  لنشاؤ ا ي ة، لدارة مجلس موافقة وبعد المختص الونير عرض على بناؤ الونراؤ ولمجلس

 يتضيم  همن وًيد اليبلاد، خيارج التصدير للى ساسبالأ تهدف القانو ،  كل ا كان همياً  ذا، يرخص التى المشروعات

 . ويدودها وقع ابم بياناً  الحرة المنطقة بإنشاؤ الصادر القرار

باعتماد  لل ي ة التنايذ  الرئيس م  قرار رئيسه، وتعيي  بتشكيله يصدر لدارة مجلس العامة الحرة المنطقة لدارة ىويتول

 اقفصياح هذا مراجعةتقديم و يتم همن على همموا م، كافة ع  فصاحباق اقدارة مجلس همعضاؤ ويقوم ،م  الونير المختص

 تقرير بذلك يرفع همن على للمصالح، محتمل همو فعلي تضاربمخالاة او  وجود عدم م  للتحق  ةمستقل ج ة قبل م  سنويا

 .ع  طري  الونير المختص للاستثمار الأعلى المجلس للى

 الحيرة، المنطقية قدارة اللانمية والينمم الليوائحص بياقتراح الأخ علىو العامة الحرة المنطقة لدارة مجلس ويختص

 . ا ي ة تصدرها التي والقرارات التنايذية ولائحته القانون هذا هميكام تنايذ، وا ي ة رةلدا مجلس م  واعتمادها
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 من يا كيل تقتصر خاصة يرة مناط  لنشاؤالموافقة على  المختص الونير اقتراح على بناؤ الونراؤ لمجلس ًون كما

التنايذية سائر او ياع العميل بالمنياط   ، وتنمم اللائحةذلك طبيعت ا اقتض  متى مماقلة همنشطة فى همكثر همو مشروع على

 .«الحرة الخاصة بما يضم  يس  قيام ا ب عما ا ويوكمت ا

 ( لمزيد من الدراسة30وقد وافق المجلس على إرجاء مناقشة المادة )

 بنميام بالعميل بتيرولال تكريير لمشيروعات بيالترخيص 2111 لسينة 133 رقم القانون ب يكام اقخلال عدم مع»

 وقي  القائمة الحرة المناط  بنمام مشروعات بإقامة  ا المرخص للشركات القانونية المراك  وبمراعاة الحرة، المناط 

 وصيناعات البتيرول، تصينيع مجيال في الحيرة المنياط  بنميام مشيروعات بإقامة الترخيص ًون لا القانون، ذذا العمل

 يصيدر التيي الطاقية اسيتخدام كثياية والصيناعات الطبيعيي ال ان ونقل وتسييل صنيعوت والصلد، والحديد الأسمدة،

 واليذخائر الأسيلحة وصيناعات الكحوليية، والميواد الخميور وصناعات ، للطاقة الأعلى المجلس م  قرار بتحديدها

 .«القومي بالأم  يرتبط مما و يرها والمتاجرات

 اللجنة ( كما أقرتها34وقد وافق المجلس على المادة )

 بنميام تسيتثمر التيي المشروعات كافة تخضع القانون، هذا م ( 11) المادة م  الأولي الاقرة بنص اقخلال عدم مع»

 مصلحتي مع بالتنسي  ا ي ة لدارة مجلس م  قرار ذا يصدر التي للقواعد وفقاً  والضريبية الجمركية للرقابة الحرة المناط 

 .«المصرية والضرائد جماركال

 ( كما أقرتها اللجنة33وقد وافق المجلس على المادة )

 والج يان المركي   البنيك وقيانون ،1992 لسينة 95 رقم بالقانون الصادر المال رهمس سوق قانون هميكام ةبمراعا»

 الأسيواق عليى الرقابية بتنمييم 2119 لسينة 11 رقيم نونوالقا ،2113 لسنة 11 رقم بالقانون الصادر والنقد المصرفي

 داخل المشروعات لقامة على الن ائية بالموافقة العامة الحرة المنطقة لدارة مجلس يختص المصرفية،  ير المالية دواتوالأ

  يا الترخيصبي المنطقية لدارة مجلس رئيس ويختص الج رافى، نطاق ا في تقع التي الخاصة الحرة المنطقة في همو المنطقة،

 .نشاط ا بم اولة

 يؤدييه الذ  المالي الضمان ونوع ومقدار سريانه ومدة همجل ا م  منح التي بالأ راض بياناً  الترخيص يتضم  همن وًد

 ًيون ولا القيانون،  يذا التنايذيية اللائحة تبين ا التي للنسد وفقاً  الاستثمارية التكاليف م % 2 ًاون لا بما له المرخص

 المنطقة لدارة مجلس بموافقة للا ج ئياً، همو كلياً  الترخيص  ع الن ول
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 الأ يراض ييدود في للا القيانون هيذا في علي يا المنصيوص الم ايا همو باقعااؤات له المرخص المشروع يتمتع ولا

 الخيدمات عليى للحصيول المختلاية، الدولية همج ي ة ميع التعاميل عنيد الترخيص ذذا ويكتاي الترخيص، في المبينة

 الج ية لخطيار ميع ذليك، المشيروع يطليد ميالم الصناعي، بالسجل للقيد ياجة دون للمشروع، والم ايا لتيسيراتوا

 .«والايصاؤ الحصر لأ راض الترخيص هذا م  بصورة المختصة

 ( كما أقرتها اللجنة32وقد وافق المجلس على المادة )

 التيرخيص او الاًار بنمام العامة الحرة المناط  بنمام للعمل المشروعات ققامة اللانمة العقارات تخصيص يكون»

  .القانون  ذا التنايذية اللائحة تبين ا التي والأيكام للقواعد وفقاً  بالانتااع

  مي يومياً  تسيعي  خلال المشروع تنايذ في جدية لجراؤات باتخاذ المستثمر يقم لم لذا المشروع على الموافقة وتسقط

  يوؤ في همخير  لميدة الاترة هذه مد وًون الانتااع، عقد في علي ا المتا  للشروط وفقاً  الأرض باستلام لخطاره تاريخ

 .الحرة المنطقة لدارة مجلس ويقدرها يمثله م  همو المستثمر يقدم ا التي المبررات

 .الأيكام هذه لتنايذ اللانمة واقجراؤات الضوابط القانون  ذا التنايذية اللائحة وتبي 

 ( كما أقرتها اللجنة32وقد وافق المجلس على المادة )

 ليه الصيادرة الموافقة سقوط همو المشروع لل اؤ عند المنطقة لدارة للى له المخصصة الأرض بتسليم المستثمر يلت م»

 خيلال الخاصية ناقته على بإخلائ ا يلت م الموقعب موجودات همو منشآت همو مبان وجود يالة وفي   الات،اق م  خالية

 .الوصول بعلم مسجل بخطاب بذلك لخطاره تاريخ م  هم  ر ستة ًاون لا وبما المنطقة لدارة مجلس يحددها التي المدة

 م  اعلي  بما اقدار  بالطري  الأرض باسترداد قراراً  المنطقة لدارة مجلس يصدر المدة، هذه خلال باقخلاؤ يقم لم فإذا

 قدارة وتسليم ا ويصرها بجردها -بالموقع موجودات وجود يالة في -والجمارك المنطقة لدارة وتقوم ولنشاؤات، مبان

 لد  يساب في قمن ا وليداع المتروك همو الم مل بش ن الجمارك قانون لأيكام وفقاً  بيع ا همو مؤقتاً  ذا للايتااظ الجمارك

 التنايذيية اللائحة تبينه الذ  النحو على وذلك الحكومية، الديون قم ا ي ة حقاتمست خصم بعد المستثمر، لصالح ا ي ة

 . القانون  ذا

 ومسيتحقات القضيائية للمصيروفات التاليية الممتيانة الديون م  المادة هذه هميكام تطبي  في ا ي ة مستحقات وتعتبر

 .«العامة الخ انة

 لجنة( كما أقرتها ال36وقد وافق المجلس على المادة )
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 التيي البضائع تخضع لا المواد، همو البضائع بع  تداول منع بش ن واللوائح القواني  تقررها التي الأيكام مراعاة مع»

 والتصدير بالاستيراد الخاصة للقواعد نشاط ا، لم اولة تستوردها همو البلاد خارج للى الحرة المنطقة مشروعات تصدرها

 القيمية عليى والضيريبة الجمركيية للضيرائد تخضيع لا كما والواردات، بالصادرات الخاصة الجمركية جراؤاتللإ ولا

 .والرسوم الضرائد م  و يرها المضافة

 وفقاً  ،العاملة في المناط  الحرة الانتاجية للمشروعات البلاد داخل م  الانتاج مستل مات بع  استيراد يمر ويكون

 .التجارة بش ون المختص الونير مع بالاتااق المختص الونير م  قرار ذا يصدر التى للقواعد

 الضيرائد مي  و يرهيا المضيافة القيمية عليي والضريبة الجمركية الضرائد م  تعاي الركوب، سيارات عدافيما و

 الميرخص طالنشا لم اولة اللانمة همنواع ا بجميع الضرورية النقل ووسائل والآلات والم مات الأدوات ةيع والرسوم؛

 النشياط هيذا م اولية و يرورات طبيعية اقتضي  وليو همنواع ا بجميع الحرة المناط  داخل المتواجدة للمشروعات به

 والآلات والم يمات الأدوات لليي بالنسبة وذلك للي ا ولعادتها البلاد داخل للي الحرة المنطقة م  مؤقتة بصاة خروج ا

 اليونير عيرض عليي بنياؤ اليونراؤ مجليس مي  قيرار ذيا يصيدر التي واقجراؤات والشروط وبالضمانات الحالات وفي

 .المختص

 الحيرة المناط  للى وصو ا يتى تاري  ا بدؤ م  وت مين ا البضائع نقل لجراؤات القانون  ذا التنايذية اللائحة وتبي 

 . وبالعكس

 مي  لل يير، همو للمشيروع المملوكة ة،والأجنبي المحلية والخامات والأج اؤ والمواد البضائع بإدخال السماح ولل ي ة

 دون اليبلاد ليداخل ولعادتهيا علي يا صناعية عمليات قجراؤ همو قصلاي ا مؤقتة بصاة الحرة المنطقة للى البلاد داخل

 .القانون  ذا التنايذية اللائحة تبينه الذ  النحو على وذلك المطبقة، الاستيراد لقواعد خضوع ا

 .«الجمركية القواني  لأيكام وفقا اقصلاح قيمة على ةالجمركي الضريبة تحصيل ويتم

 ( كما أقرتها اللجنة37وقد وافق المجلس على المادة )

 . الخارج م  للاستيراد العامة للقواعد طبقاً  البلاد داخل للى الحرة المناط  م  الاستيراد يكون»

 بالمنياط  العاملية المشيروعات همنشيطة عي  الناتجة والمخلاات والناايات دالموا بدخول يسمح ذلك، م  واستثناؤً 

 والوسيائل بيالطرق وذليك تيدويرها، لعيادة همو من ا التخلص ب رض البلاد للى دخو ا كان متى البلاد داخل للى الحرة

 .نالش  صايد ناقة على ،1994لسنة  4الصادر بالقانون رقم  البي ة لقانون وفقاً  المقررة الآمنة

 .الخارج م  الخطرة الناايات استيراد يمر   ن فىالمشار لليه  البي ة قانون هميكام وتطب 
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 مي  مستوردة كان  لو كما المحلي للسوق الحرة المنطقة م  تستورد التي البضائع على الجمركية الضرائد وتؤد 

 . البلاد خارج

 فيكيون همجنبيية، وهمخيرى محليية مكونات على تملتش والتي الحرة المناط  مشروعات م  المستوردة المنتجات همما

 لليى الحيرة المنطقية مي  خروج ا وق  السائد بالسعر الأجنبية المكونات قيمة هو  ا بالنسبة الجمركية الضريبة وعاؤ

 المنيت  على المستحقة الضريبة على الأجنبية المكونات على المستحقة الجمركية الضريبة ت يد هملا بشرط البلاد، داخل

  .الخارج م  المستورد ن ائيال

 الحيرة المنطقية لليى اليدخول عند يالت ا يسد المستوردة الأجنبية والمواد الأج اؤ في الأجنبية المكونات وتتمثل

 .المنطقة بتلك التش يل تكاليف يساب دون

 .«في ا المصنعة للمنتجات بالنسبة المنش  بلد النولون بحساب يتعل  فيما الحرة المنطقة وتعتبر

 ( كما أقرتها اللجنة38وقد وافق المجلس على المادة )

 في السيارية والرسيوم الضيرائد قيواني  لأيكام تونع ا التي والأرباح الحرة المناط  داخل المشروعات تخضع لا»

 .مصر

 بالنسيبة( سييف) اليدخول دعني السيلع قيمية مي  المائية في اقنيان مقيداره لرسيم المشروعات هذه تخضع ذلك ومع

 التصينيع لمشيروعات بالنسيبة( فيوب) الخروج عند السلع قيمة م  المائة في وايد مقداره ولرسم التخ ي  لمشروعات

 . الوج ة المحددة( تران ي ) العابرة البضائع تجارة الرسم م  وتعاي والتجميع،

 مي %( 1) المائية فى واييد مقداره لرسم سلع جلخرا همو لدخال الرئيسي نشاط ا يقتضي لا التي المشروعات وتخضع

 ميوارد اليى ؤولتي القيانونيي  المحاسيبي  هميد م  المعتمدة المالية القوائم واقع م  وذلك تحقق ا التي اقيرادات لةالي

 . ا ي ة

 مي  (الألف في وايد)% 1.111 مقداره لا ًاون للخدمات سنو  مقابل ب داؤ المشروعات تلت م الأيوال ةيع وفي

ميا يعيادل  اسيت داؤ وًيون القيانون،  ذا التنايذية اللائحة تبين ا التي للنسد وفقاً  جنيه هملف مائة همقصي بحد المال رهمس

 .«المختص الونير يحددها التي بالعملة قيمت ا

 ( كما أقرتها اللجنة39وقد وافق المجلس على المادة )
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 والعياملي  السياينة ماليك بجنسيية الخاصة الشروط م  الحرة المناط  فى تنش  التى البحرى النقل مشروعات تعاى

 الصيادرة البحرية التجارة وقانون. التجارية السا  تسجيل بش ن 1949 لسنة 14 رقم القانون فى علي ا المنصوص علي ا

 .1991 لسنة 1 رقم بالقانون

 المصيرية المؤسسية بإنشياؤ 1964 لسينة 12 رقم القانون هميكام  م المشروعات  ذه المملوكة السا  تستثنى كما

 .البحرى للنقل العامة

 ( كما أقرتها اللجنة20وقد وافق المجلس على المادة )

  اولةم م  تنش  التي والمخاطر الحواد  ةيع  د والمعدات والآلات المبا  على الشامل بالت مي  المستثمر يلت م»

 . به المرخص النشاط

 همن وًد  ده المؤم  الخطر همو الحاد  وقوع يالة في المشروع منشآت بإنالة قرار لصدار المنطقة لدارة ولمجلس

 مصيحوباً  مسيجل خطياب بموجد صدوره تاريخ م  همسبوع خلال يمثله م  همو المستثمر به ويعل  مسبباً  القرار يكون

 . للضرورة الميعاد هذا تقصير قةالمنط قدارة وًون الوصول، بعلم

 . المنطقة لدارة تحدده الذ  الموعد وخلال ناقته على اقنالة قرار تنايذ المستثمر على وًد

 جسيامة بحسيد لل ا ه، همو المشروع نشاط وقف التنايذ ع  المستثمر امتناع يالة في المنطقة لدارة لمجلس ويكون

 .«المخالاة

 ( كما أقرتها اللجنة20)وقد وافق المجلس على المادة 

 معاينت يا ييتم الحيرة المنياط  برسيم الجيمارك م  عن ا ويارج الخارج م  الرسائل في ا ترد التى الأيوال ةيع فى»

 بييان ويحيرر المشيروع، مقير داخيل ينيبيه مي  همو الشي ن وصايد المختص والجمرك المنطقة م  قلاقية لجنة بواسطة

 وتصيبح الشي ن صايد للى الرسالة وتسلم العبوه بيان همو الاواتير على المطابقة بعد المعاينة نتيجة به مو حاً  قيع مبتو

 .ذا المنطقة لدارة ولبلاغ الرسالة هذه قيمة بتقدير الجمارك وتلت م الكاملة، وليته مس وتح  ع دته فى

 الشيح  قائمية في همدرج عيما المبيررة  ير ال يادة همو قصالن بحالات المنطقة رئيس اخطار المنطقة ةرك مدير وعلى

  (.الصد) المنارطة همو المحاوظة البضائع همو محتوياتها همو الطرود عدد في سواؤ

 لدارة مجلس م  قرار في ا، التسامح وبنسد السابقة الاقرة في علي ا المنصوص الحالات ع  المس ولية بتنميم ويصدر

 .«ا ي ة

 ( كما أقرتها اللجنة24المادة ) وقد وافق المجلس على
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  يركات وظيائف في التعييي  بش ن 1951 لسنة 113 رقم القانون لأيكام الحرة المناط  في المشروعات تخضع لا»

 .العامة والمؤسسات المساية

 فييما الأيكيام هيذه وتعيد مناط ،ال ذذه الم نية والصحة والسلامة العمل علاقات على العمل قانون هميكام وتطب 

 في العياملي  ميع تبيرم التي الجماعية، همو الاردية العمل عقود في عليه الاتااق ًون لما همدنى يدًا للعمال يقوق م  تضمنته

 . المناط  هذه في بالعمل  ا المرخص المشروعات

 لل ي ة التنايذ  للرئيس وتقدم ا  ا،  مةمل تكون ذا العمل بنمام داخلية لائحة الحرة المناط  في المشروعات وتضع

 .الجماعية همو الاردية العمل لعقود مكملة اللائحة هذه وتكون علي ا، للتصدي  ياو ه م  همو

 ضيمن ت لذا همو العيام النميام تخالف هميكام م  الداخلية اللائحة تضمنته ما على الاعتراض لل ي ة التنايذ  وللرئيس

 .العمل ونقان في المقررة م  همقل م ايا

 التيي بالمشيروعات العياملي  عليى 1925 لسينة 29 رقيم بالقانون الصادر الاجتماعي الت مي  قانون هميكام وتسر 

 111 رقيم بالقانون الصادر يكم م في وم  الأعمال همصحاب على الت مي  قانون وكذا الحرة، المناط  في نشاط ا تمارس

 .«1926 لسنة

 كما أقرتها اللجنة (23وقد وافق المجلس على المادة )

 عليى الحصيول بعيد للا دائمية بصياة لحسابه العامة الحرة المنطقة في يرفة همو م نه ي اول همن  خص لأ  ًون لا»

 وبعيد القيانون  يذا التنايذيية اللائحية تبين ا التي والأو اع للشروط طبقًا المنطقة لدارة مجلس رئيس م  بذلك تصريح

 .جنيه آلاف خمسة ًاون لا بما سنو  رسم سداد

 هيذه مي  الأولى الاقرة يكم يخالف م  كل جنيه هملف عشري  تجاون ولا جنية فلاآ خمسة ع  تقل لا ب رامة ويعاقد

 ت اول مشروعات لقامة يحمر الايوال ةيع وفي المختص، الونير بإذن للا الحالة هذه في الجنائية الدعوى ترفع ولا المادة،

 مجلس م  قرار ذا يصدر التي للشروط وفقاً  الحرة المناط  دخول ويكون الحرة، المناط  في والاستشارات الحرة الم  

 .«ا ي ة لدارة

 ( كما أقرتها اللجنة22وقد وافق المجلس على المادة )

 لا فييما القيانون هيذا مي ( 11) والمادة والضمانات، ، ادوالمب الأهداف، الحرة المناط  بنمام الاستثمار على تسر »

 اليداخلي، الاسيتثمار بنمام للعمل التحول النمام ذذا العاملة للمشروعات وًون النمام، ذذا العمل طبيعة مع يتعارض
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 وخطيوط  ةوهمج  والآلات للمعدات الجمركية والمعاملة التحول و وابط  روط القانون  ذا التنايذية اللائحة وتحدد

 .«به  ا المرخص النشاط يقتضي ا التى ال يار وقطع اقنتاج

 ( كما أقرتها اللجنة22وقد وافق المجلس على المادة )

  الرابعالفصل 

 أحكـام تأسيس الشركات والمنشآت وخدمات ما بعد التأسيس

خيدمات الت سييس وميا بعيد الت سييس  بميكنيةبتقيديم و ا ي ة  متلت ( م  هذا القانون،69مع مراعاة يكم المادة )»

 يركات المسياية و يركات التوصيية بالأسي م والشيركات ذات  يكام هذا القيانون وقيانونللشركات الخا عة لأ

وتسر  لجراؤات الت سيس الالكترو   لجراؤاتها، وتوييد، 1911لسنة  159المس ولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 

 .الأخرى القواني  في علي ا منصوص لجراؤات ب ية ذلك في ا ي ة تتقيد ولافور تاعيل ا با ي ة،  -ون  يرها د -

 و يوابط تعديليه ولجيراؤات للشيركة الأساسيي النمام لنشر المنممة الأيكاموتحدد اللائحة التنايذية  ذا القانون 

  يركات وقيانون ،نشآت الخا عة لأيكيام هيذا القيانونوالخدمات الالكترو  للشركات والم الت سيس بنمام العمل

 .«لليه المشار المحدودة المس ولية ذات والشركات بالأس م التوصية و ركات المساية

 ( كما أقرتها اللجنة26وقد وافق المجلس على المادة )

 .الأيوال بحسد الأساسي ونمام ا الشركات عهمنوا م  نوع كل عقد نموذج المختص الونير م  بقرار يصدر»

 المبيالغ مي  و يرهيا المقيررة الرسيوم مي  التشيريعات تار ه ما كافة لل ي ة وايدة، دفعة الت سيس، طالد ويسدد

 .الج ات تلك لحساب الرسوم هذه ا ي ة وتحصل الت سيس، بعد وما بالت سيس المتصلة الخدمات تقدم التي للج ات

 هيذا ف يات بتحدييد قيراراً  ا ي ية لدارة مجلس ويصدر فعلية، خدمات م  للمستثمري  تؤديه لما ابلاً مق ا ي ة وتستح 

 .«لتحصيله المنممة واقجراؤات والشروط والقواعد المقابل

 ( كما أقرتها اللجنة27وقد وافق المجلس على المادة )

 بكافية بموافاتهيا وذليك ا ي ية، ليد  الالكترونية الخدمات نمام لتاعيل ع اهمو ا بتوفي  المختصة الج ات تلت م»

 با ي ة الالكترونية الخدمات بنمام الج ات تلك لد  البيانات وقواعد العمل همنممة وربط والبيانات والنماذج المستندات

 .القانون هذا ب يكام العمل تاريخ م  يوماً  تسعي  خلال وذلك بياناتها، وقاعدة
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 الوسيائل مي  بي   المعيدة والينماذج والمسيتندات الالكترونيية بالتوقيعيات بالاعتيداد المختصة الج ات تلت م كما

 .«القانون  ذا التنايذية اللائحة تبينه الذ  النحو على وذلك مدفوعاتها، لكافة الالكترو  السداد وقبول التكنولوجية،

 لجنة( كما أقرتها ال28وقد وافق المجلس على المادة )

 الشيركة وتكتسيد مسيتوفيا، تقديميه بعيد الأكثير عليى كامل عمل يوم خلال الت سيس طلد في بالب  ا ي ة تلت م»

 مي  قيرار بياناتهيا بتحدييد يصيدر ،بالت سيس   ادةقيدها في السجل التجار ، ويصدر  ا  بمجرد الاعتبارية الشخصية

 .التنايذ  الرئيس

 فيور تعاملاتها في رسمي كمستند الش ادة ذذه الاعتداد الصلة ذات والج ات والبنوك المختصة الج ات كافة ىوعل

 . لصدارها

 ليدى للشيركة الماليية الأوراق ليداع تايد   ادة بتقديم القانون هذا لأيكام وفقا ت سيس ا يتم التي الشركات وتلت م

 . مرك   ليداع  ركة

 .لل ي ة التنايذ  الرئيس م  قرار بتنميم ا يصدر الاستثمار ، للمشروع   ادة لصدار يتيح منما بو ع ا ي ة وتقوم

 كافية ميع المستثمر معاملات لكافة معتمد مويدقومي  رقم القانو ،  كل ا كان همياً   ركة، همو منش ة لكل يكون كما

 .تاعيله فور المختلاة، الدولة وج ات همج  ة

 .«القانون  ذا التنايذية للائحةا تبينه لما وفقاً  كله وذلك

 ( كما أقرتها اللجنة29وقد وافق المجلس على المادة )

 المالية قوائم ا ونشر ولعداد للتحويل قابلة عملة ب ية القانون هذا لأيكام الخا عة الشركات مال رهمس تحديد ًون»

 المحيددة النسيبة سيداد يتم الأموال لشركات وبالنسبة العملة، بذات ما ا همسر فى الاكتتاب يكون همن بشرط العملة ذذه

 المسي ولية ذات والشيركات بالأس م التوصية و ركات المساية الشركات قانون لأيكام وفقاً  المدفوع المال رهمس م 

 .لليه المشار المحدودة

 قابلية عملية هميية لليى المصيرى الجنيه م  نالقانو هذا لأيكام الخا عة الشركات مال رهمس مسمى تحويل ًون كما

 .التحويل تاريخ فى المرك   البنك م  المعل  الصرف لسعر وفقاً  للتحويل،

 .«الش ن هذا فى المنممة الضوابط القانون  ذا التنايذية اللائحة وتحدد

 ( كما أقرتها اللجنة21وقد وافق المجلس على المادة )
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 المس ولية ذات والشركات بالأس م التوصية و ركات المساية الشركات قانون م ( 45) المادة هميكام م  تثناؤاس»

 خيلال القانون، هذا لأيكام الخا عة الأموال لشركات والأس م الت سيس يصص تداول ًون لليه، المشار المحدودة

 .«المختص الونير بموافقة للشركة الأولتي  الماليتي  السنتي 

 ( كما أقرتها اللجنة20وقد وافق المجلس على المادة )

 مي  بيه تختص ما كل في  م الخدمات تقديم سرعة وتحق  المستثمري  على تيسر التي القرارات بإصدار ا ي ة تلت م»

 و يع ،ىالأخير القيواني  فى ي ياعل منصيوص لجيراؤات ب يية التقييد ودون ذلك، تحقي  سبيل في  ا ويكون لجراؤات،

 الشياافية  بمبياد يخيل لا بيما الشيركات، عليى اللايقة الرقابة ع  الاستثمار لجراؤات تنميم فصل تكال التي الضوابط

 :الآتي خلال م  وذلك والمس ولية، الر يدة والادارة والحوكمة

 ذليك في بيما ، محا رها على والتصدي  كاتالشر لدارات ومجالس العامة بالجمعيات المتعلقة اقجراؤات كافة تيسير

 .مستوفاه تقديم ا تاريخ م  يوما عشر خمسة ًاون لا بما الحديثة، التكنولوجيا سبل استخدام

 .التكنولوجي التطور مع تتما ي الكترونية بوسائل والمستندات الدفاتر ع  الاستعا ة

 كاني  لذا مميا التحقي  ولجراؤات المالي، التقييم نممو المال رهمس تخاي  همو نيادة لجراؤات وتبسيط وتوييد تطوير

 .المالية للرقابة العامة لل ي ة قانوناً  المقرر بالاختصاص اقخلال دون وذلك صحيحاً، تقديراً  قدرت قد  ا المحددة القيم

 .«القانون  ذا التنايذية اللائحة تحدده لما وفقاً  كله وذلك

 ا أقرتها اللجنة( كم24وقد وافق المجلس على المادة )

 الفصل الخامس

 تخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية

 في التصيرف لأيكام وفقاً  وذلك فيه، التوسع همو نشاطه لمبا رة اللانمة العقارات على الحصول في الح  للمستثمر»

 او مشياركت م نسبة او اقامت م محل او المسايي  او الشركاؤ جنسية ان ك هميا القانون هذا في علي ا المنصوص العقارات

 تنمم يا التيى الج رافيية المنياط  فى الواقعية العقارات ببع  الخاصة القواعد بمراعاة وذلك المال، رهمس في مسايت م

 .«خاصة قواني 

 ( كما أقرتها اللجنة23وقد وافق المجلس على المادة )
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 لتخطييط اليوطني والمركي  المختصية الج يات كافية ميع التنسيي  بعيد الولايية صيايبة اقداريية الج ات تلت م»

 علي يا محيدداً  تاصيلية بخرائط ا ي ة بموافاة القانون، ذذا العمل تاريخ م  يوماً  تسعي  خلال الدولة همرا ى استخدامات

 والمسياية الموقيع تتضيم  كاملية بيانيات قاعيدة للى باق افة لاستثمار،ل والمتاية لولايت ا الخا عة العقارات كافة

 هيذه تلتي م كما في ا، التصرف وهمسلوب لطبيعت ا الملاؤمة الاستثمارية والأنشطة التقدير  والسعر المقررة والارتااعات

 .ذلك ا ي ة طلب  كلما همو هم  ر ستة كل دور  بشكل البيانات تلك بتحديث الج ات

 العقارات، بع  على اق راف همو الولاية همو الملكية بنقل قراراً  الونراؤ مجلس موافقة بعد الجم ورية سرئي ويصدر

 التصيرف ا ي ية تتيولي همن على ذلك، الاستثمارية الخطة تنايذ استل م متى ا ي ة للى الولاية صايبة اقدارية الج ات م 

 .«القانون هذا لأيكام وفقاً  في ا

 ( كما أقرتها اللجنة22لى المادة )وقد وافق المجلس ع

 العامية الاعتباريية الأ خاص م   يرها همو للدولة خاصة ملكية المملوكة العقارات في للمستثمري  التصرف يكون»

 سيتثماريةالا الخطية وبمراعياة الاصل، هذا في علي ا المنصوص واقجراؤات والضوابط للأيكام طبقا الاستثمار ب رض

 .فيه المستثمرة الأموال وقيمة نشاطه وطبيعة الاستثمار  المشروع ويجم للدولة

 هيذا في خياص نص   نه في يرد لم فيما للا والم ايدات، المناقصات تنميم قانون هميكام التصرف هذا على تسر  ولا

 .هميكامه مع يتعارض لا وبما القانون

 طيالما المختصة، الج ة م  المعتمد الاستثمار  المشروع لتنايذ منه المقدم ال مني بالجدول الالت ام المستثمر وعلى

 .المستثمر تجاه بالت اماتها الج ة تلك هموف 

 مي  ذليك  يير همو يجميه نيادة همو توسعته همو  ر ه بتعديل الاستثمار  المشروع على تعديلات لدخال له ًون ولا

 .«المستثمري  خدمات بمرك  ممثل ا خلال م  همو مبا رة سواؤ ذلك ىعل كتابة المختصة الج ة موافقة بعد للا تعديلات

 ( كما أقرتها اللجنة22وقد وافق المجلس على المادة )

 بإييدى الاسيتثمارية للمشروعات اللانمة العقارات في التصرف ًون( م  هذا القانون، 36مع مراعاة يكم المادة )»

 .بالانتااع الترخيص بالتملك، المنت ي اقًار اقًار، البيع، :الآتية الصور

 . القانون هذا لأيكام وفقاً  ا ي ة م  لعلان همو دعوة همو المستثمر، طلد على بناؤً  لما ذلك ويكون
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 كحصية العقارات بتلك الاستثمارية المشروعات في تشترك همن العقارات على الولاية صايبة اقدارية للج ات وًون

 .الونراؤ مجلس م  قرار ذا يصدر التي الأيوال في بالمشاركة وهم ينيةع

 المشيروع في بالعقيارات الج يات تليك ا يتراك وكيايية ولجيراؤات همو ياع القيانون  يذا التنايذية اللائحة وتبي 

 .«الاستثمار 

 ( كما أقرتها اللجنة26وقد وافق المجلس على المادة )

 همن يتعيي  اسيتثمار ، مشيروع ققامة الخاصة الدولة همملاك م  عقارات توفير المستثمر في ا يطلد التي الأيوال في»

 .عليه المشروع لقامة في ير د الذ  والمكان والمساية ال رض طلبه في يبي 

 الاسيتثمار  النشياط تلاؤم التي الولاية صايبة اقدارية الج ات لدى همو لديها المتوفرة العقارات عرض ا ي ة وتتولى

 في ا، التصرف وصور بالمراف  م ودة كان  لذا ما وبيان ذا، المتعلقة والا تراطات العقار، طبيعة وبيان الاستثمار لطالد

 .«اللانمة والبيانات الا تراطات م  و يرها ذلك، ومقابل

 ( كما أقرتها اللجنة27وقد وافق المجلس على المادة )

 رئييس مي  قيرار بتحديدها يصدر التي المناط  في - الاستثمارية للخريطة طبقاً  -  يرها دون التنمية لأ راض ًون»

 للمسيتثمري  خاصية ملكيية للدولة المملوكة العقارات في مقابل بدون التصرف الونراؤ، مجلس موافقة بعد الجم ورية

 صيور مي  هم  عليى ذليك ويسير  اليونراؤ، مجلس م  بقرار تحديدها يتم التي ليةوالما الانية الشروط في م تتوافر الذي 

 .القانون هذا م ( 51) المادة في علي ا المنصوص التصرف

 ج ة للى مقامه يقوم ما همو نقد   مان تقديم المستثمر على ًد مقابل، بدون العقارات في التصرف هميوال ةيع وفي

 اللائحية تبين ا التي والضوابط للمعايير وفقاً  وذلك للمشروع، الاستثمارية التكاليف ةقيم م % 5 ع  ي يد لا بما التصرف

 ذات للمشيروعات الاعليي اقنتياج بدؤ على سنوات قلا  مرور بعد الضمان ذلك يسترد همن على القانون،  ذا التنايذية

 .«التصرف بشروط رالمستثم الت ام  ريطة ذلك، ل ير النشاط م اولة بدؤ همو اقنتاجية، الطبيعة

 ( كما أقرتها اللجنة28وقد وافق المجلس على المادة )

 ت ييد لا لميدة الترخيص يكون بمقابل، بالانتااع الترخيص بنمام العقارات في التصرف في ا يكون التي الحالات في»

 بحي  ذليك يخل همن ودون نشاطه، في مستمراً  المشروع كان طالما علي ا المتا  بالشروط للتجديد، قابلة عاماً  خمسي  على

 .التجديد عند الانتااع مقابل قيمة تعديل في الولاية صايبة الج ة



 

 

 
12 

 اقداريية الج ة مع بالتنسي  ا ي ة تحددها التي والمالية الانية الشروط في م تتوفر الذي  للمستثمري  الترخيص ويكون

 . الولاية صايبة

 .«الت جيرايوال التصرف ب على السابقة امالأيك ذات وتسر 

 ( كما أقرتها اللجنة29وقد وافق المجلس على المادة )

 همو الاسيتثمارية المشيروعات لقامة لأ راض مستثمر لكل ًون بالبيع، العقارات في التصرف يكون التي الحالات في»

 الج ية ميع بالتنسيي  ا ي ية تحددها التي والمالية الانية الشروط فيه تتوفر همن بشرط ،علي ا بالتعاقد طلبا يقدم همن توسيع ا

 .الولاية صايبة اقدارية

 للمشروعات الاعلي اقنتاج وبدؤ الثم  كامل سداد بعد للا الحالات هذه في المستثمر للى العقارات ملكية تنتقل ولا

 همن وًد ذلك، ل ير النشاط م اولة بدؤ همو السيايية، همو العقارية مشروعاتال تنايذ م  الانت اؤ همو اقنتاجية الطبيعة ذات

 .بذلك نصاً  المستثمر مع المبرم العقد يتضم 

 كاميل سيداد ت جييل على الاتااق الولاية، صايبة اقدارية الج ة موافقة وبعد المستثمر طلد على بناؤ لل ي ة وًون

  مانات م  لذلك يل م ما العقد ويحدد للمشروع، الاعلي التش يل بعد ما ىلل التيسيرات م  ذلك  ير همو بعضه همو الثم 

 .ولجراؤات

 .«بالتملك المنت ي اقًار نمام على السابقة الأيكام ذات وتسر 

 ( كما أقرتها اللجنة61وقد وافق المجلس على المادة )

 همو البييع بنميام سيواؤ اسيتثمارية مشيروعات ققامة اللانمة العقارات لىع بالتعامل المستثمري  طلبات ت ايم عند»

 والماليية الانيية الشروط من م استوفي م  بي  الماا لة تكون بالانتااع، الترخيص همو بالتملك المنت ى الت جير همو الت جير

 همو الانيية المواصياات همو المستثمر م  المقدم العرض قيمة بين ا م  ماا لة سسلأ وفقاً  النقاط بنمام للاستثمار اللانمة

 .ىالأخر المالية

 . من م يقدم سعر لأعلى وفقاً  اجرا ها جان النقاط بنمام المت ازي  بي  الماا لة تتعذر ولذا

 بنياؤً  تيتم التيي والأسيس الماا يلة تليك ولجيراؤات و وابط الت ايم هميوال القانون  ذا التنايذية اللائحة وتبي 

 .«علي ا

 ( كما أقرتها اللجنة60المجلس على المادة )وقد وافق 
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 الج يات م  هم  طري  ع  الانتااع مقابل همو اقًارية القيمة همو البيع قم  تقدير يكون الاصل، هذا هميكام تطبي  في»

 العمرانيية المجتمعات هي ة ال راعة، ةبونار الدولة همرا ي لتثمي  العليا اللجنة الحكومية، للخدمات العامة ا ي ة: الآتية

 .لقامته المست دف النشاط لطبيعة وفقاً  وذلك الصناعية، للتنمية العامة ا ي ة السيايية، للتنمية العامة ا ي ة الجديدة،

 تجياون لا ميدة خيلال التقيدير عملية ولنهاؤ التقدير، لجان عضوية فى الخبرة ذو  م  ممثلي  بضم التقدير ج ة وتلت م

 .للي ا التقدير طلد تقديم تاريخ م  يوماً  قلاقي 

 صيلاييته وميدة التقيدير عملية لمبا رة اللانمة واقجراؤات والضوابط المعايير القانون  ذا التنايذية اللائحة وتبي 

 .«التخصيص لتمام عند الولاية صايبة الج ة م  التسعير لج ة سدادها يتم التى والاتعاب

 ( كما أقرتها اللجنة64ى المادة )وقد وافق المجلس عل

 وقانونية ومالية فنية عناصر تضم همكثر همو لجنة المختص الونير م  وباعتماد لل ي ة التنايذ  الرئيس م  بقرار تشكل»

 في للمسيتثمري  العقيارات في التصيرف طلبيات في للب  التعاقد، مو وع وطبيعة هميية مع وخبراتهم وظائا م تتناسد

 طليد في الانيي اليرهم  ورود تياريخ مي  يومياً  قلاقيي  تجياون لا مدة خلال الاصل هذا لأيكام وفقا المختلاة الأيوال

 منيه، قراراتها وتعتمد الطلد، ورود تاريخ م  همسبوع خلال الولاية ج ة تقدمة همن ًد والذ  الولاية ج ة م  المستثمر

 .لقرارا ذذا الطلد مقدم ا ي ة وتخطر

 القيمة همو الثم  سداد وطرق اقخطار وكياية للي ا، المشار اللجان عمل لجراؤات القانون  ذا التنايذية اللائحة وتبي 

 التنايذيية اللائحية تبي  كما كاملة، المختصة للج ات المستحقات وهميلولة الأيوال، بحسد الانتااع مقابل همو اقًارية

 مجليس مي  مراجعت يا بعيد ا ي ة لدارة مجلس م  المعتمدة العقود نماذج وف  يالة كل في العقود وتحرير لعداد لجراؤات

 .«الدولة

 ( كما أقرتها اللجنة63وقد وافق المجلس على المادة )

 العامة، عتباريةالا للأ خاص همو للدولة خاصة ملكية المملوكة العقارات في التصرف في ا يتم التي الأيوال ةيع في»

 ال يرض هيذا ت يير ًون ولا همساسه، على العقار في التصرف تم الذ  بال رض الالت ام الاستثمار  المشروع على يتعي 

 الت ييير ذذا وموقعه العقار طبيعة في ا تسمح التي الأيوال في الولاية، صايبة اقدارية الج ة م  الكتابية الموافقة بعد للا

 .قيمت ا تحديد معايير التنايذية اللائحة تبيّ  التي الغالمب سداد وبشرط
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 رفضياً  الرد عدم همعتبر وللا للي ا تقديمه تاريخ م  يوماً  قلاقي  خلال ال رض ت يير طلد على بالرد الج ة هذه وتلت م

 .للطلد

 .ونالقان هذا م ( 13) بالمادة علي ا المنصوص اللجنة هممام القرار هذا م  التملم للمستثمر ويح 

 .«النشاط م اولةالانتاج همو  بدؤ تاريخ م  عام انقضاؤ قبل ال رض ت يير طلد يقبل لا الأيوال ةيع وفى

 ( كما أقرتها اللجنة62وقد وافق المجلس على المادة )

 اقدارية الج ات موظاي يعدها التى المتابعة تقارير م  للي ا يقدم ما على بناؤ الولاية، صايبة اقدارية للج ة يكون»

 ادارة مجليس موافقية وبعد الاستثمار  المشروع منشآت قامةق ال مني البرنام  تنايذ مرايل متابعة بش ن الولاية صايبة

 الأيوال م  هم  في العقارات وسحد بالانتااع الترخيص همو بالتملك المنت ي اقًار همو اقًار همو البيع عقد فسخ ا ي ة،

 :لآتيةا

 .بالاستلام لخطاره تاريخ م  يوماً  تسعي  مدة العقار استلام ع  الامتناع -1

 عيذر ب يير والعوائي  الموانع م  خالياً  للعقار استلامه تاريخ م  يوماً  تسعي  خلال المشروع تنايذ في البدؤ عدم -2

 .مماقلة لمدة كتابة لنذاره بعد تقاعسه واستمرار مقبول

  .المالية المستحقات سدادومواعيد   روط مخالاة -3

 الكتابية الموافقة ب ير عليه عيني ي  هم  ترتيد همو برهنه القيام همو له، خصص الذ  العقار استخدام  رض ت يير -4

 .القانون هذا لأيكام وفقاً  لليه الملكية انتقال وقبل الولاية صايبة اقدارية الج ة م  المسبقة

 لناليةعيدم و المشيروع، مراييل مي  مريلية همييه في جوهرية، لاةمخا بالانتااع الترخيص همو العقد  روط مخالاة -5

 . بذلك كتابة المستثمر لنذار بعد المخالاة همسباب

 همو امتنياع قبيوت يالية في العقيارات اسيترداد ولجراؤات للي ا المشار الجوهرية المخالاات التنايذية اللائحة وتبي 

 . «العقار في التصرف لعادة الحالة هذه في وًون المشروع تنايذ لتمام ع  المستثمر تقاعس

 ( كما أقرتها اللجنة62وقد وافق المجلس على المادة )
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 رابعالباب ال

 الاستثمارشئون الجهات القائمة على 

 الفصل الأول 

 المجلس الأعلى للاستثمار 

 لآتي:ينش  مجلس همعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجم ورية، يختص با»

 .يتطلبه ذلكاتخاذ كل ما يل م لت ي ة مناخ همفضل للاستثمار والتوجيه بما  -1

 و ع اقطار العام للإصلاح التشريعي واقدار  لبي ة الاستثمار.  -2

الخطة الاستثمارية التي تحدد همولويات مشروعات الاستثمار المست دفة بيما يتاي  ميع السياسية السياسات ولقرار  -3

 لتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونمم الاستثمار المطبقة.العامة للدولة وخطة ا

متابعة تنايذ همج  ة الدولة للخطيط والبيرام  المتعلقية بالاسيتثمار، وتطيور العميل بالمشيروعات الاقتصيادية  -4

 الكبرى، وموقف مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص. 

خصصة والمناط  الج رافية المختلاية، في لطيار متابعة تحديث الخريطة الاستثمارية على مستو  القطاعات المت -5

 خطة التنمية الاقتصادية للدولة. 

 استعراض الارص الاستثمارية المتاية في كل قطاع وبحث محاور المشاكل المتعلقة ذا.  -6

 متابعة تطور تصنيف وترتيد مصر في المنممات والتقارير والمؤ رات الدولية المعنية والخاصة بالاستثمار.  -2

 ة آليات تسوية منانعات الاستثمار وموقف قضايا التحكيم الدولي. متابع -1

 دراسة وو ع يلول لمعوقات الاستثمار ولنالة عقبات تنايذ هميكام هذا القانون. -9

تاعيل المس ولية التضامنية لكافة الونارات وا ي ات العامة والأج  ة الحكوميية المختصية بالاسيتثمار، وتحقيي   -11

 التنا م في همدائ ا، 

  .ل الخلافات والتشابكات التي قد تثور بي  اج  ة الدولة في مجال الاستثماري -11

 ويصدر بتشكيل هذا المجلس، ونمام العمل به قرار م  رئيس الجم ورية.

 .«وتلت م ةيع همج  ة الدولة بتنايذ القرارات الصادرة ع  المجلس

 ( كما أقرتها اللجنة66وقد وافق المجلس على المادة )
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 لثانيالفصل ا

 الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

ا ي ة العامة للاستثمار والمناط  الحرة، هي ة عامة اقتصادية،  ا  خصية اعتبارية عامة تتبع الونير المختص، وتقيوم »

ى النحو الذ  يحق  خطة التنميية الاقتصيادية على تنميم وتشجيع الاستثمار في البلاد وتنمية ولدارة   ونه والتروي  له عل

 للدولة. 

القاهرة، وًون  ا لنشاؤ فروع همو مكاتد  ا داخل ة ورية مصر العربية همو خارج ا  محافمةويكون مقر ا ي ة الرئيسي 

 .«بقرار م  مجلس اقدارة  م  بعثات التمثيل التجار 

 جنة( كما أقرتها الل67وقد وافق المجلس على المادة )

لسينة  95والقيانون رقيم  1992لسينة  95مع عدم اقخلال ب يكام قانون سوق رهمس المال الصادر بالقيانون رقيم »

وقانون البنك المرك    2111لسنة  141في   ن الت جير التمويلي وقانون التمويل العقار  الصادر بالقانون رقم  1995

بتنمييم الرقابية عليى  2119لسينة  11والقيانون رقيم  2113لسينة  11نقد الصادر بالقانون رقم والج ان المصرفي وال

الأسواق والأدوات المالية  ير المصرفية، تكون ا ي ة هي الج ة اقدارية المختصة دون  يرها بتطبي  هميكام هذا القانون 

  ولية المحدودة المشار لليه.وقانون  ركات المساية و ركات التوصية بالأس م والشركات ذات المس

ولا تتقيد ا ي ة في المسائل المالية واقدارية بالنمم والقواعد الحكوميية، ولل ي ية في سيبيل لنجيان م ام يا الاسيتعانة 

بشي ن الحيد  2114لسينة  63قم ب فضل الكااؤات والخبرات المحلية والعالمية، وذلك دون اقخلال ب يكام القانون ر

 لعاملي  ب جر لد  همج  ة الدولة، ويصدر بتنميم هذه المسائل قرار م  مجلس لدارة ا ي ة. للدخول ل ىالأقص

ويكون لل ي ة في سبيل تحقي  هم را  ا التعاقد ولجيراؤ التصيرفات والأعيمال، وًيون تخصييص همو لعيادة تخصييص 

 . «عقارات م  همملاك الدولة الخاصة لل ي ة ب رض استخدام ا في   ونها اقدارية

 ( كما أقرتها اللجنة68د وافق المجلس على المادة )وق

 لل ي ة في سبيل تحقي  هم را  ا، فضلًا عما هو منصوص عليه في هذا القانون، مبا رة الاختصاصات الآتية:»

نوعيية ونميام  لعداد مشروع الخطة الاستثمارية بالتنسي  والتعاون ميع ةييع همج ي ة الدولية المختصية تتضيم  -1

الاستثمار، ومناطقه الج رافية وقطاعاته، والعقارات المملوكة للدولة همو للأ خاص الاعتباريية العامية الأخيرى 

 المعدة للاستثمار، ونمام وطريقة التصرف في ا بحسد نوع النمام الاستثمار .
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جنبية للاستثمار في مختلف و ع الخطط والدراسات والنمم الكايلة بجذب وتشجيع ر وس الأموال الوطنية والأ -2

 المجالات وف  الخطة الاستثمارية للدولة، واتخاذ اقجراؤات اللانمة لذلك.

لعداد قاعدة بيانات وخريطة للايرص الاسيتثمارية المتايية والمشيروعات والأنشيطة الاسيتثمارية المسيت دفة،  -3

 ومتابعة تحديث ا، وتوفير هذه المعلومات والبيانات للمستثمري . 

 المنصوص علي ا في هذا القانون.ر الش ادة اللانمة لتمتع المستثمر بالحواف  والضمانات لصدا -4

و ع خطة للتروي  للاستثمار واتخياذ كافية اقجيراؤات اللانمية ليذلك بجمييع الوسيائل ونشيرها في اليداخل  -5

 والخارج.

تصية وتيوفير تليك الينماذج توييد كافة النماذج الرسمية الخاصة بش ون الاسيتثمار بالتنسيي  ميع الج يات المخ -6

 للاستخدام م  خلال الشبكة الدولية للمعلومات و يرها م  الوسائل.

 و ع نمام قدارة المناط  الحرة والاستثمارية بما يخدم الاقتصاد القومي. -2

 دراسة واقتراح التشريعات المتعلقة بالاستثمار ومراجعت ا بشكل دور .  -1

التدريد والعميل والمعيارض داخليياً وخارجيياً، المتصيلة بشي ون  لقامة وتنميم المؤتمرات والندوات وورش -9

 الاستثمار.

 التعاون مع المؤسسات والمنممات الدولية والأجنبية العاملة في مجال الاستثمار والتروي  له. -11

وذلك وفقياً للقواعيد واقجيراؤات التيي ، لجراؤ الرقابة والتاتي  على الشركات الخا عة لأيكام هذا القانون -11

 .«المنممة ىية  ذا القانون والقواني  الأخرن ا اللائحة التنايذتبي

 ( كما أقرتها اللجنة69وقد وافق المجلس على المادة )

ًون لل ي ة لأ راض تنايذ خطت ا في مجال التروي  لارص الاستثمار المتاية داخلياً وخارجياً، همن تع د ذذه الم مية »

كات متخصصة يتم التعاقد مع ا  ذا ال رض، دون التقيد ب يكام قانون تنميم المناقصات والم اييدات المشيار للى  ر

 .«لليه، وذلك وفقاً للقواعد التي تبين ا اللائحة التنايذية  ذا القانون

 ( كما أقرتها اللجنة71وقد وافق المجلس على المادة )

ئييس مجليس و ع السياسة العامة  ا واق راف على تنايذها، يشيكل بقيرار مي  ر ىي ة مجلس لدارة، يتوليكون لل »

 : تيالونراؤ على النحو الآ
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 الونير المختص رئيساً.  -1

 الرئيس التنايذ  لل ي ة.  -2

 نواب الرئيس التنايذ  لل ي ة. -3

 قلاقة م  ممثلي الج ات والأج  ة ذات الصلة. -4

 هميديا في مجال الاستثمار بالقطاع الخاص والثا  فى القانون. اقنان م  ذو  الخبرة  -5

  وتكون مدة العضوية قلا  سنوات قابلة للتجديد.

وًتمع المجلس مرة على الأقل   رياً، ولا يكون انعقاده صحيحاً للا بحضور قلثي الأعضياؤ عليى الأقيل، وليه همن 

ددة ولرئيسه دعوة م  يراه م  الخبراؤ لحضور الاجتماعات كلما يشكل م  بي  همعضائه لجنة همو همكثر يع د للي ا بم مة مح

 دع  الحاجة لذلك. 

وتصدر قرارات المجلس ب  لبية الحا ري  م  الأعضاؤ، وفي يالة تساو  الأصيوات ييرجح الجانيد اليذ  منيه 

 الرئيس وتنمم اللائحة التنايذية  ذا القانون نمام عمل المجلس. 

 ج ةم  قبل  مراجعة هذا اقفصاح سنوياً تقديم وفصاح ع  كافة همموا م، على همن يتم باق ويقوم همعضاؤ مجلس اقدارة

للمصالح، عليى همن يرفيع هيذا التقريير لليى المجليس  محتملتضارب فعلي همو مخالاة او للتحق  م  عدم وجود  ةمستقل

 .«ع  طري  الونير المختص الأعلى للاستثمار

 ما أقرتها اللجنة( ك70وقد وافق المجلس على المادة )

مجلس لدارة ا ي ة هو السلطة العليا الم يمنة على   ونها، وله تصريف هممورها، وعليه همن يتخيذ ميا ييراه لانمياً مي  »

 ما يلي:ايذية ويتولى على الأخص  ذا القانون ولائحته التن قرارات لتحقي  الأ راض التي همنش   ا ي ة م  همجل ا طبقاً 

 و ع خطط وبرام  نشاط ا ي ة في لطار السياسة الاستثمارية للدولة. -1

 و ع آليات تاعيل منمومة مرك  خدمات المستثمري ، ومتابعة تنايذها. -2

 تحديد مقابل الخدمات التي تقدم ا ا ي ة. -3

قداريية والانيية لل ي ية، وو يع هيكل يا لقرار اللوائح الداخلية والقرارات التنايذية المتعلقة بالش ون الماليية وا -4

 التنميمي.

 لقرار مشروع المواننة السنوية لل ي ة ويساباتها الختامية. -5
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و ع  وابط تشكيل واختصاصات ونمم عمل مجالس لدارات المنياط  الحيرة والاسيتثمارية، عليى همن يصيدر  -6

 بالتشكيل والاختصاصات قرار م  الرئيس التنايذ  لل ي ة.

ر اللوائح والنمم واعتماد النماذج اللانمة ققامة وتنمية ولدارة المناط  الحرة والاسيتثمارية، وتحدييد  يوابط لقرا -2

وآليات لل اؤ المشروعات المقامة وفقاً للأنممة الاسيتثمارية المختلاية، والميدد اللانمية لسيقوط الموافقيات 

 الصادرة بش نها.

ات واستردادها بما علي ا مي  مبيان ولنشياؤات وميا بيداخل ا وعليى اعتماد  روط منح التراخيص و  ل العقار -1

 .يكام هذا القانونوفقا لأ الأخص ما يتعل  بالمناط  الاستثمارية

اعتماد  وابط قواعد دخول البضائع وخروج ا وهميكام قيدها ومقابل   ل الأمياك  التيي تيودع ذيا، وفحيص  -9

لمناط  الحرة ويراست ا وتحصييل الرسيوم المسيتحقة، وذليك المستندات والمراجعة والنمام الخاص برقابة ا

 بالتنسي  مع مصلحة الجمارك.

المنصوص علييه في هيذا القيانون الموافقة على لنشاؤ فروع ومكاتد لل ي ة لتاعيل مرك  خدمات المستثمري   -11

 وتقديم خدمات الاستثمار.

  ي ة. و ع نمام لميكنة خدمات الاستثمار التي تقدم م  خلال ا -11

و ع النمم والقواعد التي تكال تطبي  مباد  الحوكمة ولعمال قواعد التاتي  والرقابة اللايقة على الشركات  -12

 واتخاذ اقجراؤات اللانمة لذلك على النحو الذ  تبينه اللائحة التنايذية  ذا القانون.

مة لم اولة المشيروع الاسيتثمار  لنشياطه، و ع نمام يكال توفير اقيصائيات والبيانات والمعلومات اللان - 13

وذلك دون اقخلال باعتبارات الأم  القومي همو الح  في الخصوصية وسرية المعلومات همو بحماية يقوق ال ير، 

 .«وًد على ةيع الج ات المختصة لمداد ا ي ة بما يتطلبه و ع هذا النمام

 ( كما أقرتها اللجنة74وقد وافق المجلس على المادة )

 تتكون موارد ا ي ة مما ي تي:»

 الاعتمادات المالية التي تخصص ا  ا الدولة. -1

 الرسوم ومقابل الخدمات التي تحصل ا ا ي ة عدا تلك التي تحصل ا لحساب الج ات الاخرى.  -2

ي ة وطبقاً للقواعد المقررة في هيذا ا بات والمنح والقروض المحلية والخارجية التي يواف  علي ا مجلس لدارة ا  -3

 الش ن. 
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 مقابل   ل العقارات المملوكة همو المخصصة لل ي ة.  -4

 .«هم  موارد همخر  يصدر ذا قرار م  مجلس لدارة ا ي ة بعد موافقة مجلس الونراؤ -5

 ( كما أقرتها اللجنة73وقد وافق المجلس على المادة )

مواننة مستقلة على نمط مواننات ا ي ات الاقتصادية، وتبدهم السنة المالية لل ي ة مع السنة الماليية للدولية  يكون لل ي ة»

وتنت ي بانت ائ ا، وتخضع يساباتها وهمرصدتها وهمموا ا لرقابة الج ان المرك   للمحاسبات وتودع كافية ميوارد ا ي ية في 

ك   المصر ، ويتم ترييل فائ  المواننة م  سنة للى همخرى يساب خاص تح  يساب الخ انة المويد بالبنك المر

 .«للى الحساب الخاص، ويتم الصرف م  الحساب بقرار م  مجلس لدارة ا ي ة

 ( كما أقرتها اللجنة72وقد وافق المجلس على المادة )

 م المالية قرار م  رئيس مجلس الونراؤ بناؤً عليى عيرض يصدر بتعيي  الرئيس التنايذ  لل ي ة ونوابه وتحديد معاملت»

م  الونير المختص، وذلك لمدة قلا  سنوات قابلة للتجديد لمدة وايدة ، ولا ًون ان ي يد عيدد نيواب رئييس ا ي ية 

 نواب الرئيس التنايذ  بقرار م  الونير المختص.  على خمسة نواب، وتحدد اختصاصات

 ي ة تمثيل ا هممام القضاؤ وال ير وتصريف   ونها وتنايذ قرارات مجلس لدارتها، وله فى سبيل الرئيس التنايذ  لل ىويتول

ذلك اتخاذ ما يل م لتيسير لجراؤات الخدمات التي تقدم ا ا ي ة للمستثمري ، وكذا اتخياذ ميا يلي م لتاعييل نميام الرقابية 

 والشاافية والحوكمة والادارة الر يدة. 

تاوي  هميد نوابه في بع  اختصاصاته دون همن يتضم  التاوي  تمثيل ا ي ة هممام القضياؤ همو  وًون للرئيس التنايذ 

 ال ير. 

 .«وتبي  اللائحة التنايذية الاختصاصات والم ام الأخرى للرئيس التنايذ 

 ( كما أقرتها اللجنة72وقد وافق المجلس على المادة )

ذى لعداد خطة سنوية، واستراتيجية مستدامة لل ي ة كل خميس سينوات، وتقريير نصيف سينو  على الرئيس التناي»

  يتضم  بياناً بنتائ  همعما ا وما همنج ته في سبيل تيسير لجراؤات الاستثمار والتروي  له، للعرض على مجلس لدارة ا ي ة.

لسنوية لل ي ة والتقرير المشار اليه، وميا ومجلس الونراؤ الخطة ا ىويقدم الونير المختص للى كل م  المجلس الأعل

يتضمنه م  نتائ ، فى  وؤ خطة ا ي ة السنوية همو استراتيجيت ا الخمسية وما همنج ته في مجيال تيسيير لجيراؤات الاسيتثمار 
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والتروي  له وهمبرن معوقات الاستثمار، وما تقترييه اليونارة المختصية مي  سياسيات ولجيراؤات وتعيديلات تشيريعية 

 مناخ الاستثمار في الدولة. لتحسي  

دارة ا ي ة الموافقة على استكمال همو تطوير مقومات البنيية لوًون للرئيس التنايذ  عند الضرورة وبعد موافقة مجلس 

م  مقابل الانتااع الذ  ييتم  الأساسية للمناط  الحرة العامة  ير المملوكة لل ي ة، على همن تؤول  ا قيمة ما همناقته خصماً 

 م  المشروعات المقامة بتلك المناط  لصالح الج ة مالكة الأرض. تحصيله

وهمسس تحديد قيمة ما تم لنااقه وطرق كمال همو التطوير المشار للي ما، وتبي  اللائحة التنايذية  ذا القانون  وابط الاست

 .«استرداده

 ( كما أقرتها اللجنة76وقد وافق المجلس على المادة )

بنشر قائمة الشركات التي تستايد م  الحواف  المنصوص علي ا في هذا القانون في تقرير تنشره على  تقوم ا ي ة سنوياً »

  .موقع ا الالكترو  يتضم  طبيعة وموقع النشاط وطبيعة الحواف  وهمسماؤ الشركاؤ همو المسايي  همو مالكي الشركة

را ي الدولة بموجد هميكام هذا القانون، في تقرير يتضم  همر قائمة الشركات المستايدة م  بنش كما تلت م ا ي ة سنوياً 

 رض استخدام الأرض وطبيعت ا وهمبعادها وموقع ا بدقة، وتقييم الخبراؤ، وهمسيماؤ الشيركاؤ والمسيايي  همو همصيحاب 

 الشركة. 

اتهم يوية وبيان بعيدد العياملي  ووظيائا م وجنسيتلت م الشركات بتقديم بيان بحجم استثمارتها والقوائم المالية السنو

 .«ومجموع همجورهم و ير ذلك م  بيانات تحددها اللائحة التنايذية للقانون

 ( كما أقرتها اللجنة77وقد وافق المجلس على المادة )

مع الونير المختص صاة م مور  الضيبط يكون لموظاي ا ي ة مم  يصدر بتحديدهم قرار م  ونير العدل بالاتااق »

قيانون  يركات المسياية و يركات التوصيية هذا القانون والقضائي في لقبات الجرائم التي ترتكد بالمخالاة لأيكام 

والقرارات المناذة  يما، و يم في  1911لسنة  159بالأس م والشركات ذات المس ولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 

المشروعات الاستثمارية الخا عة لأيكام هذا القانون للاطلاع عليى مسيتنداتها وسيجلاتها، وذليك سبيل ذلك دخول 

، وعليى المشيروعات الاسيتثمارية المعنيية تسي يل بقرار م  الرئيس التنايذ  على همن يعرض عليه تقريراً بنتائ  همعما م

 .«م مت م

 ( كما أقرتها اللجنة78وقد وافق المجلس على المادة )
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قنالية  فى يالة مخالاة الشركات همو المنشآت لأيكام هذا القانون، تقوم ا ي ة بإنيذار الشيركات همو المنشييآت فيوراً »

 همسباب المخالاة فى مدة لا تتجاون خمسة عشر يوم عمل م  تاريخ اقنذار.

نقض  هيذه الميدة دون ذليك كيان لليرئيس التناييذى اويتضم  اقنذار المدة المحددة قنالة همسباب المخالاة فإذا 

دارة لصدار قرار بإيقاف نشاط الشركة همو المنش ة لمدة لا تتجاون تسعي  يوماً، فإذا استمرت لل ي ة وبعد موافقة مجلس اق

مي  الشركة همو المنش ة فى ارتكاب المخالاة همو ارتكب  مخالاة همخرى خيلال سينة مي  المخالاية الأوليى جيان اتخياذ همى 

 اقجراؤات التالية:

 ( ليقاف التمتع بالحواف  واقعااؤات المقررة. هم ) 

 )ب( تقصير مدة التمتع بالحواف  واقعااؤات المقررة. 

مي  آقيار بالنسيبة للقيرارات والتيراخيص ت المقررة، مع ما يترتد على ذليك )ج( لنهاؤ التمتع بالحواف  واقعااؤا 

 الصادرة للشركات والمنشآت.

 لل اؤ ترخيص م اولة النشاط. ( د ) 

وبالنسبة للمخالاات التى تهدد الصحة العامة همو همم  المواطني  همو الأم  القومى يكون للرئيس التنايذى لل ي ية بعيد 

رتكياب االمنشي ة فى  يومياً، فيإذا اسيتمرت الشيركة همو 91دارة ا ي ة لصدار قرار بإيقياف النشياط لميدة لاخطار مجلس 

 .«  مخالاة همخر  خلال سنة م  المخالاة الأولي كان له لل اؤ الترخيصرتكباالمخالاة همو 

 ( كما أقرتها اللجنة79وقد وافق المجلس على المادة )

 الخامسالباب 

 تسوية منازعات الاستثمار

ان همو همكثر م  الج ات الحكومية مع عدم الاخلال بالح  في التقا ي، ًون تسوية هم  ن اع ينش  بي  مستثمر وهم  كي»

وبدون ت خير م  خلال المااو ات بيي   في مصر يتعل  برهمس مال المستثمر همو بتاسير همو تطبي  هميكام هذا القانون ودياً 

 .«الأطراف المتنانعة

 ( كما أقرتها اللجنة81وقد وافق المجلس على المادة )
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 الفصل الأول 

 لجنة التظلمات

الج يات  تنش  با ي ة لجنة همو همكثر لنمر التملمات م  القرارات الصيادرة وفقياً لأيكيام هيذا القيانون مي  ا ي ية همو»

 المختصة بمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص.

وتشكل اللجنة برئاسة مستشار م  ليدى الج ات القضائية تحدده المجالس الخاصة بتلك الج ات وعضيوية ممثيل 

 ع  ا ي ة وهميد ذو  الخبرة.

 .«ويصدر بتشكيل اللجنة ونمام عمل ا وهممانت ا الانية قرار م  الونير المختص

 ( كما أقرتها اللجنة80وقد وافق المجلس على المادة )

لميتملم منيه، ويترتيد عليى تقدم التملمات للجنة خلال خمسة عشر يوم عمل م  تاريخ اقخطار همو العلم بيالقرار ا»

التملم انقطاع مواعيد الطع  وللجنة الاتصال بذو  الش ن والج يات اقداريية المختصية وطليد تقيديم اقيضيايات 

والاستاسارات والمستندات التي تراها لانمة، و ا همن تستعي  بالخبرات والتخصصيات المختلاية با ي ية و يرهيا مي  

 الج ات اقدارية.

يما يعرض علي ا بقرار مسبد خلال قلاقي  يوماً م  تاريخ انت اؤ سيماع الأطيراف وتقيديم وج يات وتاصل اللجنة ف

نمرهم، ويكون قرارها في هذا الش ن نهائياً ومل ماً لكافة الج ات المختصة، وذلك دون لخلال بح  المستثمر في اللجوؤ 

 للقضاؤ.

 .«ومكان انعقادهاوتبي  اللائحة التنايذية كياية اقخطار بقرارات اللجنة 

 ( كما أقرتها اللجنة84وقد وافق المجلس على المادة )

 الفصل الثاني 

 اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار 

ت ، تختص بالنمر فيما يقدم همو يحال للي ا م  طلبا(اللجنة الونارية لا  منانعات الاستثمار)تنش  لجنة ونارية تسمى »

 في ا. همو  كاوى همو منانعات قد تنش  بي  المستثمري  والدولة همو ليدى الج ات همو ا ي ات همو الشركات التابعة  ا طرفاً 
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ويصدر بتشكيل اللجنة قرار م  رئيس مجلس الونراؤ ويشارك في عضويت ا هميد نيواب رئييس مجليس الدولية يختياره 

عتمد قراراتها م  مجلس الونراؤ، وًون للونراؤ م  همعضاؤ اللجنة المجلس الخاص للش ون اقدارية بمجلس الدولة، وت

 في يالة الضرورة لنابة م  يمثل م لحضور اجتماع اللجنة والتصوي  على قراراتها فيه.

 .«ويكون للجنة هممانة فنية، يصدر بتشكيل ا ونمام عمل ا قرار م  الونير المختص

 اللجنة ( كما أقرتها83وقد وافق المجلس على المادة )

يشترط لصحة انعقاد اللجنة يضور رئيس ا ونصف همعضائ ا الأصليي  على الأقل، وتصدر اللجنة قراراتها ب  لبيية »

 همصوات الحا ري ، وعند تساوى الأصوات يرجح الجاند الذ  منه الرئيس.

والمستندات اللانمة بمجرد طلب ا ولذا كان  هذه الج ة وتلت م الج ة اقدارية المختصة بتقديم المذكرات الشارية 

 م  الج ات المشتركة في عضوية اللجنة فلا يكون  ا صوت معدود في المداولات بالنسبة للمو وع المتعل  ذا.

وتاصل اللجنة فيما يعرض علي ا بقرار مسبد خلال قلاقي  يوماً م  تاريخ انت اؤ سيماع الأطيراف وتقيديم وج يات 

 .«نمرهم

 ( كما أقرتها اللجنة82وقد وافق المجلس على المادة )

مع عدم اقخلال بح  المستثمر في اللجوؤ للى القضاؤ، تكون قرارات اللجنة بعد اعتمادها م  مجلس الونراؤ واجبة »

ايكيام تطبي  قراراتها  تنايذعلى الامتناع ع   النااذ ومل مة للج ات اقدارية المختصة و ا قوة السند التنايذ ، ويترتد

. ولا يترتيد عليى تقيديم اليتملم في قيرارات اللجنية وقيف وتوقيع العقوبة المقررة ذا م  قانون العقوبات 123المادة 

 . «تنايذها

 ( كما أقرتها اللجنة82وقد وافق المجلس على المادة )

 الفصل الثالث

 ود الاستثمار اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عق

، تخيتص بتسيوية (اللجنة الوناريية لتسيوية منانعيات عقيود الاسيتثمار)تنش  بمجلس الونراؤ لجنة ونارية، تسمى »

 المنانعات النا  ة ع  عقود الاستثمار التي تكون الدولة همو ليدى الج ات همو ا ي ات همو الشركات التابعة  ا طرفا في ا.

تشكل بقرار م  رئيس مجلس الونراؤ، ويشارك في عضويت ا هميد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص و

 للش ون اقدارية بمجلس الدولة، وتعتمد قراراتها م  مجلس الونراؤ، ولا ًون اقنابة في يضور جلساتها. 
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اللجنية قراراتهيا ب  لبيية الآراؤ وعنيد  ويشترط لصحة انعقاد اللجنة يضور رئيس ا ونصف عدد همعضائ ا، وتصيدر

 تساوى الأصوات يرجح الجاند الذ  منه الرئيس.

 .«ويكون للجنة هممانة فنية يصدر بتشكيل ا ونمام عمل ا قرار م  رئيس مجلس الونراؤ

 ( كما أقرتها اللجنة86وقد وافق المجلس على المادة )

راسة الخلافات النا  ة بي  همطراف عقود الاستثمار، ويكون  ا في سبيل ذلك وبر اؤ همطراف تتولى اللجنة بحث ود»

التعاقد لجراؤ التسوية اللانمة لمعالجة اختلال توانن تلك العقود، ومد الآجال همو الميدد همو الم يل المنصيوص علي يا 

 في ا.

يح اقجراؤات السابقة على لبيرام العقيود، وذليك كما تتولى متى ل م الأمر، لعادة جدولة المستحقات المالية همو تصح

مكان التوانن العقد  ويضم  الوصول للى همفضل و ع اقتصاد  للحااظ على اليمال العيام كله على نحو يحق  قدر اق

 . في  وؤ ظروف كل يالة ويقوق المستثمر

  ةييع عناصيرها، وتكيون تليك وتعرض اللجنة تقريراً بما تتوصل لليه بش ن يالة التسوية على مجليس اليونراؤ يبيي

 .«التسوية بعد اعتمادها م  مجلس الونراؤ واجبة النااذ ومل مة للج ات اقدارية المختصة و ا قوة السند التنايذ 

 ( كما أقرتها اللجنة87وقد وافق المجلس على المادة )

 الفصل الرابع

 مركز التحكيم والوساطة ل الودية لتسوية المنازعات، والوسائ

ًون تسوية منانعات الاستثمار المتعلقة بتنايذ هميكام هذا القانون بالطريقة التي يتم الاتااق علي ا ميع المسيتثمر همو »

 .1994لسنة  22وفقا لأيكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 

طبقيا بمختليف انواع يا ًون للطرفي ، في هم  وق  م  الأوقات خلال الن اع، الاتااق على التماس سبل التسوية كما 

همو التحكييم )الحير( ، للقواعد المعمول ذا لتسيوية المنانعيات، بيما في ذليك اللجيوؤ اليى التحكييم  يير المؤسسيى 

 .«المؤسسي

 نة( كما أقرتها اللج88وقد وافق المجلس على المادة )

ينش  مرك  مستقل للتحكيم والوساطة يسمى )المرك  المصر  للتحكيم والوساطة( تكون له الشخصية الاعتبارية، »

 له. ويتخذ م  محافمة القاهرة مقراً 
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لييدى الج يات  ويتولى المرك  تسوية منانعات الاستثمار التي قد تنش  بي  المستثمري ، همو بيين م وبيي  الدولية همو

  مريلة على تسوية الن اع ع  طري  التحكيم همو الوساطة هممام هيذا المركي ، همالتابعة  ا عامة همو خاصة، لذا ما اتاقوا في 

 وذلك كله بمراعاة هميكام القواني  المصرية المنممة للتحكيم وتسوية المنانعات.

و  الخبيرة والتخصيص والكاياؤة والسيمعة الطيبية عضاؤ م  ذهمدارة، يتكون م  خمسة لدارة المرك  مجلس لويتولى 

على تر يحات تقدم م  الونير المخيتص بعيد اسيتطلاع رهمى الاتحياد العيام  يصدر بتعين م قرار م  رئيس الونراؤ بناؤً 

 على للجامعات. لل رف التجارية واتحاد الصناعات المصرية والمجلس الأ

دارة طيوال هيذه عضاؤ مجليس اقهملمرة وايدة، ولا ًون ع ل  دارة خمس سنوات ًون تجديدهاوتكون مدة مجلس اق

جسيما بواجبات عمله وفقا  و همخل اخلالاً همفقد الثقة والاعتبار،  وعمله، هممارسة م ام مة الا لذا فقد الصلايية الطبية لالمد

 ساسي للمرك .للنمام الأ

مدير تنايذ  يصدر بتعيينه وتحديد معاملتيه للمجلس، ويكون للمرك   دارة م  بين م رئيساً عضاؤ مجلس اقهموينتخد 

 المالية قرار م  مجلس الادارة.

له ومقابيل الخيدمات ويصدر بالنمام الأساسي  ذا المرك  ونمام العمل فيه والقواعد الم نية واقجراؤات المنممة 

ساسيي للمركي  في لأام ادارة المركي ، وينشير النميلقوائم واتعاب المحكمي  والوسطاؤ، قرار م  مجليس التي يقدم ا و

 الوقائع المصرية.

 ساسي له.وتتكون موارد المرك  المالية م  مقابل الخدمات التي يقدم ا وفقا لما يحدده النمام الأ

ولى م  تاريخ العمل ذذا القانون توفير ميوارد ماليية كافيية للمركي  مي  الخ انية العامية ويتم في الثلا  سنوات الأ

 .«  م  اج  تهاهمو هم  اموال م  الدولة هم  بخلاف ما تقدم الحصول على للدولة، ولا ًون للمرك

 يذف المادة برمت ا لأنه ًد همن يكون هناك استقلالية لمراك  التحكيم. -

 لى المي انية.في ذلك تحميل عن لدينا مراك  همخرى للتحكيم وعدم لنشاؤ مرك  للتحكيم لأنه لا يلج  لليه هميد لأ -

ويتولى لدارة المرك  مجلس لدارة، يتكون م  خمسية »استبدال نص الاقرة التالية بالنص الساب  على النحو التالي:  -

 .«همعضاؤ م  ذو  الخبرة والتخصص والكااؤة والسمعة الطيبة يصدر بتعيين م قرار م  رئيس مجلس الونراؤ

 ( معدلة89وقد وافق المجلس على المادة )

                                                 
 مقدمة م  السادة النواب: هالي همبو علي، كريم دروي ، عمرو  لاب )رئيس اللجنة المشتركة ومقررها(. (1)
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في الأيوال التي ترتكد في ا الجريمة باسم ولحساب الشخص الاعتبار  الخاص، لا يعاقد المس ول عي  اقدارة »

الاعلية للا لذا قب  علمه بالجريمة واتج   لرادته لارتكاذا تحقيقاً لمصلحة ناسه همو  يره، وذلك دون اقخيلال ب يكيام 

 المس ولية المدينة.

الحالة التي لا تثب  في ا مس ولية الشخص الطبيعي على النحيو المحيدد في الاقيرة السيابقة، يعاقيد الشيخص وفي 

الاعتبار  ب رامة لا تقل ع  همربعة هممثال ال رامة المقررة قانوناً للجريمة ولا تجاون عشرة هممثا ا، وفي يالية العيود يحكيم 

وال، ويتم نشر الحكم في جريدتي  يوميتي  واسيعتي الانتشيار بإل اؤ الترخيص همو يل الشخص الاعتبار  بحسد الأي

 .«على ناقة الشخص الاعتبار 

 ( كما أقرتها اللجنة91وقد وافق المجلس على المادة )

ادر في  ير يالة التلبس، يكون طلد رفع الدعوى الجنائية في الجيرائم المنصيوص علي يا في قيانون الجيمارك الصي»

، وقانون الضريبة على 2115لسنة  91، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 1963لسنة  66بالقانون رقم 

، بإذن م  الونير المخيتص بتطبيي  هميكيام هيذا القيانون لذا كيان 2116لسنة  62القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 

 ت الاستثمارية الخا عة لأيكام هذا القانون.المت م بارتكاب الجريمة تابعاً لأيد المشروعا

ويتعي  على الونير المختص الرد على طلد اقذن خلال سبعة هميام م  تاريخ ورود كتياب طليد تحرييك اليدعوى 

 .«الجنائية لليه، وللا جان رفع الدعوى

 ( كما أقرتها اللجنة90وقد وافق المجلس على المادة )

 11( م  قانون البنك المرك   والج ان المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقيم 131عدم اقخلال بحكم المادة ) مع»

الماليية  يير  تبتنميم الرقابة على الأسواق والأدوا 2119لسنة  11، والمادة السادسة عشرة م  القانون رقم 2113لسنة 

ائم المنصيوص ر  لجراؤ م  لجراؤات التحقي  قبل المستثمر في الجيالمصرفية، لا ًون رفع الدعوى الجنائية همو اتخاذ هم

علي ا في الباب الرابع م  الكتاب الثا  م  قانون العقوبات، للا بإذن م  الونير المختص بتطبي  هميكام هذا القانون على 

 .«( م  هذا القانون92المنصوص عليه في المادة )وبالقواعد النحو 

 ( كما أقرتها اللجنة90ادة )وقد وافق المجلس على الم

 

  



 

 

 
91 

، نمير المجليس التقريير التكميليي للجنية 2112مي  ميايو  4وبالجلسة الثالثة والخمسي  المنعقدة يوم الخمييس 

طية والمواننية والصيناعة المشتركة م  لجنة الش ون الاقتصادية ومكاتد لجيان الشي ون الدسيتورية والتشيريعية والخ

 (.21، 13، 12، 11)مواد مشروع القانون المشار لليه، وهي المواد  واقدارة المحلية، ع  بع 

( م  اللائحة الداخلية للمجلس فقد ورد همكثر م  طليد بإعيادة المناقشية في بعي  ميواد 121وعملًا بحكم المادة )

(، 53(، )32(، )33(، )22(، )1ثانية م  مواد اقصيدار، والميواد )(، والمادة ال39مشروع القانون وهي المواد همرقام: )

 (، وقد جرت مناقشة هذه المواد على النحو التالي:21(، )13(، المادة التاسعة، )91)

تثمارية، يياف اً اسيتثمارياً تمنح المشروعات الاستثمارية التي تقام بعد تاريخ العمل ذذا القانون، ووفقاً للخريطة الاس»

 يتم منحه خصماً م  الضرائد المستحقة على المشروعات الاستثمارية، على النحو الآتي:

 % خصماً م  التكاليف الاستثمارية للقطاع )هم( ويشمل:51نسبة  - 1

اقيصيائيات الصيادرة المناط  الج رافية الأكثر ايتياجاً للتنمية طبقاً للخريطة الاستثمارية وبناؤً على البيانات و -

م  الج ان المرك   للتعب ة العامة واقيصاؤ، ووفقاً لتونيع همنشطة الاستثمار ذا على النحو الذ  تبينيه اللائحية 

 التنايذية  ذا القانون.

% خصييم للقطيياع )ب( ويشييمل بيياقي همنحيياؤ الجم ورييية، وفقيياً لتونيييع همنشييطة الاسييتثمار، وذلييك 31نسييبة  - 2

 مارية الآتية:للمشروعات الاستث

 المشروعات كثياة الاستخدام للعمالة. -

 المشروعات المتوسطة والص يرة ومتناهية الص ر. -

 المشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة همو تنتج ا. -

 المشروعات القومية والاستراتيجية التي يصدر بتحديدها قرار م  المجلس الأعلى للاستثمار. -

 التي يصدر بتحديدها قرار م  المجلس الأعلى للاستثمار. المشروعات السيايية -

مشروعات لنتاج وتونيع الك رباؤ التي يصدر بتحديدها قرار م  رئيس مجلس الونراؤ بناؤ على عيرض مشيترك  -

 م  الونير المختص، والونير المختص بش ون الك رباؤ وونير المالية.

 ليم الج رافي لجم ورية مصر العربية.المشروعات التي يتم تصدير لنتاج ا للى خارج اقق -

 صناعة السيارات والصناعات الم ذية  ا. -
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 الصناعات الخشبية والأقا  والطباعة والت ليف والصناعات الكيماوية. -

 صناعة المضادات الحيوية والأدوية والأورام ومستحضرات التجميل. -

 صناعة الجلود. -

 لمخلاات ال راعية.الصناعات ال ذائية والحاصلات ال راعية وتدوير ا -

 الصناعات ا ندسية والمعدنية. -

% م  رهمس المال المدفوع، وفي كل نييادة تطيرهم علييه خيلال 11وفي ةيع الأيوال ًد هملا ًاون الحاف  الاستثمار  

نة لسي 91المدة المنصوص علي ا في الاقرة التالية، وذلك وفقاً لأيكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقيم 

2115. 

( م  هذه اليمادة عليى المشيروعات الاسيتثمارية 2، 1ويكون التمتع بالحواف  الخاصة المنصوص علي ا في البندي  )

الجديدة التي ت اول همنشطة الاستثمار، وفي ةيع الأيوال ًد هملا ت يد مدة الخصم عليى سيبع سينوات مي  تياريخ بيدؤ 

 م اولة النشاط.

راً بناؤً على عرض مشترك مي  اليونير المخيتص وونيير الماليية واليونير المعنيي، ويُصدر رئيس مجلس الونراؤ قرا

بتحديد تونيع القطاعات الارعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعي  )هم(، و)ب( المشار لليي ما، وتبيي  اللائحية التنايذيية  يذا 

صة، ويدرج ذيا همنشيطة الاسيتثمار القانون النطاق الج رافي للمنطقتي  )هم(، و)ب(، و روط و وابط منح الحواف  الخا

 .«الارعية التي يتضمن ا قرار رئيس مجلس الونراؤ المشار لليه فور صدوره

 .4السطر  2وذلك في الاقرة الأولى بند  «ومتناهية الص ر»يذف عبارة  -

( م  الاقرة الأولى في المادة، وهميضاً نيادة رهمس المال في 1% خصماً م  صافي الأرباح في البند )51همن تكون نسبة الي -

 تاريخ بدؤ النشاط.

همن تتمتع المشروعات القائمة قبل العمل ب يكام هذا القانون بيذات الم اييا »ل افة نص جديد للمادة ينص على  -

 .«المقررة داخل المناط  المحددة للاستثمار

 .1فقرة  2م  البند  15في السطر  «الصناعات النسيجية»ل افة عبارة  -

 لعداد قائمة سلبية بالمشروعات المستثناة م  يواف  الاستثمار. -

                                                 
لاب، عاطف ناصر، محمد السويد ، مرف  هملكسان، عبد المنعم العليمي، محمد المر د ، كريم نبيل مدي ، كريم عبد الكريم دروي ، السادة الأعضاؤ: عمرو   (1)

شام والي، محمد علي يوسف، سياليا نبيل، عبد العال مصطاى، محمد مصطاى السلاب، محمد عطا سليم، محمد السيد الحسيني، هند قبار ، سليمان وهدان، ه

 الشريف،  يري  فراج، طارق السيد.مدي  
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يمينح لعاياؤ  يريبي للمشيروعات المتوسيطة »ل افة فقرة جديدة في بداية المادة على همن يكون نص ا كيالآتي:  -

% مي  51دير والص يرة ومتناهية الص ر لمدة قلا  سنوات قابلية للتجدييد لميرة واييدة وذليك في يالية تصي

 .«لنتاج ا

 لعطاؤ امتيانات في المنطقة )هم( والتي تخص التعليم والعمالة المدربة في الاقرة قبل الأخيرة م  المادة. -

 في نهاية السطر الأول م  الاقرة الثانية م  المادة. «م  تاريخ بدؤ النشاط»ل افة عبارة  -

 م  الاقرة الأولى م  المادة. 1% في البند 51سبة في نطاق الخصم بن «همول هملف  ركة في العالم»ل افة عبارة  -

 م  المادة. 2بند  1همن يتم ل افة قطاع الريا ة م   م  المشروعات المنصوص علي ا في الاقرة  -

 همن يكون الحاف  م  الربح وليس م  الضرائد وذلك في السطر الأول م  الاقرة الثانية م  المادة. -

 يتى تمل قائمة في السوق للاقرة الأولى م  المادة. همن يتم و ع يواف  للمشروعات القائمة -

المشروعات التي يتم تصدير لنتاج ا للى خارج اققليم المصر ، ويقوم بتحديدها اللائحة »استبدال فقرة نص ا  -

 .2بالتسعة بنود الموجودي  في الاقرة الأولى بند  «التنايذية  ذا القانون

  الاقرة الثالثة م  المادة.الرجوع للنص الوارد م  الحكومة وذلك في -

وًون ل افة همنشطة همخرى بقرار م  رئيس مجليس اليونراؤ بنياؤ »ل افة فقرة جديدة للى آخر المادة وتنص على  -

 .«على عرض مشترك م  الونير المعني وونير المالية والونير المختص

 .2وذلك في الاقرة الأولى بند  «الأج  ة والمستل مات الطبية»ل افة عبارة  -

تمينح المشيروعات الاسيتثمارية »بعبيارة  «تمنح الشركات التي تقام بعد تاريخ العمل ذذا القانون»استبدال عبارة  -

 وذلك في السطر الأول م  الاقرة الأولى في المادة.  «التي تقام بعد العمل ذذا القانون

واف  بقيرار مي  المجليس الأعليى وًون ل افة همنشطة جديدة للتمتع بالح»ل افة فقرة في آخر المادة تنص على  -

 .«للاستثمار

 هم  العودة للنص كما ورد م  الحكومة. «وذلك خصماً م  صافي الأرباح الخا عة للضريبة»ل افة عبارة  -

في  «وفقاً للضوابط المنصوص علي ا في اللائحة التنايذيية  يذا القيانون»ل افة فقرة جديدة ليكون نص ا كالآتي:  -

 في السطر الثالث. 2د الاقرة الأولى م  البن

 ( معدلة00وقد وافق المجلس على المادة )
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( مي  هيذا القيانون، تيوافر 11يشترط لتمتع المشروعات الاستثمارية بالحواف  الخاصة المنصوص علي ا في المادة )»

 الشروط التالية:

 الاستثمار . همن يتم ت سيس  ركة همو منش ة جديدة ققامة المشروع -1

همن تؤسس الشركة همو المنش ة خلال مدة همقصاها قلا  سنوات م  تاريخ العمل باللائحة التنايذية  يذا القيانون،  -2

 وًون بقرار م  مجلس الونراؤ وبناؤ على عرض الونير المختص مد هذه المدة لمدة وايدة.

المنش ة تعمل في همكثير مي  منطقية فل يا همن همن تمسك الشركة همو المنش ة يسابات منتممة، ولذا كان  الشركة همو  -3

 تستايد بالنسبة المقررة لكل منطقة بشرط همن يكون لكل منطقة يسابات مستقلة.

هملا يكون هم  م  المسايي  همو الشركاؤ همو همصحاب المنشآت قد قدم همو ساهم همو استخدم في لنشاؤ همو ت سيس همو  -4

دية لشركة همو منش ة قائمة وق  العمل ب يكام هذا القيانون همو لقامة المشروع المتمتع بالحاف  همياً م  الأصول الما

( م  هذه المادة ب رض لنشاؤ مشيروع اسيتثمار  2قام بتصاية تلك الشركة همو المنش ة خلال المدة المبينة بالبند )

والتي ام جديد يتمتع بالحواف  الخاصة المشار للي ا، ويترتد على مخالاة ذلك سقوط التمتع بالحاف  المشار لليه 

 «الشركة همو المنش ة بسداد كافة المستحقات الضريبية

 ( كما أقرتها اللجنة04وقد وافق المجلس على المادة )

 يكون لنشاؤ المنطقة الحرة التي تشمل مدينة ب كمل ا بقانون.»

دارة ا ي ة، لنشاؤ منياط  ييرة عامية ققامية ولمجلس الونراؤ بناؤ على عرض الونير المختص وبعد موافقة مجلس ل

المشروعات التي يرخص ذا، همياً كان  كل ا القانو ، تهدف بالأساس للى التصدير خيارج اليبلاد، وًيد همن يتضيم  

 القرار الصادر بإنشاؤ المنطقة الحرة بياناً بموقع ا ويدودها.

يله وتعيي  رئيسه، قرار م  الرئيس التنايذ  لل ي ة باعتماد ويتولى لدارة المنطقة الحرة العامة مجلس لدارة يصدر بتشك

م  الونير المختص، ويقوم همعضاؤ مجلس اقدارة باقفصاح ع  كافة همموا م، على همن يتم تقديم ومراجعة هذا اقفصياح 

ع بذلك تقرير سنوياً م  قبل ج ة مستقلة للتحق  م  عدم وجود مخالاة همو تضارب فعلي همو محتمل للمصالح، على همن يرف

 للى المجلس الأعلى للاستثمار ع  طري  الونير المختص.

ويختص مجلس لدارة المنطقة الحرة العامة وعلى الأخص بياقتراح الليوائح والينمم اللانمية قدارة المنطقية الحيرة، 

 تصدرها ا ي ة.واعتمادها م  مجلس لدارة ا ي ة، وتنايذ هميكام هذا القانون ولائحته التنايذية والقرارات التي 
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كما ًون للونير المختص بناؤً على اقتراح ا ي ة الموافقة على لنشاؤ مناط  يرة خاصة تقتصر كل من ا على مشيروع 

همو همكثر في همنشطة مماقلة متى اقتض  طبيعت ا ذلك، وتنمم اللائحة التنايذية سائر همو اع العمل بالمناط  الحرة الخاصية 

 .«ا ويوكمت ابما يضم  يس  قيام ا ب عما 

كما »بعبارة  «كما ًون لمجلس الونراؤ بناؤ على عرض الونير المختص»استبدال عبارة  

 الوارد في بداية الاقرة الأخيرة م  هذه المادة. «ًون للونير المختص بناؤً على اقتراح ا ي ة

 دلة( مع30وقد وافق المجلس على الاقتراح وعلى المادة )

ًون بقرار م  مجلس الونراؤ منح الشركات التي تؤسس ققامة مشروعات اسيتراتيجية همو قوميية تسياهم في تحقيي  »

التنمية همو مشروعات المشاركة بي  القطاع الخاص، والدولة همو القطاع العام، همو قطاع الأعمال العيام في همنشيطة المرافي  

امة، والبنية التحتية، همو الطاقة الجديدة والمتجددة، همو الطرق والمواصلات، همو الموانئ، موافقية واييدة عليى لقامية الع

وتش يل ولدارة المشروع بما في ذلك تراخيص البناؤ، وتخصيص العقارات اللانمة له، وتكون هذه الموافقية نافيذة بيذاتها 

 دون ياجة للى اتخاذ هم  لجراؤ آخر.

تتضم  هذه الموافقة سريان هم  م  الحواف  الواردة ذذا القانون على المشروع، وتبي  اللائحة التنايذية  ذا  وًون همن

 .«القانون  روط ولجراؤات استخراج هذه الموافقة

 اللجنة أقرتها( المستحدثة كما 41وقد وافق المجلس على المادة )

ضع المشروعات داخل المناط  الحرة والأرباح التي تونع ا لأيكام قيواني  الضيرائد والرسيوم السيارية في لا تخ»

 مصر.

ومع ذلك تخضع هذه المشروعات لرسيم مقيداره اقنيان في المائية مي  قيمية السيلع عنيد اليدخول )سييف( بالنسيبة 

الخروج )فيوب( بالنسيبة لمشيروعات التصينيع لمشروعات التخ ي  ولرسم مقداره وايد في المائة م  قيمة السلع عند 

 والتجميع، وتُعاى م  الرسم تجارة البضائع العابرة )تران ي ( المحددة الوج ة.

%( مي  1وتخضع المشروعات التي لا يقتضي نشاط ا الرئيسي لدخال همو لخراج سلع لرسم مقداره واييد في المائية )

قوائم المالية المعتمدة م  هميد المحاسبي  القانونيي ، تيؤول لليى ميوارد لةالي اقيرادات التي تحقق ا، وذلك م  واقع ال

 ا ي ة.
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% )وايد في الألف( مي  1.111وفي ةيع الأيوال تلت م المشروعات ب داؤ مقابل سنو  للخدمات لا ًاون مقداره 

لقيانون، وًيون اسيت داؤ ميا يعيادل رهمس المال بحد همقصى مائة هملف جنيه وفقاً للنسد التي تبين ا اللائحة التنايذية  ذا ا

 .«قيمت ا بالعملة التي يحددها الونير المختص

مبررات وهمسباب لعادة المناقشة في المادة والتي ترك ت عليى همييية  

سيوم التيي تخضيع  يا المشيروعات التميي  بي  الرسوم التي تخضع  ا المشروعات العاملة بالمناط  الحرة العامة، والر

 .بالمناط  الحرة الخاصة

 ( معدلة39وقد وافق المجلس على المادة )

لا تخل هميكام القانون المراف  بالم ايا واقعااؤات الضريبية و يرها م  الضيمانات والحيواف  المقيررة للشيركات »

وق  العمل به، وتمل هيذه الشيركات والمنشيآت محتامية بتليك الم اييا واقعاياؤات والضيمانات  والمنشآت القائمة

 والحواف  للى همن تنت ي المدد الخاصة ذا وذلك طبقاً للتشريعات والاتااقيات المستمدة من ا.

قيانون المنياط  بش ن همميلاك الدولية الخاصية و 1991لسنة  2ولا تخل هميكام القانون المراف  ب يكام القانون رقم 

في  ي ن التنميية  2112لسينة  14، والقانون رقم 2112لسنة  13الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 

 المتكاملة في  به ج يرة سيناؤ.

كما لا تخيل هميكيام القيانون المرافي  بالشيروط المو يوعية المقيررة بمينح الموافقيات والتصياريح والتيراخيص 

 .«ب   قواني  همخرى المنصوص علي ا

همسباب ومبررات طلد لعادة المناقشة في المادة والتي ترك ت عليى  

في  ي ن  2112لسنة  12والقانون رقم »همن هناك تناق  بي  هذا المشروع بقانون وقواني  همخرى مما استل م ل افة عبارة 

 للى نهاية نص الاقرة الثانية م  المادة الثانية م  مواد اقصدار. «لمنشآت الصناعيةتيسير لجراؤات منح التراخيص ل

 وقد وافق المجلس على الاقتراح وعلى المادة الثانية معدلة

 ي  كل من ا:في تطبي  هميكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعا  المبينة قر»

الاستثمار: استخدام المال قنشاؤ همو توسيع همو تطوير همو تمويل همو تملك همو لدارة المشروع الاستثمار  بما يس م في تحقي  

 التنمية المستدامة الشاملة للبلاد.

وم بالاستثمار المستثمر: كل  خص طبيعي همو اعتبار ، مصرياً كان همو همجنبياً، وهمياً كان النمام القانو  الخا ع له، يق

 في ة ورية مصر العربية وفقاً لأيكام هذا القانون.
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المشروع الاستثمار : م اولة هم  م  الأنشطة الاستثمارية في قطاعات الصناعة وال راعة والتجارة والتعلييم والصيحة 

 لاتصالات والتكنولوجيا.والنقل والسياية واقسكان والتشييد والبناؤ والك رباؤ والطاقة والثروات الطبيعية والمياه وا

وًون للونير المختص بالتنسي  مع الونارة همو الونارات المعنية ل افة قطاعات همخرى وفقاً لخطة التنمية الاقتصادية 

 للدولة. وتبي  اللائحة التنايذية  ذا القانون  روط ونطاق و وابط م اولة هذه الأنشطة.

 ( م  هذا القانون.11لمادة )الحواف  الخاصة: الحواف  المنصوص علي ا في ا

 الأصول الثابتة الملموسة والأصول  ير الملموسة )المعنوية( ورهمس المال العامل. :للمشروع الاستثمارية التكلاة

كافة همنواع الأصول التي تدخل في المشروع الاستثمار  هميا كان نوع ا، وتكون  ا قيمة مادية، سيواؤ كاني   :الأموال

 عنوية، وتشمل على الأخص: نقدية همو عينية همو م

 يقوق عينية همصلية همو تبعية همخر .  ةالأموال الثابتة والمنقولة، وكذلك همي -1

 الأس م ويصص ت سيس الشركات، والسندات  ير الحكومية. -2

يقوق الملكية الاكرية والحقوق المعنوية التي تستخدم في لنشاؤ المشروعات همو التوسع في ا كبراؤات الاختراع  -3

التجارية المسجلة في دولة م  دول المنممة العالمية للملكيية الاكريية همو وفقياً لقواعيد التسيجيل  العلامات والأسماؤو

 الدولية التي تضمنت ا الاتااقيات الدولية النافذة في هذا الش ن. 

الطبيعية المماقلية  يا،  الامتيانات همو العقود التي تُمنح بمقتضى قواني  الت امات المراف  العامية والقيواني  ذات -4

 وكذلك ةيع الحقوق المماقلة الأخرى التي تعطى بناؤ على القانون.

 .للاستثمار الأعلى المجلس :علىالأ المجلس

 .الاستثمار بش ون المختص الونير :المختص لونيرا

 .الاستثمارالمختصة بش ون ونارة ال :المختصة الونارة

 .الحرة مناط وال للاستثمار العامة ا ي ة: ا ي ة

 هيذا لأيكيام وفقياً  اسيتثمار  مشروع تش يل همو نشاؤل همو لقامة خلاله م  يتم الاستثمار نمم هميد :الداخلي الاستثمار

 .الحرة المناط   ير في القانون،

المنطقة الحرة: ج ؤ م  لقليم الدولة يدخل  م  يدودها ويخضع لسلطاتها اقدارية ويتم التعامل فيه وفقاً لأيكيام 

 ركية و ريبية خاصة.ة

المنطقة الاستثمارية: منطقة ج رافية محددة المساية والحدود، تخصيص ققامية نشياط معيي  همو همكثير مي  الأنشيطة 

 الاستثمارية المتخصصة و يرها م  الأنشطة المكملة  ا، يقوم على تنميت ا وو ع بنيت ا الأساسية مطوراً لتلك المنطقة.
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 ص له بإنشاؤ همو لدارة همو تطوير همو تنمية منطقة استثمارية وفقاً لأيكام هذا القانون.المطور: كل  خص اعتبار  يرخ

الج ات المختصة: الج ات اقدارية همو  يركات المرافي  العامية المختصية بإصيدار الموافقيات همو التصياريح همو 

 التراخيص.

ييع الموافقيات والتصياريح مرك  خدمات المستثمري : نمام لتيسير وتبسيط لجراؤات يصيول المسيتثمر عليى ة

والتراخيص اللانمة لمشروعه الاستثمار  في خلال المدد القانونية المنصوص علي ا في هيذا القيانون، ولتايية ميا يلي م 

 لذلك م  بيانات ومعلومات م  خلال الويدة اقدارية المنش ة  ذا ال رض با ي ة، همو هميد فروع ا.

م  الج ات اقدارية المختصة همو المكلف مي   يركات المرافي  العامية،  ممثل الج ة المختصة: المس ول المنتدب

للعمل في نمام مرك  خدمات المستثمري  با ي ة همو هم  م  فروع ا، والذ  تنقل لليه بموجد هميكام هذا القانون سيلطة 

ا وهمدلية لجيراؤات لصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص، بحسد الا تراطات الانية الواردة بالقواني  المنممية  ي

الاستثمار التي تصدرها ا ي ة، وكذا ةيع الصلاييات المقررة للسلطة المختصية في مجيال تخصييص العقيارات ولعطياؤ 

 الموافقات والتصاريح والتراخيص اللانمة لتبسيط وتيسير عمل المستثمر وتشجيع وتنمية الاستثمار.

 ة همو المصيلحة همو مجليس لدارتهيا همو رئييس مجليس لدارة  يركة السلطة المختصة: الونير همو المحافظ همو رئيس ا ي

 المراف  العامة همو مجلس لدارتها، بحسد الأيوال.

مكاتد الاعتماد: المكاتد المرخص  ا، م  ا ي ة بمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص، بالعمل في مجال فحيص 

 .«لاعتمادالمستندات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية وتقديم   ادات ا

همسباب ومبررات طلد لعادة المناقشة في المادة، والتي ترك ت على  

مع ليالته للى اللائحة التنايذية للقانون نمراً لأيية لعطاؤ المرونة الكافيية في تحدييد  «التكلاة الاستثمارية»يذف تعريف 

 ية وليكون مشروع القانون همكثر فاعلية.ما وم هذه التكلاة الاستثمار

 ( معدلة0وقد وافق المجلس على الاقتراح وعلى المادة )

ًون بقرار م  رئيس مجلس الونراؤ بناؤً على اقتراح مجلس لدارة ا ي ة وعرض م  اليونير المخيتص لنشياؤ منياط  »

ت الاستثمار بناؤً على طلد م  الونير المعني، عليى همن يتضيم  قيرار لنشياؤ المنطقية موقع يا استثمارية في مختلف مجالا

وليداقياتها، وطبيعة الأنشطة التي يتم م اولت ا في ا والمدة التي ًد اتخاذ اقجراؤات اللانمية قنشياؤ المنطقية خلا يا 

 باق افة للى همية  روط عامة ترتبط بم اولة تلك الأنشطة.
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على المطور الذ  يتولى هممر المنطقة الاستثمارية اتخاذ اقجراؤات اللانمة نحو لنشائ ا وفقاً للبرنيام  ال منيي وًد 

 للتنايذ المحدد بالترخيص وللا اعتبر الترخيص ك ن لم يك .

ه وًون بقرار م  رئيس مجلس الونراؤ همو م  ياو ه منح المرخص له م لة ل افية في  يوؤ المبيررات المقدمية مني

 والتي يواف  علي ا مجلس لدارة ا ي ة.

وتسر  على المشروعات العاملة داخل المناط  الاستثمارية، هميكام البابي  الأول والثا  م  هذا القانون، وذلك فيما 

 لا يتعارض مع طبيعة العمل ب يكام هذا النمام.

واردة بيالقواني  والليوائح والقيرارات كما تسر  علي ا القواعد الخاصة بالسماح الجمركيي المؤقي  واليدروباك الي

 .«المنممة لذلك

همسباب ومبررات طلد لعادة المناقشة في هميية ل افة فقرات جديدة  

 ( الخاص بالمناط  الاستثمارية نص ا كالآتي:22لنص المادة )

جية في مجالات صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات همو وللونير المعني طلد الترخيص بإنشاؤ مناط  تكنولو»

مناط  متخصصة في مجال اللوجيستيات والأنشطة ال راعية بما يشمله ذلك م  همنشيطة فرعيية، وعليى الأخيص تصيميم 

ة وتطوير اقلكترونيات ومراك  البيانات وهمنشطة التع يد وتطوير البرمجيات والتعليم التكنوليوجي و يرهيا مي  الأنشيط

 المرتبطة ذا همو المكلمة  ا، وذلك كله وفقاً لما تحدده اللائحة التنايذية  ذا القانون.

 وًون ل افة همنشطة همخرى بقرار م  رئيس مجلس الونراؤ بناؤً على عرض مشترك مع ونير المالية والونير المعني.

لس الونراؤ اتخاذ قرار بعدم خضيوع الأدوات كما ًون بالاتااق مع ونير المالية والونير المختص وبقرار م  رئيس مج

 للى آخر المادة. «والم مات والآلات اللانمة لم اولة النشاط المرخص به للمشروعات المتواجدة داخل المناط ..

ؤً عليى عيرض بنيا»بعبيارة   «بناؤً على عرض م  الونير المختص»اقبقاؤ على تعديل اللجنة مع استبدال عبارة  -

 .«مشترك مع ونير المالية والونير المعني

كيما »بعبيارة  «وًون بقرار م  رئيس مجلس الونراؤ بالاتااق مع ونير المالية واليونير المخيتص»استبدال عبارة  -

 .«ًون بالاتااق مع ونير المالية والونير المختص

 ( في مجموعها معدلة47وقد وافق المجلس على المادة )

                                                 
 الاقترايان مقدمان م  السيد النائد: مدي  عواد الشريف. (1)
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( م  هذا القانون، تخضع كافة المشروعات التيي تسيتثمر بنميام 11مع عدم اقخلال بنص الاقرة الأولى م  المادة )»

المناط  الحرة للرقابة الجمركية والضريبية وفقاً للقواعد التي يصدر ذا قرار م  مجلس لدارة ا ي ة بالتنسي  مع مصلحتي 

 .«رك والضرائد المصريةالجما

همسباب ومبررات طلد لعادة المناقشة في هذه المادة والتيي تركي ت  

ويلت م مجلس لدارة المنطقة الحرة بإخطار الج ات التيي يحيددها اليونير المخيتص »على ل افة فقرة قانية للمادة نص ا: 

نات المتعلقة بالمشروعات اقنتاجية الصناعية التيي تقيام بالمنياط  الحيرة، ويكيون لليونير بش ون الصناعة بكافة البيا

المختص بالاتااق مع الونير المختص بش ون الصيناعة و يع الضيوابط المبا يرة للمشيروعات اقنتاجيية الصيناعية 

 .«لأنشطت ا على الأخص ما تلت م به هذه المشروعات م  نسد تصديرية

 ( معدلة33على الاقتراح وعلى المادة ) وقد وافق المجلس

مع مراعاة الأيكام التي تقررها القواني  واللوائح بش ن منع تداول بع  البضائع والمواد، لا تخضيع البضيائع التيي »

د لم اولية نشياط ا للقواعيد الخاصية تصدرها مشروعات المنطقة الحرة للى خارج البلاد همو تستوردها م  خارج اليبلا

بالاستيراد والتصدير ولا للإجراؤات الجمركية الخاصة بالصيادرات واليواردات، كيما لا تخضيع للضيرائد الجمركيية 

 والضريبة على القيمة المضافة و يرها م  الضرائد والرسوم.

اجية العاملة في المناط  الحرة، وفقاً ويكون يمر استيراد بع  مستل مات اقنتاج م  داخل البلاد للمشروعات اقنت

 للقواعد التي يصدر ذا قرار م  الونير المختص بالاتااق مع الونير المختص بش ون التجارة.

وفيما عدا سيارات الركوب، تعاى م  الضرائد الجمركية والضريبية على القيمية المضيافة و يرهيا مي  الضيرائد 

ت ووسائل النقل الضرورية بجميع همنواع ا اللانمة لم اولة النشاط الميرخص والرسوم؛ ةيع الأدوات والم مات والآلا

به للمشروعات المتواجدة داخل المناط  الحرة بجميع همنواع ا وليو اقتضي  طبيعية و يرورات م اولية هيذا النشياط 

والم يمات والآلات  خروج ا بصاة مؤقتة م  المنطقة الحرة للى داخل البلاد ولعادتها للي ا وذلك بالنسبة لليى الأدوات

وفي الحالات وبالضمانات والشروط واقجراؤات التي يصيدر ذيا قيرار مي  مجليس اليونراؤ بنياؤ عليى عيرض اليونير 

 المختص.

وتبي  اللائحة التنايذية  ذا القانون لجراؤات نقل البضائع وت مين ا م  بدؤ تاري  ا يتى وصو ا للى المناط  الحيرة 

 وبالعكس.
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بإدخال البضائع والمواد والأج اؤ والخامات المحلية والأجنبية، المملوكة للمشيروع همو لل يير، مي   ولل ي ة السماح

داخل البلاد للى المنطقة الحرة بصاة مؤقتة قصلاي ا همو قجراؤ عمليات صناعية علي يا ولعادتهيا ليداخل اليبلاد دون 

 اللائحة التنايذية  ذا القانون.خضوع ا لقواعد الاستيراد المطبقة، وذلك على النحو الذ  تبينه 

 .«ويتم تحصيل الضريبة الجمركية على قيمة اقصلاح وفقاً لأيكام القواني  الجمركية

همسباب ومبررات طلد لعادة المناقشة في هذه المادة وتركي ت عليى  

( همكثير اتسياقاً وو يوياً وذليك بيإجراؤ تعيديل في 32ن اليمادة )منع الكثير م  الت رب الجمركي الضريبي ويتى تكو

 الاقرتي  الأولى والثانية لتصبحا على النحو التالي:

 مع مراعاة الأيكام التي تقررها القواني  واللوائح بش ن منع تداول بع  البضائع والمواد.»

همو تستوردها مي  خيارج اليبلاد لم اولية  لا تخضع البضائع التي تصدرها مشروعات المنقطة الحرة للى خارج البلاد

نشاط ا، للقواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير ولا للإجراؤات الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات، كما لا تخضيع 

 للضرائد الجمركية والضريبة على القيمة المضافة و يرها م  الضرائد والرسوم.

لي للى المشروعات اقنتاجية المناط  الحرة ووفقاً للقواعد التيي ويكون تصدير مستل مات اقنتاج م  السوق المح

 .«يصدر ذا قرار م  الونير المختص بش ون التجارة الخارجية بالاتااق مع الونير المختص

والضمانات والشروط واقجراؤات التي يصيدر ذيا قيرار »بعد عبارة  «ونير المالية»ل افة عبارة  

 في نهاية الاقرة الثالثة، فيما يتعل  باقعااؤ م  الجمارك. «الونراؤ بناؤ على عرض الونير المختصم  مجلس 

 ( معدلة37وقد وافق المجلس على الاقتراحين وعلى المادة )

وسع فيه، وذلك وفقاً لأيكام التصيرف في للمستثمر الح  في الحصول على العقارات اللانمة لمبا رة نشاطه همو الت»

العقارات المنصوص علي ا ف ذا القانون همياً كان  جنسية الشركاؤ همو المسايي  همو محل لقامت م همو نسيبة مشياركت م همو 

مسايت م في رهمس المال، وذلك لمراعاة القواعد الخاصة ببع  العقارات الواقعة في المنياط  الج رافيية التيي تنمم يا 

 .«  خاصةقواني

همسباب ومبررات طلد لعادة المناقشة  ذه المادة وترك ت في تحقي   

هممري : الأول: همن تحتاظ كل ونارة باختصاصاتها، والثا : بعيدم ت يول هم  ونارة عليى يي  ونارة همخيرى منوطية ذيذا 

 وفقاً للاقترايات التالية: القانون، فلا يسلد اختصاص م  ونارة ما وذلك
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الواردة بالسطر الثيا   «وذلك وفقاً لأيكام التصرف في العقارات المنصوص علي ا في هذا القانون»يذف عبارة  -

 م  المادة.

 السطر الثالث م  المادة.الواردة ب «همياً كان  جنسية الشركاؤ همو المسايي  همو محل لقامت م»يذف عبارة  -

 بالسطر الرابع م  المادة. «وذلك بمراعاة»بعبارة  «مع مراعاة»استبدال عبارة  -

وذلك لما م  خلال الج ة صايبة الولايية عليى العقيارات وفقياً للقواعيد المنصيوص علي يا في »ل افة عبارة  -

 .«م التصرف المنصوص علي ا في هذا القانونقوانين ا ولوائح ا بعد اقعلان عن ا، همو م  خلال ا ي ة وفقاً لأيكا

 ( معدلة23وقد وافق المجلس على المادة )

يالة التبس، يكون طلد رفع الدعوى الجنائيية في الجيرائم المنصيوص علي يا في قيانون الجيمارك الصيادر في  ير »

، وقانون الضريبة على 2115لسنة  91ريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ، وقانون الض1963لسنة  66بالقانون رقم 

، بإذن م  الونير المخيتص بتطبيي  هميكيام هيذا القيانون لذا كيان 2116لسنة  62القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 

 المت م بارتكاب الجريمة تابعاً لأيد المشروعات الاستثمارية الخا عة لأيكام هذا القانون.

ويتعي  على الونير المختص الرد على طلد اقذن خلال سبعة هميام م  تاريخ ورود كتياب طليد تحرييك اليدعوى 

 .«الجنائية لليه، وللا جان رفع الدعوى

همسباب ومبررات لعادة المناقشة في هذه المادة وتركي ت في  يرورة  

القانون وقانون اقجراؤات الجنائية ييث تقترح اللجنة اقبقاؤ على النص كما ورد م  الحكومية  التواف  بي  مشروع هذا

وذلك باقبقاؤ على اختصاص ونير المالية مع ا تراك ونير الاستثمار في اليرهم  اليواردة في السيطر الخيامس مي  الاقيرة 

 الأولى م  هذه المادة.

 ( معدلة90) وقد وافق المجلس على الاقتراح وعلى المادة

يصدر الونير المختص بش ون الاستثمار اللائحة التنايذية للقانون المراف ، خلال تسعي  يوماً م  تاريخ العمل ذذا »

خ العمل به فيما لا يتعارض القانون، وللى همن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية القائمة في تاري

 .«مع هميكامه
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طلد لعادة المناقشة م  الحكومة على هذه المادة وترك ت  

في همن اللائحة التنايذية  ذا القانون ستتعل  بونارات وج ات مختلاة، لذلك لابد وهمن يعرض الونير المختص على رئيس 

 نراؤ ليصدرها بعد موافقة المجلس واقترح لذلك الصيا ة الآتية:مجلس الو

يصدر رئيس مجلس الونراؤ بناؤ على عرض الونير المختص وبعد موافقة مجلس الونراؤ اللائحة التنايذيية للقيانون »

لوائح والقرارات المراف ، خلال تسعي  يوماً م  تاريخ العمل ذذا القانون، وللى همن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بال

 .«السارية القائمة في تاريخ العمل به فيما لا يتعارض مع هميكامه

 كالتالي: 

 .«يقوم ونير الاستثمار والتعاون الدولي بعمل اللائحة التنايذية، وتعرض على مجلس الونراؤ»الأول: ويقضي ب ن 

يصدر الونير المختص بش ون الاستثمار اللائحة التنايذية للقانون المراف  ويقوم بعر ي ا عليى »قضي ب ن الثا : وي

 .«رئيس مجلس الونراؤ

 وقد وافق المجلس على المادة كما سبق وأن وافق عليها

نصوص علي ا في هذا الاصل، ًون بقرار م  مجلس الونراؤ منح مع عدم اقخلال بالحواف  والم ايا واقعااؤات الم»

 ( م  هذا القانون همو توسعاتها، وذلك على النحو الآتي:11يواف  ل افية للمشروعات المنصوص علي ا في المادة )

 السماح بإنشاؤ منافذ ةركية خاصة لصادرات همو واردات المشروع الاستثمار  بالاتااق مع ونير المالية. - 1

تحمل الدولة للقيمة التي يتحمل ا المستثمر لتوصيل المراف  للى العقيار المخصيص للمشيروع الاسيتثمار  همو  - 2

 ج ؤ من ا وذلك بعد تش يل المشروع.

 تحمل الدولة لج ؤ م  تكلاة التدريد الاني للعاملي . - 3

خلال عيامي  مي  تياريخ تسيليم  رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية في يالة بدؤ اقنتاج - 4

 الأرض.

 تخصيص همراض بالمجان لبع  الأنشطة الاستراتيجية وفقاً للضوابط المقررة قانوناً في هذا الش ن. - 5

كما لا ًون بقرار م  مجلس الونراؤ بناؤ على عرض الونير المختص استحدا  يواف  همخرى  ير  ريبية كلما دع  

 الحاجة للى ذلك.

 .«التنايذية قواعد و وابط و روط منح الحواف  اق افية المقررة في هذه المادة وتبي  اللائحة

                                                 
 الاقتراح الأول مقدم م  السيد النائد: هممي  مسعود، والاقتراح الثا  مقدم م  السيد النائد: مدي  الشريف. (1)
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مقدمة طلد لعادة المناقشة مبيررات وهمسيباب طلب يا في الاستاسيار عي  الدراسيات  

رة  ا وهل تستند للى ليصاؤات والمعايير التي قام  ذا ونارة الاستثمار في و ع الحواف  الواردة بالقانون والنسد المقر

الواردة  5، 4، 3، 2وما هي آلية تقديم الحاف ؟ ولذا لم تك  هناك دراسات وليصاؤات تطلد السيدة النائبة يذف النقاط 

 ذذه المادة وبالتالي يذف المادة.

 وقد وافق المجلس على المادة كما سبق ووافق عليها المجلس

ًون لطالد الاستثمار همو م  ينوب عنه، همن يع د للى مكاتد الاعتماد المرخص  ا مي  ا ي ية باحيص المسيتندات »

الخاصة بالحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللانمة قنشاؤ وتش يل المشروع الاستثمار  والتوسع فييه، 

لمالية اللانمة و يرها م  اقجراؤات المنصوص علي ا في هميكام هذا القانون لتحديد مدى استياائه للا تراطات الانية وا

 والقواني  المنممة لمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص.

وتلت م مكاتد الاعتماد في ممارسة عمل ا بقواعد المس ولية الم نية التيي تحيددها اللائحية التنايذيية، وعليى الأخيص 

 القواعد الآتية:

 يكام القواني  والقرارات ذات الصلة.الالت ام ب  -

 بذل العناية الواجبة في الاحص والاستيااؤ والاعتماد. -

 تجند تعارض المصالح. -

 الحااظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبي الاعتماد. -

الا يتراك ميع وتحدد اللائحة التنايذية الشكل القانو  لمكاتد الاعتماد وًون همن تعميل هيذه المكاتيد منايردة همو ب

 مجموعة م  مكاتد الاعتماد المتخصصة.

ويُصدر الترخيص لمكاتد الاعتماد التي يتوافر لديها الخبرة اللانمة لممارسة هيذا النشياط وفقياً للشيروط والقواعيد 

ة المخياطر واقجراؤات التي تحددها اللائحة التنايذية  ذا القانون بما في ذلك الالت ام بيإبرام وقيقية تي مي  سينوية لت طيي

 والأ رار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتد م  همنشطة وهمسس تحديد مقابل الخدمات التي تقوم بتقديم ا.

 وينش  با ي ة سجل خاص تقيد فيه مكاتد الاعتماد المرخص  ا توافي به الج ات اقدارية المختصة.

نييه تحيدد ف اتيه اللائحية التنايذيية، وًيدد ويكون الترخيص لمكاتد الاعتماد مقابل رسم لا ًاون عشيري  همليف ج

 الترخيص سنوياً، ويسر  على تجديد الترخيص ذات الرسوم المقررة لمنح التراخيص.

                                                 
  ( السيدة النائبة: دينا عبد الع ي .1)
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وتصدر مكاتد الاعتماد للمستثمر وعلى مس وليت ا   ادة اعتماد، صيالحة لميدة عيام، تتضيم  بييان ميدى اسيتيااؤ 

قييواني  واللييوائح المنمميية قصييدار الموافقييات والتصيياريح المشييروع الاسييتثمار  لكييل همو بعيي   ييروطه طبقيياً لل

والتراخيص، على همن تقوم بإرسال نسخة للى الج ة المختصة بالطريقة التي تبين ا اللائحة التنايذية  ذا القانون. ولا يتم 

 الاعتداد بالش ادات التي تقدم بعد مضي عام م  تاريخ صدورها.

ة المختصة وممثل ا بمرك  خدمات المستثمري  و يرها م  الج ات اقداريية، وتكون هذه الش ادة مقبولة لدى الج 

ولا يحول ذلك دون لبداؤ الج ة المختصة همو ممثل ا اعترا اً مسبباً على الش ادة المشار للي ا، في موعد  ايته عشيرة همييام 

لد المسيتثمر يصيدر بيه موافقية مي  عمل م  تاريخ تقديم ا، وفي يالة انقضاؤ هذه المدة دون رد، اعتبر ذلك قبولًا لط

 ( م  هذا القانون.25الرئيس التنايذ  لل ي ة، وذلك على النحو المنصوص عليه في المادة )

وتعتبر هذه الش ادة محرراً رسمياً في تطبي  هميكام قانون العقوبات، ومع عدم اقخلال بالمس ولية المدنية همو الجنائيية 

ذه الش ادة على خلاف الحقيقة همو بالمخالاة للقواعد المنصوص علي ا في المادة بحسد الأيوال، ويترتد على لصدار ه

( م  هذا القانون، استحقاق قيمة الت مي  وصرف ا للمستايدي  من ا، و طد المكتد الصادرة عنه م  سجل القييد 25)

رتكاب المخالاة يكون الشطد نهائياً لدى ا ي ة لمدة لا تجاون قلا  سنوات بقرار م  مجلس لدارة ا ي ة، وفي يالة تكرار ا

 م  السجل.

 .«وذلك كله على النحو الذ  تبينه اللائحة التنايذية للقانون

مقدم طلد لعادة المناقشة مبررات وهمسباب طلبه والتي ترك ت في تحديد هميد المس ولي   

ًيد القييد بجيداول »لى الأقل م  خلال ل افة العبارة الآتية ع  مكاتد الاعتماد مقيد ومقبول هممام محاكم الاست ناف ع

 في الاقرة الثانية م  المادة. «المحامي  المقيدي  هممام محاكم الاست ناف على الأقل وذلك للقائمي  على هذه المكاتد

رخصة على الأقيل همن يتم لصدار خمسون »ب ن تكون الاقرة الخامسة م  المادة كما يلي:  

 .«بحد همدنى وتكون بم اد

 وقد وافق المجلس على المادة كما سبق وأن وافق عليها

 وعلى مشروع القانون في مجموعه، وأرجأ أخذ الرأي النهائي لجلسة مقبلة

  

                                                 
 خي .السيد النائد: قروت ب (1)

 السيد النائد: محمد عطا سليم. (2)
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، نمر المجلس التقرير التكميلى للجنة المشتركة 2112م  مايو  4بالجلسة الثالثة والخمسي  المنعقدة يوم الخميس 

 (.5 المادة )وهمكثر م  عشري  نائباً لجراؤ مداولة قانية فى ع  مشروع القانون المشار لليه، وقد طلد هميد السادة النواب

يستمر العاملون بالدولة م   ير المخاطبي  ب يكام قانون الخدمة المدنية المشار لليه بحكم المادة الأولى مي  هيذا »

ات القواعيد والشيروط التى يحصلون علي ا بذ -القانون في صرف الحواف  والمكافآت والج ود بخلاف الم ايا الت مينية 

 المقررة قبل العمل ب يكام هذا القانون بعد تحويل ا م  نسد م وية مرتبطة بالأجر الأساسى للى ف ات مالية مقطوعة. 

على هملا يقل في ةيع الأيوال لةالى آخر الأجر المستح  للعمل، بعد العمل ذذا القيانون عي  ذليك الأجير اليذى 

 .«القانوناستح  له في تاريخ لصدار هذا 

بإصدار قانون الخدمة المدنية وهمنها تخاطد  2116لسنة  11( م  القانون رقم 4التنويه للى ما تنص عليه المادة ) -

 نون الخدمة المدنية مما يعد مبرراً لحذف المادة الخامسة.  ير المخاطبي  بقا

اق ارة للى ت خر العلاوة المستحقة للعاملي  بالدولة م   ير المخاطبي  بقانون الخدمة المدنية هميد عشر   راً  -

 كاملة.

مادة الاستاسار ع  سبد وجود  ب ة عدم دستورية بالمادة الخامسة م  مشروع القانون لتعار  ا مع نص ال -

 ( م  الدستور.115)

 11( م  قانون الخدمة المدنية رقم24الت كيد على همن ما ورد بنص المادة الخامسة هو تكرار لما تنص عليه المادة ) -

 وبالتالى فلا محل  ا م  اقعراب. 2116لسنة 

( اليذى تيم لل يا ه 42( م  قانون الخدمة المدنية ع  جيداول الأجيور المرفقية بالقيانون رقيم )24بالنسبة للمادة )

( ف ى موجودة 5بموجد قانون الخدمة المدنية همما في مشروع القانون الذى نتحد  عنه الآن وعلى وجه التحديد المادة )

 م العلاوة الخاصية لتكيون جي ؤً مي  المرتيد الأساسيى، يبدهم عملياً ن ولأول مرة لأن المادة الأولى م  مشروع القانو

                                                 
 ( السيد النائد: هشام مجد 1)
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( قانون الخدمة المدنية، وذلك على همساس تحويل هذه ال ييادة لليى 42فالمادة الخامسة م  مشروع القانون مقابلة للمادة )

لمدنية، لك  قانون الخدمية المدنيية كيان ف ات مالية مقطوعة وهذه المادة مقابلة لما هو موجود بالاعل في قانون الخدمة ا

لأن قانون الخدمة المدنية جاؤ قل اؤ قانون (، ويقوم بضبط الصيا ة 42يتعامل مع جداول الأجور الموجودة في قانون )

ن اقبقاؤ على المادة الخامسة فى مشروع القانون هو  بط لمشروع القانون بالكامل، خاصة فييما يتعلي  فإ(، ولذلك 42)

فى اليمادة الخامسية مي  مشيروع القيانون وتعتبير هيذه اليمادة  الموجودوهنا هو قيمة العلاوة للى الأجر الأساسى، بضم 

 مستحدقة ع  كل القواني  السابقة والخاصة بالعلاوة الخاصة. 

ن سوف يتم تجميد يواف   ير المخاطبي  بقانون الخدمة اق ارة للى همنه بنص المادة الخامسة فى مشروع القانو -

 المدنية بشكل كامل. 

 الت كيد على همن المحكمة الدستورية العليا همرسل  خطاباً للجنة القوى العاملة برف  المادة الخامسة.  -

رتبيات بنسيبة مؤكداً ب ن نص المادة الخامسة سيؤقر على العلاوة وسيؤدى لليى نقصيان الم 

كبيرة وبالتالى فإن يذف ا سيعود بالاائدة على العاملي  م   ير المخاطبي  بقانون الخدمة المدنية، وهمنيه لأول ميرة منيذ 

 عاماً يوجد نص يقيد هذه العلاوة ذذا الشكل.  22همو  25

 اطهما بالمادة الخامسةوقد وافق المجلس على حذف المادة الخامسة، وعلى حذف المادتين السادسة والسابعة لارتب

 

همسباب ومبررات لعادة المداولية في اليمادة الخامسية مي  ميواد  السيد المستشار ونير   ون مجلس النوابييث قدم 

 مشروع القانون وذلك على النحو التالى:

 ر اؤ الشعد. الت كيد على همن هدف الحكومة هو ل -

التنويه للى همن الموارد لدى الحكومة لا تكاى لتلبية طلبات كل العاملي  بالدولة سواؤ المخاطبي  همو  ير  -

 المخاطبي  بقانون الخدمة المدنية. 

 11.2الت كيد على همنه فى يالة لل اؤ المادة الخامسة م  مشروع القانون سيترتد على ذلك تكلاة مالية قدرها  -

 مليار جنيه.

                                                 
 (  السيد النائد: خالد محمد عبد الع ي   عبان، محمد الحسينى، سولاف دروي . 1)

 (  السيد النائد: محمد وهد افي. 2)

 .2112م  مايو  2يد است نف المجلس مناقشة مشروع  القانون بالجلسة الرابعة والخمسي  المنعقدة يوم الأ (3)
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( م  الدستور م  همنه )لذا 124اق ارة للى ما تنص عليه اللائحة الداخلية للمجلس والاقرة الثالثة م  المادة ) -

ترتد على التعديل نيادة فى لةالى الناقات، وجد همن يتا  المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات 

همن يتضم  تعديلًا فى قانون قائم بالقدر اللانم لتحقي  هذا تحق  لعادة التوانن بين ما، وتصدر المواننة بقانون ًون 

 التوانن(. 

 

 يير  -تقريبياً -% مين م 51% من م مخاطبون بقانون الخدمية المدنيية، و 51لن الموظاي  فى الدولة عموماً، ج ئيي : 

، همميا  يير المخياطبي  بقيانون الخدمية معيروفي ون الخدمة المدنية، فالمخاطبون بقانون الخدمة المدنيية مخاطبي  بقان

المدنية معمم م م  المعلمي  بونارة التربية والتعليم والتعليم الانيى، والأطبياؤ وهي يات التميري  فى المستشيايات، 

عيات والقضياؤ، ومعمم يم مي  همصيحاب الكيادرات والج ات التابعة لونارة الصحة والسكان، وهميضاً همسياتذة الجام

و يع اليمادة الخامسية فى مشيروع  لى م  الآخري ، لذلك عندما اقترحلأن لةالى مرتباتهم متمي ة همو همع وذلكالخاصة، 

 ( التيى15مادة مثيلة  ا فى قانون ربط المواننة العامة للدولة وهى اليمادة رقيم ) دالقانون المعروض لأن هذه المادة موجو

  11تحول النسد الم وية للى مبالغ مالية مقطوعة، فالمادة الخامسة لم تو ع لأول مرة ولكن يا موجيودة فى القيانون رقيم 

 . 2116لسنة 

المادة الخامسة فى مشروع القانون المعروض الخاص بمنح العلاوة الخاصة تحق  التوانن والعدالية بيي  المخياطبي  

عملياً على ما يحصل عليه المخاطد و يير المخاطيد لذا طبقياً و رب مثالًا طبي ، بقانون الخدمة المدنية و ير المخا

يعطى  2116( لسنة 11جني اً كحد همدنى ... وقانون ) 65المادة الخامسة همم لم نطبق ا، فمشروع القانون المعروض يعطى 

 ويالة مدرس فى ذات المديرية.يم، محاسد بمديرية التربية والتعلوقارن بي  يالة % م  الأجر الوظياى، 2علاوة دورية 

 جنيه.  62.5% م  همجره الوظياى سيتقا ى 2المحاسد الذى يخضع لقانون الخدمة المدنية الذى سيحصل على 

 جنيه.  62.5سيتقا ى المدرس ال ير مخاطد بقانون الخدمة المدنية و

 ير المخاطد فإن المادة الخامسة  تم يذففإذا % م  الأجر المت ير، 111%، همو 211%، همو 611همما م  يحصل على 

على م ايا مالية تاوق همربعة همو خمسة هم عاف المخاطد بقانون الخدمة المدنية،  1/2بقانون الخدمة المدنية سيحصل في 

 . بالمساعدةدنية وهم الأولى مالمخاطبي  بقانون الخدمة الوترك ، ي داد تمي اً  المتمي فإن فى هذه الحالة و

همن لصدار قانون الخدمة المدنية  ير في منمومة منح العيلاوات الدوريية وجعيل العيلاوة الدوريية نسيبة مي  الأجير 

منح ، الموظاي  الخا عي  لكادرات ونمم وظياية خاصة مانال معمم م % القانون الذى همقره مجلس النواب2الوظياى 

عشرة جني يات وهيو مبليغ نهييد لا يسياوى  يي اً وفى لا تتجاون الالعلاوة الدورية بالنسبة  م مبل اً مالياً مقطوعاً بقيمة 
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% مي  همجيره اليوظياى 2الموظف الخا ع لقانون الخدمة المدنية سيحصل على عيلاوة دوريية تسياوى  1/2/2116

موظف الخا ع لكادر خاص سيحصل في هذا التاريخ عليى خمسية جني اً، وبالنسبة لل 65وستصل في همدنى الدرجات لي 

جني ات لذلك قدرت الحكومة بالتنسي  مع مجلس النواب همن همصحاب الكادرات الخاصة في هذه الحالة يحتاجون نميرة 

خمسة همو ستة جني يات  1/2/2116لرعايت م بحيث همنه م   ير المناسد وعلى سبيل المثال همستاذ الجامعة علاوته في 

سد الدرجة التى يش ل ا والموظف اقدارى الذى يعمل في الجامعة في همدنى الدرجات سيحصل عليى خمسية وسيتي  ي

 جني اً. 

وبناؤً عليه، المشروع المطروح يهدف للى محاولة سد الاجوة ب ن نمنح العاملي  الخا يعي  لقيواني  ونميم وظيايية 

الخا ع للكادر العام وهو قانون الخدمة المدنية اليذى يوجيد بيه نيص الاارق ما بينه وما بي  وبعطاؤ خاصة مبل اً مالياً 

قيد وهو همنه ستقتصير ال ييادة عليى لديه يمنع ل افة ما يعادل العلاوة الدورية في يساب الحواف  التى يتقا اها وبالتالى 

يسرى على العاملي   قيمة العلاوة فقط، بموجد المادة الخامسة يكون الخا ع لكادر الخاص يعامل بذات الحكم الذى

 الخا عي  لقانون الخدمة المدنية لعمالًا لمبدهم المساواة هذه هى النقطة الأولى. 

، فالمادة الخامسة لا  ي ن  يا بالعياملي  في القطياع العيام وقطياع نالعاملي  في القطاع العام سيت قروهمن النقطة الثانية 

خاطبي  بقواني  ونمم وظياية خاصة فقط لتساوى بين م وبي  العاملي  الأعمال العام، المادة الخامسة تخاطد العاملي  الم

 الخا عي  لقانون الخدمة المدنية.   

 

 دراسة المادة الخامسة مرة همخرى. المطالبة بإعادة -

 دة الخامسة نجعل ا همكثر تمي اً.اؤ الماالتنويه للى همن الكوادر الخاصة فى الدولة ممي ة وبإل  -

 لمخاطبي  بقانون الخدمة المدنية.مع اهمنمة اق ارة للى همن لل اؤ المادة الخامسة سيدخل المجلس فى  -

د التنويه للى همن لعادة نص المادة الخامسة للى مشروع القانون يعد لعمالاً لقواعد العدالة الدستورية بحيث لا يوج -

 ب ف ة همخرى.تميي  لا ة على يسا

الت كيد على همن لعادة نص المادة الخامسة سوف يؤقر فقط على  ير المخاطبي  بقانون الخدمة المدنية وخاصة همنه  -

 الأسعار. يؤدى للى تقليل مرتباتهم فى ظل ارتااع

                                                 
دال نى، عبيد اليرانق (  السادة النواب: همزد يلمى الشريف، محمد صلاح همبو ييله، عاطف ناصر، همسامة همبو المجد، صلاح يسد افي، محمد نكى السويدى، محمد عب1)

 عيسى، علاؤ عابد، كمال همزد عامر، محمد همسامة همبو المجد.ننط، صلاح 
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المخاطبي  على همن ما جاؤ بنص المادة الخامسة م  مشروع القانون يحق  نوعاً م  التوانن بي  العاملي   الت كيد -

 بقانون الخدمة المدنية وباقي العاملي  م   ير المخاطبي  به.

 اق ارة للى همن تمسك الحكومة بالمادة الخامسة هو نوع م  العدالة. -

التنويه للى همن الحكومة ليس  لديها همية مرجعية للرقم الذ  همعلنته يال يذف المادة الخامسة م  مشروع القانون  -

 مليار جنيه. 11وهو 

ستاسار ع  الحكمة م  لعادة المادة الخامسة للى مشروع القانون بالر م م  همن المجلس ب كمله قد واف  على الا -

 يذف ا؟

ملايي  عامل وموظف في الج ان اقدار  بالدولة وقواعد العدالة  6.5مليون عامل من م  35التنويه للى همن هناك  -

 تقتضي تقريد الرواتد بين م.

مليار جنيه هممر  اية في  11تدبير مبلغ تجعل تصادية الحرجة التي تمر ذا مصر يالياً المروف الاقهمن الت كيد  -

 الصعوبة.

 اقبقاؤ على يذف المادة م  مشروع القانون. -

 قا  مقدم م  الحكومة ويقضي بإعادة المادة الخامسة للى مشروع القانون. واقتراح -

ادة الخامسة إلى مواد مشروع القانون، وعلى إعادة المادتين السادسة والسابعة لارتباطهما وقد وافق المجلس على إعادة الم

 وعليه بصفة نهائية بالمادة الخامسة، وعلى مشروع القانون في مجموعه

 

 

  

                                                 
 .2112م  مايو  9ه بالجلسة السادسة والخمسي  المنعقدة يوم الثلاقاؤ است نف المجلس مناقشات (1)

 مقدم م  السيد النائد: محمد عبد ال ني. (2)

 .2112م  مايو  11است نف المجلس همخذ الرهم  الن ائي على مشروع القانون بالجلسة السابعة والخمسي  المنعقدة يوم الأربعاؤ  (3)
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،  رع المجليس في همخيذ اليرهمى الن يائى 2112م  مايو  2بالجلسة الرابعة والخمسي  المنعقدة يوم الأيد المواف  

 على مشروع القانون المشار لليه. 

كان بع  السادة الأعضاؤ  قد تقدموا بخمسة طلبات قجراؤ مداولة قانية فى بع  مواد مشروع القانون لعمالًا لحكم 

 ( م  اللائحة الداخلية وذلك على النحو التالى. 122المادة )

ب نه فيما يخص تعديل ديباجة مشروع القانون ف ى استر اديه ولا ًون التعديل  

 في ا. 

 : 

 ة:يبا ر اتحاد اللعبة الريا ية الاختصاصات الآتي

 و ع السياسة العامة التى تحق  نشر اللعبة فى ة ورية مصر العربية ورفع مستواها الانى.  -1

 لدارة   ون اللعبة م  ةيع النوايى الانية والمالية والتنميمية.  -2

 و ع الأسس والمباد  لتنميم   ون التدريد فى ة ورية مصر العربية بالا تراك مع اللجنة الأوليمبية.  -3

 ى القواعد والمباد  الدولية للعبة. المحافمة عل -4

 تنميم البطولات العامة بجم ورية مصر العربية وو ع القواعد والمباد  الخاصة ذذا التنميم.  -5

لعداد الارق والمنتخبات الوطنية التى تمثل ة وريية مصير العربيية فى اليدورات الأوليمبيية والعالميية والقاريية  -6

 والدولية واق راف على تدريب ا.  واققليمية وفى البطولات العالمية

عضاؤ فى الاتحاد وبصاة خاصة البرام  الخاصة بمقيابلات الايرق الأتنسي  الج ود بي  مختلف الأندية وا ي ات  -2

 الأجنبية سواؤ داخل الجم ورية همو خارج ا. 

بي  همييدهم وهمى مي   لبداؤ النصح والمشورة للأندية وا ي ات الأعضاؤ والعمل على تسوية ما قد ينش  بين م همو -1

 العاملي  همو المنتسبي  للمجال الريا ى م  لاعبي  همو لداريي  همو يكام م  ن اع. 

تمثيل ة ورية مصر العربية فى المؤتمرات والاجتماعات الدولية والريا ية وتنميم هذه الميؤتمرات والاجتماعيات  -9

 الج ة اقدارية المرك ية.  لذا همقيم  داخل الجم ورية بعد لخطار اللجنة الأوليمبية واعتماد

 تنميم المسابقات والمباريات ومنح هملقاب الجدارة والجوائ   ذه المسابقات.  -11

                                                 
 ندا وعشري  عضواً آخري . (  مقدم م  السيد النائد: فتحى1)
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 اعتماد تسجيل اللاعبي  فى الأندية وا ي ات الأعضاؤ فى الاتحادات وتمثيل م فى مسابقاتها.  -11

حية النميام الأساسيى  يروط و ع القواعد والأسس المنممة للاست ناؤ ع  اللاعبيي  همو انتقيا م وتحيدد لائ -12

 و وابط مبا رة الاختصاصات المشار للي ا. 

 تنميم   ون الايتراف.  -13

 همية اختصاصات همخرى تتعل  بالاتحاد.  -14

( م  مشيروع القيانون بشيرح همسيباب ومبيررات 39( م  المادة )3قم قام السيد مقدم طلد المداولة الثانية فى البند )

 دة مؤكداً على الآتى: لجراؤ المداولة الثانية فى هذه الما

الت كيد على همن المس ول ع  لنشاؤ وترخيص م اولة الم   هى النقابات الم نية المختصة، وهمن مشروع القانون  -

 (. 3الوارد م  الحكومة قد نص على ذلك ييث ذُكرت عبارة )النقابة العامة للم   الريا ية( فى نهاية البند )

ارة مع همن الدستور ينص فى مادتي  م  مواده على همن النقابات الم نية هى الاستاسار ع  يذف اللجنة  ذه العب -

 المس ولة ع  م اولة الم نة. 

 (.39( م  المادة )3الاقتراح بإ افة عبارة )والنقابة العامة للم   الريا ية( للى نهاية البند ) -

بة الم ند الريا ية بشكل عام تحكمه قواعد وقواني  همخرى مختلاة ع  قواني  الريا ية وهمن نقابية الم ي  لن قانون نقا

الريا ية يحكم ا قانون الم   الريا ية مثل ا مثل باقي الم   الأخرى وليس قانون الريا ة ولذا لا يمكي  الينص عليى 

 كل هذه النقابات لأن هناك قواني  تحكم ا.

 ن هذا القانون مثل هم  قانون آخر ولا يو ع في ديباجة قانون الريا ة.وا دف هو همن يكو

مضيااً ب ن هناك قواعد ياكمة لديباجة القانون، بمعنى همكثر تاصيلًا همنيه عنيدما  

تو ع ديباجتيه، لأن المشيكلة تُذكر القواني   م  الديباجة فيتم و ع القواني  الأكثر اتساقاً مع مو وع القانون الذى 

 عند و ع قانون في الديباجة فلابد وهمن يكون لذلك مردود في مضمون القانون. 

 ( معدلة39وقد وافق المجلس على الاقتراح موضوع طلب المداولة الثانية، وعلى المادة )
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تعتبر ا ي ات الريا ية المش رة وفقاً لأيكام هذا القانون م  ا ي ات الخاصة ذات الناع العام، وتتمتيع بالامتييانات 

 الآتية: 

قدارى على عدم جوان تملك ال ير لعقاراتها بمضى المدة وللمحافظ المختص لنالة همى تعديات علي ا بالطري  ا -1

 ناقة المخالف.

 اعتبار همموا ا همموالًا عامة في تطبي  هميكام قانون العقوبات.  -2

 اقعااؤ م  الضرائد العقارية، وم  رسوم تسجيل العقارات والمنقولات و يرها م  مستندات.  -3

ينيية الأخيرى، اقعااؤ م  رسوم التسجيل التى يقع علي ا عدؤ همدائ ا في عقود الملكية، و يرها م  الحقوق الع -4

وم  رسوم التصدي  على التوقيعات، وم  رسوم الدم ة المارو ة ياليياً والتيى تايرض مسيتقبلًا عليى ةييع 

 العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والسجلات و يرها. 

رسية اقعااؤ م  الضرائد والرسوم الجمركية بالنسبة للأدوات والم مات المستوردة لحساذا، والتى تلتي م لمما -5

نشاط ا، والتى يصدر بتحديدها قرار م  ونير المالية بناؤ على طلد رئيس الج ة اقدارية المختصة، كيما تعايى 

م  هذه الضرائد والرسوم والأدوات والم مات التى تستوردها الج ة اقدارية المرك ية المختصة لصالح همنشطة 

 الشباب. 

قبل مضى خميس سينوات مي  تياريخ اقعاياؤ ميا لم تيدفع عن يا ويحمر التصرف فيما تم لعاا ه لج ة  ير معااة 

الضرائد والرسومات المستحقة وفقاً لحالة هذه الأ ياؤ وقيمت ا وق  سيداده هيذه الضيرائد والرسيوم طبقياً 

 للتعرياة الجمركية السارية في تاريخ السداد. 

دات اللعبيات الريا يية بشيرط هملا اقعااؤ م   ريبة الملاهى على مختلف المباريات التى تخضع ق راف اتحيا -6

 يتخلل ا همو يعقب ا همى نوع م  همنواع الملاهى. 

% م  مقابل است لاك الك رباؤ والمياه وال ان على الأقيل، وتسيرى علي يا تعرياية الا يتراكات 25اقعااؤ م   -2

 والمكالمات التلياونية الخاصة المقررة للمنانل. 

                                                 
 (  السيد النائد: محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والريا ة ومقرر اللجنة المشتركة فى مشروع القانون. 1)
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% 51بنشاط ا بالوسائل المملوكة للدولة همو القطياع العيام بنسيبة تخا  همجور نقل الأدوات والم مات الخاصة  -1

 م  الأجور المقررة. 

( مي  2قم قام السيد مقدم طلد المداولة الثانية بشرح همسباب ومبررات طلد لجراؤ المداولة الثانيية في البنيد رقيم )

 ( وذلك على النحو التالى: 9المادة )

 ات الريا ية المش رة وفقاً لأيكيام القيانون مي  ا ي يات الخاصية ذات النايع ( يعتبر ا ي9( م  المادة )2لن البند )

 وتتمتع بالامتيانات الآتية: 

% م  مقابل است لاك الك رباؤ والمياه وال يان عليى الأقيل، وتسيرى علي يا تعريايات الا يتراكات 51اقعااؤ م  

 والمكالمات التلياونية الخاصة المقررة للمنانل. 

 ل: مبررات التعدي

وهى تمثل هميد الموارد الأساسية لاستمرار النشاط الريا يى  25( لسنة 22هذه اقعااؤات كان  مقررة في القانون )

ذا وتقديراً للمروف الاقتصادية الحالية فقد ر ى التخايف م  همعباؤ  ركات الك رباؤ والمياه وال ان ولذا اقترح الن ول 

 %.51%للى 25( م  9( م  المادة )2ة المنصوص علي ا في البند )بحد اقعااؤات المقررة لل ي ات الريا ي

ب ن اقعااؤات المقررة في مشروع القانون ستتحمل ا ونارة الشباب والريا ية  

 وليس   ركات الك رباؤ. 

المشروع المقدم م  الحكومة لم يك  يحتوى على همى لعااؤات بعد مناقشة في مجلس الونراؤ، لكي  عنيدما وصيل لن 

للى لجنة الشباب والريا ة وبعد مناقشات ومداولات كثيرة بي  السادة النواب قيررت اللجنية همن تكيون نسيبة اقعاياؤ 

والرهمى في الن اية للمجلس ونوابيه لكي  هنياك عيدداً %، 51% تم فتح باب المداولة مرة همخرى لتخاي  النسبة للى 25

بداخل ا بع  المراك  الكبيرة، هذه المراك  التجارية تسيتمتع ذيذه اقعاياؤات -كبيراً جداً م  الأندية ومراك  الشباب 

 م  ر سياؤ مجيالس اقدارات، همن ياصيل في هيذا الأمير ميا بيي  -%51% همم 25سواؤ همكان  النسبة  -فكل ما نطالد به

الاست لاك، الذى يتم م  خلال نشاط تجارى، وما يتم م  خلال نشاط ريا ى وليس لدينا مانع م  همن يكيون في النشياط 

 الريا ى لعااؤات همما النشاط التجارى فيكون على ناقة الأندية ومراك  الشباب. 

 %. 51مياه وال ان همن يكون يد اقعااؤ م  مقابل است لاك الك رباؤ وال -

                                                 
 محمود يسي .  -(  السادة النواب: محمد فرج عامر )المقرر( 1)
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 %. 111همن يكون يد اقعااؤ  -

 %.25% و 51همن يتراوح يد اقعااؤ بي   -

 ( كما سبق وأن وافق عليها9وقد وافق المجلس على المادة )

مجلس لدارة يشكل برئاسة رئيس اللجنة الأولمبية المصرية همو  يتولى لدارة مرك  التسوية والتحكيم الريا ى المصرى

 م  ياو ه وعضوية كل م : 

 ممثل للألعاب الريا ية الجماعية.  -

 ممثل للألعاب الريا ية الاردية.  -

 ممثل للونارة المختصة بش ون الريا ة.  -

 قلاقة م  ذوى الخبرة القانونية والانية.  -

سينوات ًيون تجدييدها  4عيي  همعضاؤ مجلس اقدارة، وتكون مدة مجليس اقدارة وتتولى اللجنة الأولمبية المصرية ت

 لمدة وايدة. 

ويتولى الاصل في المنانعات الريا ية الخا عة لاختصاص المرك  عدة هي ات تحكيمية، وتتشكل كل هي ة من ا م  

حكمي  القيانونيي  ويحيدد مجليس محكم فرد همو قلاقة محكمي  م  المحكمي  المقيدي  بسجلات المرك  برئاسة هميد الم

لدارة المرك  وباعتماد م  مجلس لدارة اللجنة الأولمبية المصيرية قيوائم المحكميي  والميوفقي  والوسيطاؤ ومراجعت يا 

وتحديث ا،  ويحدد همتعاذم، ويعتمد مجلس اقدارة تشكيل هي ات التحكييم وتحدييد رسيوم الطلبيات، وطريقية الاسيتعانة 

 ل اقدارة بالمرك . بالخبراؤ وينمم العم

 ويمتنع على عضو مجلس لدارة المرك  المشاركة في هي ات التحكيم همو التوفي  همو الوساطة.

كما يمتنع على المحكم نمر همى منانعة ريا ية تكون له في ا مصلحة، همو متعلقة ب يد همقاربه يتيى الدرجية الرابعية، 

 له وييدته. ذي ة ريا ية له في ا مصلحة وم    نها المساس باستقلا

 

                                                 
 (  مقدم م  السيد النائد: محمود يسي  وهمكثر م  عشري  عضواً.1)
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( م  مشروع القانون بشرح همسباب ومبيررات الطليد 61في المادة ) 

 وذلك على النحو التالى: 

 همن همهم ما يمي  مشروع القانون قلا  مواد م   من ا المادة الخاصة بمرك  التحكيم وف  المنانعات الريا ية.  -

النص على همن يكون رئيس مرك  التحكيم الريا ى هو رئيس اللجنة الأولومبية المصرية فيعد مخالاة  همنه عندما يتم -

لكل الأعراف الدولية وهمن بع  الدول مثل: الكوي  وبني  ومالى هموقا  بسبد بع  الأخطاؤ والتدخل م  

 بع  الج ات الحكومية. 

 والبارالمبية رئيساً  ذا المرك (.  الاقتراح ب ن )تنتخد الجمعية العمومية للجنة الأولمبية -

 ( كما سبق وأن وافق عليها68وقد وافق المجلس على المادة )

)همن ةيع الأندية التابعة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام التى تم تصاية  ركائ ا في مناطق ا التابعة  ا هيذه 

الشركات ومدرجة بونارة الشباب والريا ة ت ول هذه الأندية لونارة الشيباب والريا ية للمناعية العامية لأهيالى هيذه 

 المناط (.

 وقد رفض المجلس هذا الاقتراح بإضافة مادة مستحدثة لمواد مشروع القانون

المرك  المالية م  مقابل الخدمات التى يقدم ا وفقاً لما يحدده النميام الأساسيى ليه، وييتم في اليثلا   )وتتكون موارد

السنوات الأولى م  تاريخ العمل ذذا القانون توفير موارد مالية كافية للمرك  م  الخ انة العامة للدولة ولا ًون للمرك  

 علم الدولة وبعد موافقة مجلس اقدارة(.  خلاف ما تقدم الحصول على همى همموال في همى ج ة دون

(، بعرض همسباب ومبررات الطلد وذلك على النحيو 69في المادة ) 

 التالى: 

 همنه لابد همن يكون لمرك  التحكيم مخصصات مالية ييث همن مشروع القانون لم يذكر ذلك.  -

المجلس ب ن هناك همموراً في يكم اللائحة ًد ليضاي ا وهى همن الموارد المالية  يذا  وهم اف الأستاذ الدكتور رئيس

المرك  يحددها نمامه الأساسى والمرك  منش  همصلًا في اللجنة الأولمبية وبالتالى هناك يرية في تيدبير هيذه الميوارد مي  

                                                 
 نائد: خالد محمد عبد الع ي   عبان وهمكثر م  عشري  عضواً.(  السيد ال1)

 (  السيد النائد: فونى فتى وهمكثر م  عشري  عضواً. 2)
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خاص وليس م  هم خاص القانون العام يتى خلال النمام الأساسى، وهمن اللجنة الأولمبية تتكون م  هم خاص القانون ال

 لا يتم الخلط بي  هم خاص القانون العام وهم خاص القانون الخاص داخل القواني . 

 (، كما سبق وأن وافق عليها69وقد وافق المجلس على المادة )

 

والخيامس ب نه كان مي  الواجيد عيدم عيرض طلبيى لعيادة المداولية الرابيع  

 للتصوي  لمخالات ما للدستور. 

قم همكد سيادته ب نه قد سب  عرض مشروع القانون على مجلس الدولة فإنه يكون قد استوفى اقجيراؤ المقيرر في اليمادة 

 ( م  الدستور. 191)

حقيوق ( مي  الدسيتور بي ن )القيواني  المنممية لل121مضيااً سيادته على ما تقضى به الاقرة الأخييرة مي  اليمادة )

والحريات الواردة في الدستور تعد مكملة له، وتكون الموافقة عليه ب  لبية قلثى همعضاؤ المجليس وذليك عميلًا بحكيم 

 ( م  اللائحة الداخلية للمجلس. 222المادة )

 وقد وافق المجلس نهائياً على مشروع القانون
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نمر المجلس تقرير اللجنة المشتركة مي  لجنية  2112م  مايو  3بالجلسة الثانية والخمسي  المنعقدة يوم الأربعاؤ 

 الش ون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الدفاع والأم  القومي والعلاقات الخارجية ع  القرار المشار لليه.

هم ار للى همن هذه الاتااقية تعد تحديثاً  املاً لأطر التعاون بي  مصر والكوي  كثمرة للج ود المتواصلة بي  البلدي  في 

التبايث بالش ون العدلية والتعاون القانو  والقضائي، وهمنه تحقيقاً لما تهدف لليه اليمادة الثانيية مي  ميثياق جامعية اليدول 

مي  الدسيتور فيإن  151استكمالًا قجراؤات التصدي  الدستورية التي تتطلب ا مثل هذه الاتااقيات تطبيقاً للمادة العربية و

التوقيع والمصادقة على هذه الاتااقية التي تحل محل الاتااقيتي  السابقتي  الموقعتي  بي  مصر والكوي : اتاياق التعياون 

، اتااقية نقل المحكوم علي م بعقوبات سالبة للحرية الموقعة بالقاهرة 1922القانو  والقضائي الموقع في الكوي  سنة 

والاستعانة بماردات هذا اقنجان الممي  يصايبه تاعيل لكامل هميكام ا م  قبل وخصوصاً في مجال مكافحة  1991سنة 

ة المسيتويات ومي  قيم اقرهاب والجريمة المنممة عبر الحدود الوطنية وتقييد معدلات ارتكاذيا المتناميية عليى كافي

 تداعياتها الخطيرة على المجتمع.

الت كيد على همن مثل هذه الاتااقيات تحق  مصالح ة ورية مصر العربية ولا تتعارض مع الت اماتها في المجالي  العربي 

وم العدالة والدولي وتسعى للى تضيي  الخناق على مرتكبي الجرائم وعدم توفير ملاذات آمنة  م م  خلال تحقيق ا لما 

 الناج ة وهو الأمر الذ  يستدعى تحديث كافة المعاهدات القائمة لتواكد التطور التشريعي لتلك الدول.

موافقت م على الاتااقية تدعيماً للعلاقيات المصيرية الكويتيية عليى صيعيد التبيادل  

 الشقيقة الأخرى. القانو  والقضائي مع المطالبة بتعميم ا مع الدول

 وقد وافق المجلس على ما انتهى إليه رأي اللجنة وعلى القرار

  

                                                 
 السيد النائد: ذاؤ الدي  همبو  قة. (1)

 السيدان النائبان: طارق الخولي، محمود  حاته نايد. (2)
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عي   لجنة الش ون الاقتصادية ومكتيد لجنية الشي ون الأفريقييةوبذات الجلسة نمر المجلس تقرير اللجنة المشتركة م  

 القرار المشار لليه.

ا هي القاطرة التي سوف تدفع بالاقتصاد المصر  نحو النمو لتحقي  التوانن في المي ان ييث همكد على همن قارة همفريقي

 التجار .

وهمو ح همن الاتااقية تهدف للى تحرير السلع والخدمات بيي  اليدول الأعضياؤ في المنطقية وتطيوير البنيية الأساسيية 

اج السلع والخيدمات ذيدف العميل عليى والتطوير الصناعي وتشجيع المشروعات الص يرة والمتوسطة التي تقوم بإنت

تحقي  همهداف التكتلات الثلاقية م  خلال القضاؤ على الاقر والجوع وتع ي  العدالة الاجتماعية والصيحة العامية ودعيم 

التنمية البشرية ويرية انتقال الاستثمارات ورجال الأعمال ولًاد بنية ملائمة لتطيوير القطياع الخياص وتعميي  التكاميل 

 د  وفتح همسواق الدول همعضاؤ المنطقة هممام الصادرات.الاقتصا

كما هم ار للى همن هذه الاتااقية تؤد  للى رفع الكااؤة الاقتصادية لتلك التكتلات الثلا  م  خلال لنشاؤ اتحاد ةركيي 

 وايد يبدهم بمنطقة التجارة الحرة.

ليى الاسيتيراد في تلبيية مختليف ايتياجاتهيا كذلك نيادة التبادل التجار  فيما بين ا وتحقيي  الاعيتماد وبشيكل كبيير ع

ومتطلباتها، كما همن ذلك يوفر العملات الأجنبية التي كان  تخصص ا للاستيراد مما يسي م في تخاييف العيدؤ عي  ميي ان 

 مدفوعاتها ودعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

لبداؤ الموافقة على الاتااقية وخاصة همنها توطد العلاقات المصرية الأفريقيية وتسي م في  ي و السيوق الأفريقيية  -

 والمطالبة بم يد م  هذه الاتااقيات.

                                                 
 السيد النائد: يس  محمد السيد علي. (1)

م د الحميد كمال، عصم  عبد الاتاح نايد، ليهاب ال طاطي، لسماعيل نصر الدي ، هشام عبد الحميد، بسام فليال، ليهاب منصور البسطاو ، هيثالسادة النواب: عب (2)

 الحرير .
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الت كيد على  رورة تشجيع التجارة البينية بي  الدول الأفريقية بعض ا البع  بالمقارنة بالدول الأوروبية يييث  -

 %.61% بينما الدول الأوروبية ت يد على نسبة 14تجارة هذه لا تتعدى نسبة لن ال

الت كيد على همن هذه الاتااقيات تصد في مصلحة الشعد المصر  ومصلحة نمو اقتصاده ولًاد مصيادر تعياون  -

 اقتصاد  ودخل للاقتصاد المصر .

الاقتصيادية اقنمائيية الأفريقيية للوصيول لليى اق ارة للى همن التكتلات الثلاقة اقتراح كان همساسه لنشاؤ الحمايية  -

 الولايات المتحدة الأفريقية.

% وهمن هناك تسع دول همفريقية يمك  همن 21اق ارة للى همن الشركات المصرية  ا تواجد في الدول الأفريقية بنسبة  -

 ية.تكون نواه لبدؤ عمل مراك  تجارية في هذه الدول والمطالبة بالاهتمام ذذه الشركات المصر

 المطالبة بعودة القوافل الطبية في قارة همفريقيا. -

المطالبة باتح مجال التعاون بي  بع  الدول الأفريقية وة ورية مصر العربية في مجال الثروة الحيوانية مما سييؤد   -

 لانخااض ملحوظ في همسعار اللحوم في مصر.

 وقد وافق المجلس على ما انتهى إليه رأي اللجنة وعلى القرار
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لسيياية والطييران وبذات الجلسة نمر المجلس تقرير اللجنة المشتركة م  لجنة الش ون الاقتصادية ومكتد لجنية ا

 المد  ع  القرار المشار لليه.

همو ح همن القرض يهدف للى دعم العج  الكلي في مي ان المدفوعات المصر  النا ئ ع  التراجع الحاد في عائيدات 

 السياية.

مليون دينار عربي  11.121ر اً تعويضياً بمبلغ وهم ار للى همن الطرفي  قد اتاقا على همن يقدم الصندوق للمقترض ق

بموجد  روط هذا العقد ويتم سحد مبلغ القرض دفعة وايدة بعد التوقيع على هذا العقد، وهمنه ييتم سيحد وسيداد 

مبالغ همصل القرض والاوائد والرسوم المستحقة طبقاً للعقد بويدات يقوق السيحد الخاصية همو بي   مي  العميلات 

لتي يتا  علي ا الطرفان وهمن يلت م المقترض ب ن يدفع للصندوق الاوائد المترتبة على القرض وفقاً لنمام القابلة للتحويل ا

التثبي  النشط لسعر الاائدة المثب  م  معدل همساس مضاف لليه هام  التكلاة الذ  يعتمده مجلس المديري  التنايذيي  

همقساط نصف سنوية متساوية وتكياليف خدمية القيرض  4سنوات تسدد على  3بالصندوق، ومدة سداد القرض همقصاها 

   راً. 11تعتبر مخاضة وفترة السماح لمدة 

 .2116/2112وهمن هذا القرض يس م في تمويل العج  الكلي في مي ان المدفوعات خلال العام المالي 

يقه هدف توفير العملة الصعبة بالنقد الأجنبي بصاة عاجلة للبنيك المركي   ودعيم الموافقة على القرض لتحق -

 العج  الكلي في مي ان المدفوعات النا ئ ع  تراجع الحد في عائدات السياية وتحويلات المصريي  في الخارج.

لخيروج المطالبة بتوجيه القرض لدعم السياية والأم  السييايي خاصية وهمن السيياية هيي المخيرج الويييد  -

 الاقتصاد المصر  م  محنته.

 وقد وافق المجلس على ما انتهى إليه رأي اللجنة وعلى القرار

                                                 
 السيد النائد: هشام محمد عمارة. (1)

منى منير رنق، يسني يافظ لبراهيم، فؤاد لبراهيم يسد افي،  السادة النواب: عبد الحميد محمد كمال، سحر طلع  مصطاى، محمد مصطاى سليم، سامي المشد، (2)

كمال الدي ،  مارجري  عانر، جلال جابر، سعيد عبد القادر العبود ، سحر همزد فكر ، البدر  همزد  يف، محمد علي لبراهيم عبده،  ادية خضير، عمر محمد

 .لبراهيم همزد زودة، داوود سليمان قنديل، محمد محمد عبد المقصود
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تقرير اللجنة المشتركة م  لجنية  ، نمر المجلس2112م  مايو  4بالجلسة الثالثة والخمسي  المنعقدة يوم الخميس 

 الطاقة والبي ة، ومكتد لجنة الش ون الاقتصادية، ع  قرار رئيس الجم ورية المشار لليه وذلك على النحو الآتى: 

 تية: باقنابة بعرض موج  لتقرير اللجنة وذلك م  خلال النقاط الآ ييث بدهم السيد المقرر 

 التنويه لما همصبح  تشكله قضية الت يرات المناخية كرك  همساسى فى مستقبل الأمم.  -

اق ارة للى همن ظاهرة الت يرات المناخية تشكل خطورة على العالم همةع نتيجة ل يادة انبعاقات  انات الايتباس  -

 الحرارى التى نتج  ع  ت ايد الأنشطة الاقتصادية والبشرية بصورة مضطردة. 

لت كيد على اتااق دول العالم على يتمية مواج ة قضية الت يرات المناخية والعمل على خا  ال انات المسببة ا -

 للايتباس الحرارى. 

اق ارة للى الج ود المبذولة م  قبل المجتمع الدولى فى لقرار الاتااقية اقطارية لت ير المناخ، ولدخال  -

والتوصل للى اتااق باريس لت ير المناخ والذى وقع  عليه  2115 يي  التنايذ منذ فبراير بروتوكول )كيوتو(

 .2116مصر عام 

 التنويه لما يهدف لليه اتااق باريس م :  -

o  اقبقاؤ على ارتااع متوسط درجة الحرارة العالمية فى يدود همقل بكثير م  درجتي  م ويتي  فوق مستويات ما قبل

 الثورة الصناعية. 

o  ير المناخ والتكيف مع الآقار الناتجة عنه وذلك م  خلال توطيد التنمية منخاضة تع ي  القدرة على تحمل ت

 الانبعاقات. 

o  .جعل التدفقات المالية متما ية مع مسار يؤدى للى تنمية منخاضة الانبعاقات وقادرة على تحمل ت ير المناخ 

ت ير المناخ وتحسي  ظروف الحياة اق ارة للى تجاوب مصر بكل فاعلية مع الج ود الرامية للى مجاذة تحديات  -

 ولرساؤ قواعد التنمية المستدامة على كوكد الأرض. 

التنويه للى همنه بتوقيع ة ورية مصر العربية على هذا الاتااق فإنها تقوم بالوفاؤ بالت اماتها تجاه المجتمع الدولى فى  -

 مجاذة قضية ت ير المناخ. 

                                                 
 (  السيد النائد: محمد خلياة. 1)
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م  تمكين ا م  طلد مساندة المجتمع الدولى فى مواج ة الأيدا  الت كيد على ما يحققه هذا الاتااق لمصر  -

المناخية  ير العادية مثل يالات الأمطار والسيول ييث لنها م  همكثر الدول المعر ة لمخاطر ت ير المناخ وف  

 التقارير العلمية الدولية. 

 : ييث ترك ت مناقشاتهم فى النقاط الآتية

 الت كيد على هميية الاتااقية لمصر لما لديها م   واطئ سايلية كبيرة. -

 اق ارة للى مشكلة الايتباس الحرارى والبدائل المتاية لحل ا.  -

مليار متر مكعد، مما يؤقر على  16التنويه لآقار الايتباس الحرارى على نهر النيل ييث همصبح الااقد يوالى  -

 ية ال راعة واستصلاح الأرا ى ال راعية. الاقتصاد المصرى وخاصة فى عمل

 وقد وافق المجلس على ما انتهى إليه رأى اللجنة، وعلى القرار

 
  

                                                 
 (  السادة النواب: محمد عبد افي ني ، لسماعيل نصر الدي ، محمد ال ول، عبد المنعم العليمى، سعيد العبودى، محمد سعد بدراوى. 1)
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، استمع المجلس لبيان عاجل مقدم م  لييدى 2112م  مايو  2بالجلسة الحادية والخمسي  المنعقدة يوم الثلاقاؤ 

 ع  مو وع  ير وارد بجدول الأعمال، وقد همذن  ا رئيس المجلس باقدلاؤ ببيانها. السيدات النائبات

سنة دخل  للى المستشاى في محافمة همسوان، ور م توسل همهل يا للطبييد  22وتضم  البيان مشكلة مريضة عمرها 

نه لم يسرع في ر يت ا يتى توفي  قبل الكشف علي ا، وهي ابنة وييدة لواليديها، وياولي  السييدة النائبية المختص للا هم

الاتصال بالسيد محافظ همسوان، ووكيل ونارة الصحة، ومدير المستشاى، ومكتد الاتصال السياسي الخاص بالسيد ونير 

 الصحة لبحث المو وع ولك  دون جدوى.

يعمل به قما  نوبتجيات  سييل كليو ، ولا يوجيد مي  يرييد همن ياتيتح قسيم ال سييل  مع العلم همن هذا المستشاى

 مريضاً يحتاجون لليه، اقنان من ما بحالة خطرة. 211الكلو ، وهناك 

  

                                                 
 السيدة النائبة: منى  اكر خليل. (1)
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، وقبل البدؤ بنمر جدول همعمال الجلسة ولعيمالًا 2112م  مايو  3منعقدة يوم الأربعاؤ بالجلسة الثانية والخمسي  الو

( م  اللائحة الداخلية للمجلس، همذن الأستاذ الدكتور رئيس المجلس لبع  السادة النواب باقدلاؤ 215لحكم المادة )

 بعدد م  البيانات العاجلة وذلك على النحو التالي:

 

 

للى همن المحافمة قام  بتوفير مبلغ خمسة ملايي  جنيه وهيذا المبليغ  يير كياف، وطاليد  ييث هم ار مقدم البيان

سيدة الدكتورة ونيرة التخطيط والمتابعة واقصلاح اقدار  بتوفير مبلغ عشيرة السيد الم ندس رئيس مجلس الونراؤ وال

 ملايي  جنيه قيلال وتجديد هذا الكوبر  لما له م  هميية.

 

للى تعرض بع  المصريي  في ليطالييا للضيرب واقهانية، ولم تتحيرك القنصيلية، ليذلك  ييث هم ار مقدم البيان

 طالد ونارة الخارجية بالتحرك السريع لمنع تكرار هذه الاعتداؤات.

 

وهيو  -للى همن قرار السيد الدكتور ونير التربية والتعليم باسترداد ياف  النميار والميديري  مقدم البيان ييث هم ار

 ليس له سند قانو ، لذا طالد سيادة الونير بصرف هذا المبلغ للمعلمي . -قدره مائة وخمسون جني اً 

 

قائلًا ل  تن   دولة بدون العلم والتعليم وهمرا ي مصر قد استولى علي يا رجيال همعيمال  تحد  السيد مقدم البيان

اقنالية وسيرعة سيحد  متخصصون في الاستيلاؤ على الأرا ي ولذا نا د رئيس مجلس الونراؤ سرعة تاعيل قيرارات

 الأرا ي المستولى علي ا ولعادة تخصيص ا لبناؤ مدارس علي ا.

                                                 
 السيد النائد: همزد  رموخ. (1)

 السيد النائد: فاي  همبو خضرة. (2)

 السيدة النائبة: س ير الحاد . (3)

 السيد النائد: ر ا البلتاجي. (4)
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مطالباً بت يير بع  قيادات المحافمة اليذي  يتمسيكون بشيرط اسيتخراج  ي ادات تاييد بي ن  تحد  مقدم البيان

 يحملون جنسية همخرى يتى يستطيعوا استلام همرا ي م ويعوقونهم ع  ذلك.المواطني  لا 

 

مشيكوراً بإرسيال خطابيات للحكومية قائلًا ب ن الأستاذ الدكتور رئيس المجلس تاضل  تحد  السيد مقدم البيان

لوقف الم اد العلني الذ  قام  به هي ة مشروعات التعمير والتنمية ال راعية ولكن ا  رب  ذا عرض الحائط وخالاي  

عدداً م  المواد الدستورية وطالد السيد الدكتور ونير ال راعية واستصيلاح الأرا يي وقيف هيذا المي اد لم ييد مي  

 الدراسة.

 

قائلًا ب ن السيد الدكتور ونير ال راعة واستصيلاح الأرا يي همصيدر قيراراً بعيدم صيرف  تحد  السيد مقدم البيان

 وهذا يضر بالم ارعي  لذلك طالد بالرجوع ع  هذا القرار. الأسمدة المدعمة للحيانة همكثر م  عشرة همفدنة،

 

قائلًا ب نه يوجيد فسياد ميالي ولدار  في لدارة القصاصيي  التعليميية وليذا طاليد السييد  نتحد  السيد مقدم البيا

الدكتور ونير التربية والتعليم والتعليم الاني باتخاذ اقجراؤات القانونية  يد هيذه اقدارة لأنيه قيد تيم لرسيال التقريير 

 الخاص بالاساد للسيد الونير والسيد المحافظ ولم يتخذا هم  لجراؤ.

 

قائلًا ب نه قد تم صرف مبلغ مليون جنيه على وييدة الأ يعة وييدق  تسيريبات بج يان  تحد  السيد مقدم البيان

كما همن المصياعد بالمستشياى لا تعميل ولا توجيد همدويية ولا همطبياؤ وليذلك طاليد  الأ عة مما همقر على صحة المر ى

 بضرورة التدخل الاور  قنقاذ صحة المر ى ذذا المستشاى.

                                                 
 السيد النائد:  ريد همزد يسان ةيع. (1)

 السيد النائد: سلامة الرقيعي. (2)

 السيد النائد: عمرو عبد الع ي  مصيلحي. (3)

 السيد النائد: همزد البعلي. (4)

 السيد النائد: يسي  عشماو . (5)
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مليون جنيه وقيد تيم لل ياؤ  21مستشاى السنطة المرك   كان مخصص  ا مبلغ قائلًا ب ن  تحد  السيد مقدم البيان

 مليون جنيه المخصصة للمستشاى. 21هملف مواط  ولذا طالد بإعادة مبلغ الي 251هذا الدعم ر م همنها تخدم 

 

م  التصنيف العالمي لأةيل الحيدائ  وذليك  1996قائلًا ب ن مصر قد خرج  منذ عام  تحد  السيد مقدم البيان

نتيجة اقيال فضلًا ع  ناوق الحيوانات نتيجة سوؤ وقلة الت ذية لذا طالد بيالاهتمام ذيذه الحديقية خاصية وهمن هنياك 

 ل اعة منتشرة يول بيع ا.

 

قائلًا همن هناك نقصاً في الاعتمادات المالية لقرارات العلاج عليى ناقية الدولية، ليذا طاليد  تحد  السيد مقدم البيان

 ا مصر.السيد رئيس الجم ورية ب يادة اعتماد قرارات العلاج على ناقة الدولة م  صندوق تحي

 

قائلًا ب نه ظل همكثر م  عام يطالد بإنشاؤ مركي   يباب بحيي دار السيلام وقيام الأهيالي  تحد  السيد مقدم البيان

عشري  مليون جنيه ولك  تم لل ياؤ ل ي ار هيذا المركي  وليذا طاليد السييد بإنشاؤ مرك   باب بالج ود الذاتية بقيمة 

 الم ندس ونير الشباب والريا ة بإعادة ل  ار هذا المرك  لخدمة الشباب والريا ة.

  

                                                 
 فتحي ندا. السيد النائد: (1)

 السيد النائد: منى منير. (2)

 السيد النائد: همزد عبد اللطيف. (3)

 السيد النائد: خالد عبد الع ي  ف مي. (4)
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نمر المجلس قمانيية عشير بيانياً عياجلًا عليى  2112م  مايو  4ي  المنعقدة يوم الخميس وبالجلسة الثالثة والخمس

 النحو الآتي:

 

بالجي ة م مشة ومحرومة م  كافة الخدمات والمراف  ر م صيدور قيرار  -همن ج يرة الوراق  البياني  اهمو ح مقدم

الونراؤ باعتبارها محمية طبيعية والاستاسار ع  مصير سكان الج يرة البالغ عددهم ما يقرب م  مائة السيد رئيس مجلس 

 هملف نسمة بعد لصدار هذا القرار. 

 بسرعة التحرك لتقني  همو اع الج يرة وسكانها ولعطائ م كافة يقوق م م  قبل الدولة والمس ولي .  مطالبا

  

  

همن المواطني  يعانون بشدة م  الارتااع المستمر للأسعار وطاليد بمقاطعية المنتجيات ال ذائيية  همكد مقدم البيان

 مرتاعة الثم  م  همجل تخاي  همسعارها م  جاند الحكومة والتجار. 

 

همن بمحافمة المنوفية همرض كان  مخصصة لميدة عشير سينوات لعميل ميدف  نااييات وقمامية  همو ح مقدم البيان

المنانل ذا وهمنه بعد انقضاؤ مدة العشر سنوات قام  المحافمة بإنشاؤ محرقة لنااييات المستشيايات عليى هيذه الأرض 

ا الأمر يعد مخالااً للقانون ومصدراً للتلو  البي ى خاصة وهمنها مقامة داخل مدينة م  المجتمعات العمرانيية وطاليد وهذ

 بالتدخل الاورى ق لاق هذا المدف . 

همن المستشايات المشار للي ا تعانى همنمة  ديدة مي  نقيص في عيدد الأسيرة ذيا لكيى تسيتوعد  لبيانهمكد مقدم ا

الحالات الطارئة وكذلك الأسرة الخاصة بحالات الأطايال المر يية الصيعبة وطاليد السييد اليدكتور ونيير الصيحة 

 والسكان بتوفير همسرة  ذه المستشايات. 

                                                 
 (  السيدان النائبان: سعد سعد رفاعى، هيام يلاوة.1)

 (  السيد النائد: عبد افي همزد لا ي . 2)

 (  السيد النائد: سامى المشد. 3)

 يسي  همبو جاد. (  السيد النائد: 4)
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همنه قد همقير على صاحات التواصل الاجتماعى همن النواب ممثليى يي ب النيور باقسيكندرية قياموا  ذكر مقدم البيان

 اناً لكل نائد وطالد بتو يح هاتي  الت  يرتي  بخصوص هذا الش ن. باقعلان ع  قرعة لت  يرتي  للح  مج

 همن هاتي  الت  يرتي  خاصتي  بخدمة الحجاج هميديا عامل والآخر سائ .  وقد عقد هميد السادة النواب مو حاً 

ميا تيم همنه ليس هناك ت  يرات ي  خاصة بمجلس النواب يتيى الآن وكيل  

 تداوله همو نشره فالمجلس  ير مس ول عنه وهمن هذه الت  يرات خاصة بخدمة الحجاج. 

 

ييد اقييال واللامبيالاة هملف فدان قد امتدت  يا  12همن بحيرة مريوط والتى تبلغ مسايت ا  همو حا مقدما البياني 

وهمصبح  منبعاً لنبات البوص ومستنقعاً للصرف وللمخلاات وهمن عمليات الصيد قد ت قرت بشدة بسبد نقيص الميياه 

 ذا طالبا ب يادة نسبة المياه داخل البحيرة للحااظ علي ا ول يادة ذريعة الأسماك يتى ينخا  سعر الأسماك. 

 ويضم ا للى محافمة اقسكندرية. 

 

همن ونارة ال راعة قام  بإعلان منشور بضوابط تسليم الكيماوى للايلاح تيم تحدييدها وهمصيبح  همو ح مقدم البيان

ح الذى يملك همكثير مي  صرف ا قاصراً على م  يملك عشرة همفدنة بحد همقصى وهو الأمر الذى لم تراعيه الونارة مع الالا

 ذلك وطالد بإعادة النمر في هذه الضوابط. 

 

همنه عرض في هميد البرام  التليا يونية مقتل هميد رجال الأعمال  ريك العائلية المالكية في دولية  لبيانهمو ح مقدم ا

قطر ولم تسترد عائلته جثمانه يتى الآن  منذ همسبوع وطالد ب ن يرسل السيد النائد العام والحكومة المصرية محققي  لليى 

 البلاد كما طالد بضرورة رفع الكاالة فالمصرى يَكال ولا يُكال. قطر لمتابعة التحقي  وعودة الجثمان في همسرع وق  للى 

 وطالد ب ن يتم فرض تسعيرة جبرية على المواد الأساسية يتى يتمك  المواط  م  العي  عيشة كريمة. 

                                                 
 (  السيد النائد: بسام فليال. 1)

 (  السيد النائد: عبد الحكيم محمد مسعود. 2)

 (  السيدان النائبان: يسنى يافظ، عمرو كمال. 3)

 (  السيد النائد: سعيد العبودى. 4)

 (  السيد النائد: مصطاى الجندى.5)
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وطالد هميضاً ونارة اقسكان والمراف  بسرعة الانت اؤ م  محطة الصرف الصحى وبسرعة الانت اؤ مي  توسييع محطية 

 ة مياه الشرب بمحافمة الدق لية.تنقي

 

السيد ونير النقل والسيد محافظ اقسماعيلية بإنشاؤ كوبرى همو نا  للمشاة في منطقة العالى بقريية  طالد مقدم البيان

 على طري  مصر/ اقسماعيلية الصحراوى وذلك تجنباً للعديد م  الحواد  في هذه المنطقة.  المنايف

 

حافمية ر لمناط  القنطرة  رق وم ارع ا، وطالد بي ن ييتم لنشياؤ مجميع بمبهمن الأسمدة لا تع همو ح مقدم البيان

اقسماعيلية لتجميع الأسمدة للقضاؤ على السوق السوداؤ التى يتم بيع الأسمدة ذا ب  عاف همسيعارها، كيما طاليد بي ن 

 تحدد ونارة ال راعة همنواع الأسمدة التى سوف يتم مرورها لمنطقة القنطرة  رق. 

 

م  السيد ونير النقل بسرعة لنشاؤ م لقان لقرية السوايلية ب بنود مرك  قنا بمحافمة قنيا وذليك  طالد مقدم البيان

 لتكرار يواد  تصادم القطارات مع السيارات ووفاة العديد م  همبناؤ القرية. 

 

بت يير مواسير الاسبستوس للى مواسير بلاستيكية جديدة لحماية المواطني  م  الأمراض الناتجية  طالد مقدم البيان

ع  صدهم المواسير القديمة كما طالد السيد ونير اقسكان والمراف  بسرعة لنجان  بكة الصرف الصحى في قرى ممايس 

 وقرى ج ينة ييث لا تصل  م المياه الصالحة للشرب يتى الآن.  والطليحات

ج الشركات التى ذيا بعلا 2112لسنة  19السيد ونير الصحة والسكان بالعدول ع  القرار رقم  طالد مقدم البيان

عامل على ناقة الدولة وذلك لكااؤة علاج الت مي  كما همن همصحاب الشركات الخاصة والقابضة هم اليذي   511همكثر م  

 يعالجون العمال على يساذم. 

                                                 
 .  همزد  عيد(  السيد النائد: 1)

 .  م منسىعصا(  السيد النائد: 2)

 .  محمود عبد السلام الضبع(  السيد النائد: 3)

 .  خالد محمد صالح لبراهيم(  السيد النائد: 4)

 (  السيد النائد: صلاح الحصاوى. 5)
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السيد رئيس مجلس الونراؤ ب ن يعطى تصريحاً بالموافقة على ترميم المعاهد القومية والتى كان   مقدم البيان طالد

 مدارس للأجاند مثل مدرسة كلية فيكتوريا لأنها تعد م  الآقار ومعر ة للانهيار. 

 

مليون سنة وتحتوى على هم جار متحجرة وياريات  35همن محمية ال ابة المتحجرة والتى عمرها  همو ح مقدم البيان

م  الدستور  45تتعرض للن د ويتم تقليص مسايت ا ع  طري  ليداقياتها قم طري ا للبيع وهذا الأمر يعد انت اكاً للمادة 

 محمياتها الطبيعية.  والتى كال  ب ن تلت م الدولة بحماية

 

همن همسعار ي  القرعة همصبح  في  ير متناول المواطني  متوسطى الحيال وطاليد السييد رئييس  ذكر مقدم البيان

دة بحييث تقيل هيذه مجلس الونراؤ والمس ولي  ع  بعثة الح  بإعادة النمر في همسعار الح  وهمن يقدموا  الدعم والمساع

 ( هملف جنيه للى مبلغ قدر المستطاع. 65الأعباؤ المالية م  )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 (  السيد النائد: يسي  يس  خاطر. 1)

 (  السيدة النائبة:  يري  فراج. 2)

 (  السيد النائد: صلاح يسد افي. 3)
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، استمع المجليس لليى عيدد مي  البيانيات 2112م  مايو سنة  2وبالجلسة الرابعة والخمسي  المنعقدة يوم الأيد 

 التالى:  العاجلة وذلك على النحو

  

للى همنه قد تقدم للحكومة م  قبل بطلد لحل مشكلة الصنادي  الخاصة ولم تحل يتى الآن و ا همقر  هم ار مقدم البيان

ادي  الخاصية وهمن % مي  دخيل الصين11سلبى على المواطني  وطالد لجنة الش ون الاقتصادية ب ن يتم تخصيص نسيبة 

% م  الاائ  في الصينادي  15يصدر مجلس النواب قانوناً بذلك وتخصيص لدعم بطاقات التموي ، كما طالد باستقطاع 

 الخاصة لسد عج  المواننة. 

  

طري  مساك  لسكو معطل منذ خمس سنوات وهذا هو الطريي  الويييد اليذى ييربط  للى همن هم ارت مقدمة البيان

 الطري  الدائرى بقلد مدينة  برا الخيمة مما همدى للى نيادة عدد الحواد  هممام مجمع المدارس هناك. 

 

 

 2119للى همن مرك  الدلنجات بمحافمة البحيرة  )ع بة همبو سيف( قد تم الانت اؤ من يا منيذ عيام  هم ار مقدم البيان

 لتسليم ا للويدة المحلية م  هي ة الآقار وللى الأن لم يتم تسليم ا بالر م م  استيااؤ ةيع الأوراق. 

  

للى رصد مبلغ عشري  مليون جنيه لبناؤ مستشاى السنطة المرك ى ولكنه تم سحد هيذا المبليغ  هم ار مقدم البيان

 بالر م م  همن هذه المستشاى كان  سوف تخدم مليون مواط . 

  

للى لنه كوبرى )مر م( يتم توسعته منذ همربع سنوات ولم ينته يتى الآن مطالبيا السييد الم نيدس  هم ار مقدم البيان

 ونير النقل بسرعة الانت اؤ منه لأنه يربط  رق اقسكندرية بمدينة برج العرب. 

                                                 
 مد السويدى. (  السيد النائد: مح1)

 (  السيدة النائبة: فاي ة محمود. 2)

 (  السيد النائد: محمد الدامى. 3)

 (  السيد النائد: محمد البدراوى. 4)

 (  السيد النائد: سمير البطيخى. 5)
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على همنه م  الضرورى همن تقوم ونارة الداخلية باستخدام الوسائل الحديثة سواؤ في تتبع سيارتها همو   دد مقدم البيان

مواج ة اقرهاب ب ساليد قديمية لل ايية مميا يتسيبد في نييادة همعيداد تتم ن ب لأنه للآفي همعمال المراقبة لمواج ة اقرها

 الش داؤ. 

 

 

بسرعة تدخل السيد رئيس مجلس الونراؤ لتنايذ القانون في جامعة الأنهر وبعودة الأستاذ الدكتور  طالبا مقدما البيان

 محمد محمود همبو ها م لمنصبه رئيساً لجامعة الأنهر وتكلياه بذلك. 

  

                                                 
 (  السيد النائد: تامر الش اوى. 1)

 (  السيدان النائبان: لطاى  حاته، محمد هانى همباظة. 2)
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، استمع المجلس للى اقني  وعشري  بياناً عياجلًا 2112مايو  1الخامسة والخمسي  المنعقدة يوم الاقني   وبالجلسة

 مقدمة م  بع  السادة النواب وكان  كالتالى: 

 

ا، سيواؤ يي  القرعية همو الجمعييات همن تكاليف الح  همصبح  مرتاعة بطريقة مبيالغ في ي همو ح  مقدمة البيان

الأهلية ر م همن م  يتقدم للح  ع  طري  الجمعيات همو القرعة هم  محدودى الدخل وطالب  بسيرعة التيدخل الايورى 

لتخاي  التكلاة، وكذلك تقني  اق راف على بعثات الح  وهملا يكون ي  المشيرفي  مجانياً بيل عليى الأقيل بنصيف 

 الثم . 

 

السيد الدكتور ونير اقسكان والمرافي  بالتيدخل الايورى لتوصييل الصيرف الصيحى للقيرى طالد مقدم البيان

 المحرومة فى ة ورية مصر العربية، خاصة بمرك   ربي  لأن هذا م  همبسط يقوق هؤلاؤ المواطني . 

 

همن مطار برج العرب بعدما كان يعد م اراً ل ائيري  مصير همصيبح فى يالية م ريية نتيجية لياليه  همو ح مقدم البيان

 وطالد السيد ونير الطيران المدنى النمر والاهتمام بالمطار، خاصة وج ة هممام المستثمري . 

 

ب ن يتم لجراؤ تنميم المرور بمدينة كوم زادة، خاصة فى   ر رمضيان لتيوفير السييولة اللانمية  طالد مقدم البيان

  تنته يتى الأن. تيسيراً على المواطني  وكذلك الانت اؤ م  الطرق الثلاقة التى تم لنشا ها منذ خمس سنوات ولم

                                                 
 : هممل نكريا. (  السيدة النائبة1)

 (  السيد النائد: ليهاب السلاب. 2)

 (  السيد النائد: سعداوى را د. 3)

 (  السيد النائد: محمود سعد. 4)
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همن هناك تعاوناً مع الحكومة للحصول على البيانات التاصيلية ع  الصنادي  والحسابات الخاصية  ذكر مقدم البيان

د  كل  لجنة فنية لحصر الصنادي  وا دف هو ليس تصيد الأخطاؤ، ولنما استخدام للأدوات الرقابية، وهمن ونارة المالية ق

% م  الحسابات والصنادي  الخاصة فى المواننة الحاليية مطالبياً ةييع الج يات فى 25وهمن توصية اللجنة تقضى بخصم 

 الحكومة همن تقدم البيانات كاملة لونارة المالية. 

 

همن محطات توليد الك رباؤ بالرياح والتى تبدهم م  محطية ال عارانية يتيى محطية رهمس  يارب نسيبة  همكد مقدم البيان

 لة. % وقد توقا  نتيجة لعدم الصيانة ر م همنها م  همهم المشروعات التى همنج تها الدو21التش يل ذا لا تتعدى نسبة 

 

على همن مرك  المحمودية به مستشايات على مسايات كبيرة وهمن هناك مبلغ مليار جنيه م  الخطة  همكد مقدم البيان

ى الآن فى تش يل مثل هذه المستشايات ر م وجود كثير م  المر يى الاستثمارية لونارة الصحة والسكان لم تستخدم يت

 بحاجة للعلاج مطالباً باقسراع فى لنجان هذا الأمر تم يداً لمشروع قانون الت مي  الصحى الشامل.

 

بت جيل همى نيادة فى همسعار الخدمات المقدمة للمواطني  لحي  تحسي  الأيوال المعيشية وذليك  طالد مقدم البيان

بعد صدور تصريح م  السيد ونير الك رباؤ ب يادة همسعارها، مع الت كيد على  رورة مراعياة الميواط  البسييط فى كافية 

 قرارات الحكومة. 

                                                 
 (  السيد النائد: مدي  عواد الشريف. 1)

 (  السيد النائد: محمد نجاح الشورى. 2)

 (  السيد النائد: عصام القا ى. 3)

 (  السيد النائد: عماد محروس. 4)
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بضرورة الانت اؤ م  كافة المشروعات القائمة قبل بدؤ العمل فى همى مشروع جديد وعلى سيبيل  طالد مقدم البيان

% مي  11ت السني  وتتوقف على نسيبة محطة صرف صحى همنش   م  عشرا 11الحصر فمرك  المحلة به همكثر م  

 التوصيلات المن لية. 

 

ض التى تقع خلف المحكمة على همن هناك واقعة لهدار للمال العام بحى دار السلام بخصوص الأر همكد مقدم البيان

% م  مساية هذه الأرض التى تقدر بالمليارات، وقام   ركة المعادى للتعميير 16الدستورية، ييث تمتلك المحافمة 

ببناؤ فندق علي ا فى مقابل همن تعطى للمحافمة  ق  سكنية فى مدينة الاسطاط وطالد باسترداد هذه الأرض قنشاؤ مرك  

 لى الحى وهمن تعود همرض الدولة للي ا. باب همو مستشاى لخدمة همها

  

بتشكيل لجنة تقصى يقائ  للوقوف على يقيقة همسباب لصدار السيد ونير قطاع الأعمال قيراراً  طالد مقدم البيان

 فيا الأرا ى ذذه المساية الشاسعة بالمطرية مما يعد لهداراً للمال العام ولأرا ى الدولة. بح  انتااع ما

 

 

 2113همنه قد تقدم باستجواب  د السيد ونير اقسكان والمرافي  لمخالاتيه كراسية  يروط  مقدم البيان همو ح

للإسكان الاجتماعى ببورسعيد ومرف  بالاستجواب كافة المستندات التى تثب  المخالاة والتى تعد فساداً ولهداراً لليمال 

 العام.

                                                 
 السيد النائد: يامد ج ج ة.   (1)

 (  السيد النائد: على عبد الونيس. 2)

 (  السيد النائد: عاطف مخاليف. 3)

 (  السيد النائد: همزد محمد فر لى.4)
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بتحويل طلبه للى لجنة نوعية لدراسته، وذلك نميراً لأن ةييع نيواب محافمية الدق ليية يطيالبوا  طالد مقدم البيان

 انيية المن لة، والذى يمر بحوالى سبعة مراك  ولم يتم توفير مي -منية النصر -دكرنس-بإصلاح طري  الموت المنصورة 

 له يتى الآن مما يتسبد فى يدو  وتكرار الحواد . 

  

وهناك اتجاه لونارة  2111بإجراؤ م اد  همرض منطقة الداون تاون باقسكندرية سينت ى عقدها فى  طالد مقدم البيان 

 ر لثلاقة مستثمري  مما يعد فساد ًد مواج ته.المحلية بالتخصيص بالأمر المبا  التنمية

  

ل باقسيكندرية ر يم همنيه مي  للى همنه هناك لهدار للمال العام بمبلغ مليون يورو لتطوير ترام الرم هم ار مقدم البيان

 الأفضل همن يتم لنشاؤ مترو الأنااق لحل همنمة المرور بمحافمة اقسكندرية. 

 

ات ميع الشيركات السيد الم ندس رئيس الونراؤ والدكتور ونير التنمية المحلية بإل اؤ التعاقيد طالد مقدم البيان

، وذلك نمراً لعدم قيام يا بيدورها خيلال الأعيوام السيابقة وهمن ييتم التعاقيد ميع 2112الأجنبية بمجرد انت ائ ا فى عام 

 الشركات المصرية بدلًا من ا.

 

اؤ الويدة المحلية بالقصبى  رق، وذلك لتوافر عدد السكان الكافى لانت ائ ا وتيوافر كافية بإنش طالد مقدم البيان

 المقومات  ا. 

                                                 
 (  السيد النائد: السيد يس  موسى. 1)

 (  السيد النائد: محمد الكورانى. 2)

 (  السيد النائد: عاياى كامل عاياى. 3)

 نائد: جون همبادير. (  السيد ال4)

 (  السيد النائد: رائف تمران. 5)
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ويتى الآن يتم الرد عليي م بعيدم انطبياق  2112همن الخرًي  يتقدمون لمسابقات منذ عام  همو ح  مقدمة البيان

ا سيضيع الارصة علي م، كما همنهم همخصائيي  تخاطد تربية خاصة همن هناك عج  كبير فى مثل هذه التخصصات، الشروط مم

 % الخاصة بذوى الايتياجات الخاصة. 5كما ًد همن يتم تاعيل نسبة الي 

 

الدكتورة ونيرة التضام  الاجتماعى بصرف لعانة للأسر التى تتقا ى معا اً  ي يلًا ولييس  يم  نطالد مقدم البيا

 ي  فى مشروع تكافل وكرامة لمواج ة ال لاؤ المت ايد ومساعدتهم على الحياة. 

 

جسيم همدى لنقص المياه ذا وهمقر على عملية الصيد مما يعد لهداراً  همن بحيرة مريوط تتعرض قيال همكد مقدم البيان

 للمال العام.

 

متيراً مي  همر ي ا مي   9422الصرف الصحى على تخصيص همنه تم الحصول على موافقة هي ة  همو ح مقدم البيان

ملييون جنييه وهمن كيل  211همجل لنشاؤ قلا  مدارس تعليم همساس وتجريبى وقانوى صناعى بنمام خمس سنوات بقيمية 

 المطلوب هو مائة هملف جنيه للحصول علي ا لم تدبرها الحكومة. 

 

م  السيد ونير التنمية المحلية لعادة النمر فى قراره بنقل رئيس مدينة ومركي  منيوف نميراً  طالد مقدم البيان

 لأنه م  همكا  ر ساؤ المدن بالمحافمة. 

 

 

 

                                                 
 (  السيدة النائبة: منى  اكر. 1)

 (  السيد النائد: محمود ر اد. 2)

 (  السيد النائد: همبو العباس التركى. 3)

 (  السيد النائد: محمد الحسينى. 4)

 (  السيد النائد: همسامة  ر ر. 5)
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 المطالبة بسرعة اتخاذ لجراؤات صرف العلاوة قبل   ر رمضان المبارك للعاملي .  -

مطالبة الحكومة لرسال مشروعات القواني  الخاصة بنمام الضمان الاجتماعى وتوسيع قاعدة الضمان الاجتماعيى،  -

 ااؤ الضريبى بالنسبة للمرتبات ققرارها نهائياً. نمام رفع يد اقع

الت كيد على همن ويدة وقوة وانتماؤ هذا الشعد  ذا الوط  هو المخرج الحقيقى للتقدم للى الأمام ولمواج ة همى  -

 مؤامرات  د الوط . 

هيو الايلاح اقتراح ب ن تنش  ونارة التنمية المحلية سوق ص يرة بكل قرية ويكيون مصيدر السيلع في يا المنبيع و -

البسيط وهمن تكون هناك رقابة دائمة ومشددة على الأسواق، وعلى سرعة عمل منافذ بيع قبل يلول   ر رمضان 

 لمواج ة ارتااع الأسعار، على همن تكون هناك هي ة لضبط الأسعار وو ع قانون لي لظ عقوبة رفع الأسعار. 

المج ودات التى يبذ ا المجلس وعميل ميؤتمر المطالبة بوجود مستشار لعلامى للتحد  باسم المجلس لبيان  -

 صحاى يم ر كم القواني  التى صدرت وعدد طلبات اقياطة وال يارات الداخلية والخارجية. 

المطالبة ب عداد مشروع قانون قصلاح منمومة الأجور لتقليل الاجوة فى الأجور بي  المخاطبي  بقانون الخدمية  -

 المدنية و ير المخاطبي  به. 

ة السيد رئيس المجلس بمعالجة بع  الآقار التى تنطبع على المواطني  مثل ت خر انعقاد الجلسات وعيدم مطالب -

 الحضور وذلك بتطبي  اللائحة الداخلية للمجلس وهمن يكون هناك تنسي  بي  مواعيد الجلسات واللجان. 

 المطالبة ب يادة الاهتمام بالمنت  ال راعى والصناعى المصرى.  -

ادة النمر فى عدد وتونيع المجمعات الاست لاكية ييث همنه هناك هميياؤ محرومة من يا تمامياً وبعكيس المطالبة بإع -

 ذلك هناك هميياؤ همخرى ذا همكثر م  مجمع است لاكى. 

                                                 
مد وهد افي، ةال الدي  الشريف، مصطاى بكرى، خالد يناى، نيند سالم، مجدى مر د، عيلاؤ عابيد، مميدوح الحسيينى، همميل (  السادة النواب: محمد السويدى، مح1)

د عبيد الع يي  نكريا، قريا الشيخ، هبة هجرس، يسان رفاعى، سلامة الجوهرى، هميم  همبو العلا، خالد عبد الع ي ، يلمى همزيد محميد، تيادرس قليدس، خاليد محمي

اض سليمان قنديل، بسام فليال، عصم  عبد الاتاح، عادل منصور عامر، عادل بدوى، فاي  لبراهيم بركات، محمد محمد على كلوب، نشوى اليديد، ريي  عبان، داود

ر ياد، قيروت  يرعبد الستار،  ادية خضير، همزد يسي  السعيد، ميرف  هملكسان مطر، آمال رنق افي، مارجري  عانر، هانى همباظة، سحر صدقى، محميد تميران، سيم

عليى عبيد افي، ر يا بخي ، سماح جبرائيل، سامية كمال رفلة، لسماعيل نصر الدي ، يسي  فاي  همبو الوفا، سلامة الرقيعى،  ريف ييونس، همزيد عرجياوى، عبيد افي 

لعبيودى، مرفي  ميشييل، عياطف ميخائييل، البلتاجى، محمد همبو نيد، مرف  موسى ينا، هملي ابيث عبد المسيح، فيصل راجح، همزد فر وطى، همزد  عيد، سيعيد ا

و الوفيا،  يريف فيي  محمد الحسينى، محمد مصطاى سليم، عبد الاتاح محمد عبد الاتاح، يلمى همزد محمود، لبراهيم زودة، بلال النحال، بدوى النويشى، سلوى همب

 ، علاؤ جاب افي، ةال فراج، همزد فاروق محمد. الوردانى، عاطف محمد بعد الجواد، محمد عباس، عمرو زروش، همزد الق مانى، عمرو دوير
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المطالبة بتشكيل لجنة م  ونير اقسكان والمراف  والمجتمعيات العمرانيية وهي ية المكتيد مي  همجيل سيرعة  -

 المنيا.  -ه الشرب والصرف الصحى بمعصرة ملوى الانت اؤ م  افتتاح محطة ميا

طالد بتاعيل ومشاركة السادة النواب فى البرام  التى يقررها المع د البرلمانى، وهمن يدرس فى هذا المع د لل ات  -

 الأجنبية. 

لمدنية الاستاسار ع  مصير العمال التابعي  لقطاع الأعمال العام خاصة وانهم م   ير المخاطبي  بقانون الخدمة ا -

 % والتى ستكون فى يد رئيس الشركة. 11ويطب  علي م علاوة  الي 

 المطالبة بإيقاف الم اد العلنى الذى توهم هي ة المشروعات للتعمير بسيناؤ.  -

المطالبة بإعادة النمر فى قرار ونير الداخلية بمضاعاة رسوم لقامة الأجاند فى مصر ونيادة الحد الأدنى للاستثمار  -

 صول على اققامة لمدة سنة. العقارى للح

مطالبة السيد الم ندس رئيس مجلس الونراؤ، السيد الدكتور ونيير الك ربياؤ للتحقيي  فى  يكوى النياس التيى  -

 تقدم  لمسابقة التعينات بالونارة. 

 المطالبة بتاعيل قرارات اقنالة للعشوائيات بمحافمة القاهرة.  -

على همرا ى همملاك الدولة بطرح الن ر وتخاي  القيمة اقًارية م   1992لسنة  96المطالبة بتطبي  القانون رقم  -

 جني اً.  1251جنيه للى  4111

 الأقصر.  -المطالبة بالانت اؤ م  مشروع الصرف الصحى بمدينة همسنا  -

 المطالبة بالنمر فى قضية همصحاب المعا ات ويقوق م وهمموا م. -

 اقسماعيلية م  انقطاع المياه بشكل دائم.  المطالبة بعلاج ما يعانيه مرك  همبو صوير بمحافمة -

 منا دة ا ي ة العامة للطرق والكبارى بضرورة رصف الطري  فى قرية جلاينا بلبيس الشرقية.  -

 اقتراح بطبع الكتاب المدرسى كل قلا  همو همربع سنوات بدلًا م  كل عام تر يد للناقات.  -

القاهرة فى عمل خدمات همهالى  -متر بميدان المطرية  2111المطالبة باست لال قطعة الأرض التى تبلغ مسايت ا  -

 الحى. 

منا دة السيد ونير ال راعة واستصلاح الأرا ى بالموافقة على همن يتم عمل مشروعات لصالح المواطني  عليى  -

 الأرض التى تقع على  ارع فيصل الرئيسى. 
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س هي ة العمليات للرجوع للنميام السياب  فى منا دة السيد الاري  همول ونير الدفاع واقنتاج الحربى والسيد رئي -

قيود الارتااعات فى المبانى بمدينة كوم هممبو خاصة وهمنها ليس  ا يي  عمرانى فل ا توسع همقصى وليس  ا ظ يراً 

 صحراوياً. 

المطالبة بت جيل سداد الدي  على الشركة العربية المتحدة لل  ل والنسي  بمحافمية اقسيكندرية لصيالح ا ي ية  -

 لعامة للت مينات لحي  لعادة تش يل الشركة وعودة العمال للعمل في ا قبل   ر رمضان. ا

المطالبة بتونيع الخدمات الطبية على المحافميات وتيوفير الاعيتمادات الماليية لتشي يل مستشيايات  يبرامن   -

 الجي ة.  -المرك ى بمرك  همبو النمرس ومستشاى الحوامدية 

بالتدخل قنقاذ مصنع ال  ل والنسي  بمرك  المحمودية القائم على قطعة همرض  منا دة السيد رئيس الجم ورية -

 تبلغ عشر همفدنة والذى يو ك على الانهيار. 

منا دة السيد الدكتور ونير التنمية المحلية باقسراع لحل مشكلة استخراج تراخيص بناؤ على الحي  العمرانيى  -

للبنياؤ عليى الأرا يى ال راعيية همو البنياؤ المخيالف للقيانون، والتى تقابل بالرف  مما تدعو المواطني  للجوؤ 

 وتعديل المخطط التاصيلى الموجود فى المكاتد ا ندسية. 

 % م  الموظاي  فى المحليات  ير مؤهلي   ذا العمل. 91الت كيد على  رورة لصلاح المحليات ييث همن  -

لصحراوى ال ربى بمحافمة المنيا وتخايي  مبليغ المطالبة بلجنة لتقني  همو اع الأرا ى الموجودة فى الطري  ا -

 الثلاقة وستون هملف جنيه مقابل الادان الوايد لتكون قلاقون هملف جنيه مثل محافمة بنى سويف. 

المطالبة بضرورة الاهتمام بمرايل التعليم الأساسى والتعليم الانى والتركي  على ياظ القرآن واقنجيل والمواد  -

 الوطنية. 

 لكثير م  الحواد .  تجنباً  -يد بلاط لأر يات م لقان السكة الحديد بابتاى البارود الجي ة المطالبة بترك -

منا دة السيد الم ندس رئيس مجلس الونراؤ والدكتور ونير التنمية المحلية وونير النقيل النمير لطريي  مدينية  -

هرة وجعليه مي دوج الحيارات السنبلاوي  الذى يربط بي  مرك ى الأمديد والسنبلاوي  الشرقية بمحافمية القيا

 يرصاً على همرواح المواطني . 

ييث  2115/2116المطالبة برفع ال رامة المارو ة على الالايي  بمحافمة كار الشيخ على نراعة الأرن عام  -

 همنها ال راعة الوييدة المتاية هناك نمرا ًلملوية الأرض. 

تجابة السريعة لشكاوى مياه اليرى محافمية الاييوم قنقياذ مطالبة السيد الدكتور ونير الموارد المائية والرى بالاس -

 الأرا ى م  البوار. 
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منا دة السيد الدكتور ونير التموي  والتجارة الداخلية بسيرعة فيتح  يونة بياريس بمحافمية اليوادى الجدييد  -

 لاستلام القمح. 

 قليوبية. المطالبة بتشكيل لجنة تقصى يقائ  للوقوف على الو ع بدائرة منشية القناطر بال -
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 14طلد لياطية و 116، استمع المجلس للى 2112م  مايو  1بالجلسة الخامسة والخمسي  المنعقدة يوم الاقني  

ية المحلية وقد طلبات مناقشة عامة، موج ة للى السيدي : الم ندس رئيس مجلس الونراؤ والدكتور ونير التنم 1سؤالًا و

واف  المجلس على  م مو وعات طلبات اقياطة والأس لة وطلبات المناقشة العامة المرتبطة ببعض ا فى كل بند مي  

 بنود جدول الأعمال فى مناقشة وايدة وستجرى المناقشة على الوجه الآتى: 

 الاستماع للى بيانات السادة النواب مقدمى طلبات اقياطة.  -

 ابة السيد الونير على طلبات اقياطة والأس لة. الاستماع للى لج -

 الاستماع للى تعلي  السادة مقدمى الأس لة على لجابة السيد الونير.  -

   على طلد المناقشة العامة. ع للى م  يتم اختياره م  الموقعيالاستما -

 لعطاؤ الكلمة لطالبي ا فى طلد المناقشة العامة.  -

 

بيانى بالميدن الت كيد على همن عدم الانت اؤ م  المخطط الاستراتيجي للأيونة العمرانية للقرى وكردونيات الم -

 همدى لانتشار ظاهرة العشوائيات والبناؤ على الأرا ى ال راعية والبناؤ المخالف. 

 المطالبة بو ع برنام  نمنى محدد للانت اؤ م  تحديد كردونات المدن والقرى.  -

 % م  الرقعة ال راعية. 36المطالبة بسرعة صدور قرار المخطط التاصيلى ييث همن ت خره همدى للى فقدان  -

الواقع وتقوم كل محافمة  همو ح همنه يتم الأن لعداد لطار للتنمية فى كل محافمات مصر يتعامل مع كل ما هو على همرض

تم يداً لعر  ا فى منمومة متكاملة محلياً بو ع تصور للحي  العمرا  وبالتعاون مع الجامعات والأج  ة المعنية  مع همبنائ ا

 .2151، 2131، 2121مياً فى لطار خطة الدولة المصرية وتطلعاتها لخطط همعوام ولقلي

                                                 
 طاى سليم. (  السادة النواب: سعد الجمال، فيصل عبد الرز ، محمد العمارى، وييد قرقر، فتحى قنديل، على بدر، بدوى النويشى، يحي عيسوى، محمد مص1)
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وهمنه تم بالاعل الانت اؤ م  المريلة الأولى لمحافمة مرسى مطروح  م  برام  نمنية محددة تنت ي خلال قلاقة هم  ر 

ت ييل جيذرى بيدهم همن هيذه المخططيامؤكيداً وسيتم بعدها الطرح القومى  ذه المخططات بمشاركة نواب المجلس 

يكون لدى المحافمة القدرة الااعلة والمنياط  المحيددة المخططية التيى تسيب  ال ييادة فى لبمواج ة قضية الكردونات 

 السكان وتسب  النمو العشوائى. 

لقليم جنوب الصعيد والذى يضم محافمات همسوان والأقصر وقنا وسوهاج بمجلس همو اع وهمو ح همنه سيتم مناقشة 

 لسرعة تحديد الكردونات بصورة مخططة وعلمية. الونراؤ وذلك 

عداد برام  محددة تست دف الأسير الأكثير ايتياجياً وتيم لكما همنه بدهم العمل على ترسيخ العدالة الاجتماعية م  خلال 

توقيع اتااق قيصال الوصلات الن ائية للصرف الصحى لما يقرب م  مليون مواط  وسيتم لدخا ا هيذا العيام وقيد تيم 

 مليون جنيه للمريلة الأولى وسيتم الانت اؤ من ا خلال الأسابيع المقبلة.  251ر توفي

وفى مجال الارتقاؤ بالخدمات الصحية بويدات الصحة تيم الانت ياؤ مي  المسيح التاصييلى لأربيع محافميات وهيي 

 المشاكل الموجودة ذا.  البحيرة، القليوبية، الايوم، همسيوط، والذ  سيتم قبل   ر رمضان فى كل محافمات الدلتا ويصر

همكد فيه على  رورة الانت اؤ م  تحديد الحي  العمرانى والانت اؤ م  المخطط الاسيتراتيجى يييث همنيه هممير فى  ايية 

والتعديات على همرا يى الدولية، الأيية وهمدى لتوقف العديد م  المشروعات والملكيات الخاصة وانتشار العشوائيات 

% م  مساية مصر للا همن الميواطني  ذيا يعيانون 46وهمو ح همنه على الر م م  همن محافمة الوادى الجديد تبلغ مسايت ا 

 م  همنمة السك . 

يونة العمرانية والعمل بالأيونة المعتمدة لحي  الانت اؤ م  هيذا  رورة سرعة اعتماد المخطط الاستراتيجي والأ -

 المخطط على همن يتم نيادته وامتداده للمناط  التى يحتاج ا الشباب والمناط  الحرفية. 

المعاينة عليى الطبيعية ليطياب  تتم مطالبة الدكتور ونير التنمية المحلية واقدارات ا ندسية فى كل المحافمات ب ن  -

 التاصيلى للواقع، وو ع توسعات اقدارة المحلية على قواعد البيانات. المخطط 

 الحي  العمرانى مع تحصيل مقابل م  المواطني  بدلًا م  تحرير محا ر مخالاات مبانى  م. بتحديد المطالبة  -

                                                 
 (  السيد النائد: داود سليمان قنديل. 1)

 ينى، عامر الحناوى، بسام فليال، عبد الباقى تركيا، ةال الدي  الشريف. جمد خلياة، بدوى قرنى، همزد الس(  السادة النواب: ةال فراج، مح2)
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دينية المنصيورية المطالبة  بإًاد يل لقرار محافظ همسوان بتحويل المساك  لنمام الم اد العلنى ر م هميقية همهالى م -

 او ذا. رود

المطالبة بوجود آلية داخل الج ات التنميمية فى المجالس المحلية همو الويدات المحلية لمنع اقتجار بالمواط  عند  -

 المراف  له. قدخال ر بته فى الحصول على ترخيص 

 الت كيد على همن العديد م  المحافمات تعانى م  تدهور وسائل النقل ذا همو قلت ا. -

اق ارة للى همنه بالر م م  همن مرف  النقل الداخلى لمدينتي طنطا والمحلة الكبرى بال ربية يخدم  بكة المواصلات  -

يخدم الركاب باعتباره مرف  يكومى والعاملي  بالمحافمة وهمن ليراداته تؤول للمواننة العامة لديوان عام المحافمة و

بمبليغ وللضريبة العامة عليى اليدخل للا همنه قد خضع به يطب  علي م هميكام قانون نمام العاملي  المدنيي  بالدولة 

 تعطل يركة الأتوبيسات به.عليه تراكم الديون وهمدى للى مليون جنيه مما همقر على تش يله و 115

 

همو ح سيادته همنه ًد همن تتوافر معلومات وموارد بشرية ومؤسسات لسرعة اقنجان وهمن يتم  م هذه الأمور كافة  -

فى خطة همو برنام  عمل بتوقي  نمنى محدد وهمن يتم تشكيل فريي  عميل مي  ونارة التنميية المحليية لعميل  رفية 

 قضية و رورة يل ا م  جذورها. عمليات لمتابعة التنايذ وذلك لأيية هذه ال

 

همتوبيسياً ييديثاً  51الاستاسار ع  سبد عدم تعيي  سائقي  بالمرف  الداخلي مميا همدى قيقياف تشي يل همكثير مي   -

 والخدمة بشبكة المواصلات الداخلية. المواطني  همقر على وصالحة للسير 

الاستماع للى عمال هي ة النقل العام ويل همنمت م وتوفير ظروف ملائمة ومشجعة  م لضمان عيدم  المطالبة بضرورة -

 الأنمات. هتكرار هذ

  

                                                 
 (  السيدان النائبان: خالد همبو طالد، عبير محمد سيد.1)

 السيدان النائبان: عبد المنعم العليمي، محمد علي عبد الحميد. (2)
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ة يعانى من ا المجتميع وفى ياجية ملحية لو يع مخطيط نمنيى يالت كيد على همن مشكلة القمامة همصبح  همنمة يقيق -

 وا ح لحل هذه الأنمة التى تسبد تلوقاً في ا واؤ والمياه.

همدى اق ارة للى تدهور  اطئ بورفؤاد بمحافمة بورسعيد بسبد انتشار القمامية والعشيوائيات عليى الشياطئ مميا  -

 تشار الأمراض والتلو .   لان

 الت كيد على همن العديد م  المحافمات تعانى م  عدم توافر معدات النمافة الحديثة لشاط الأتربة.  -

 المطالبة بإقامة مصانع لتدوير القمامة والمخلاات بكافة المحافمات.  -

المتتاليية للمخلايات والتيى  المطالبة بنقل مقلد المخلاات بالسلام همول طري  بلبيس ال قاني  للحد م  الحرائ  -

 تصيد المواطني  ب مراض م منة. 

 

همكد سيادته همن مشكلة القمامة بالاعل مشكلة مصر ب كمل ا، وهمن هناك العديد م  الاقترايات والحلول باق افة لليى 

 اؤ على هذه المشكلة. الدراسات والمؤسسات والمؤتمرات لو ع خطة لكل محافمة للقض

مليون وقد خصص لمحافمية  511وذكر همنه قد طلد خطة عاجلة م  ونارة البي ة لتوفير مليار جنيه وفر من ا بالاعل 

دفين م بميدف  تم ( مليون ط  م  المحطات الوسيطة و513رفع )تم مليون جنيه لتعاقدات النمافة و 239اقسكندرية 

نيه تم تخصيص م لمحافمات همخرى وف  الأولويات ولكن ا لم تصل للى المحافميات مليون ج 511الحمام، وهمن باقى الي 

 بعد. 

همما فيما يخص التعاقدات فلا يوجد همى توج ات لمد همى تعاقدات مع الشركات الأجنبية والتيى سيتنت ى خيلال سينة 

وطنيية مسي ولة عي  النمافية وسيتم الخروج التدرًى  ذه الشركات م  الأيياؤ وتتولى هي ة النمافة همو تنشي   يركات 

ويالياً بدهمت المحافمات بتقديم مقتريات تنايذية فى هذا المجال وبناؤ على انت اؤ تعاقد الشركات سييتم ل يلاق كيل 

 المقالد الملوقة وسيتم لتاية مداف  همخرى موائمة للبي ة بالتعاون مع القوات المسلحة.

                                                 
فراج، معت  الشاذلى، سعاد المصرى، علاؤ عابد، على عبد الونيس، عمرو صدقى، طيارق السييد، محميد عبيد افي نيي   ري ي(  السيد النائد: محمد بدراوى عوض،  1)

يساسيي ،  الدي ، محمد المسعود، هم رف ع ي  لسكندر، محمود خميس،  ريف الوردانى، سلامة الجوهرى، لسماعيل نصر الدي ، كيريم سيالم، مجيدى سييف، سيعيد

 ادية هنرى، فايقة ف يم، ليهاب عبد العميم، ليهاب الخولى، يسرى الم انى. محمد هانى الحناوى، ن
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لمنمومة القمامة لمنع هذه دائمة لدول المتقدمة وو ع سياسات سياسة الحكومة فسيتم تطبي  ما هو موجود فى اوع  

 الأنمة.

 

الت كيد على همن  ركات النمافة الأجنبية لم تؤد همعما ا بشكل ير ى المواطني  وًد اقفادة ع  البدائل يتى يتسنى  -

 اركة فى القرار. فضل ا والمشهمللمجلس اختيار 

 الاستاسار ع  المبلغ المطلوب لحل مشكلة القمامة فى مصر يتى يتم لقراره بالمواننة.  -

 الت كيد على  رورة و ع خطة متكاملة وعمل مصانع لتدوير القمامة.  -

 

وما نال  تعمل وتحصل على مخصصات ية قد انت ى التعاقد مع ا م    ر مارس الما ى همن  ركات النمافة الأجنب -

 مالية.

الت كيد على  رورة ل لاق المداف  التى تسبد التلو  البي ى، وعلى  رورة توفير تمويل لتقوم المنمومية بعمل يا  -

 بشكل جيد لحل هذه المشكلة بالاعل. 

  ذذه الكارقة وهمن يتم تشجيع المسيتثمري  للقيدوم لليى مصير قنشياؤ اقتراح تكثيف اقعلانات لتوعية المواطني -

 مصانع تدوير القمامة وتش يل عماله ولتجند الأمراض المعدية. 

 

تصنيف هذه مة على الأسر يتم تونيع همكياس القماوالمطالبة ب ن الأساس هو الت كيد على همن فصل القمامة م  المنبع  -

 اك  ركات لجمع ا وتوصيل ا للى مصانع تدوير القمامة. نالعضوية همو  ير العضوية وهمن تكون هالأكياس للمواد 

المطالبة بالاهتمام بالمدينة الصناعية بمحافمة الايوم ع  طري  تنسي  الونارة مع المحافمة وخاصة همن هذه المنطقة  -

  باب المحافمة.  % م 11كايلة ب ن يعمل ذا 

 الت كيد على فشل  ركات القمامة فى همداؤ عمل ا و رورة تاعيل الشركات القابضة همو الشركات المساية.  -

                                                 
 (  السادة النواب: محمد عبد ال نى، ليهاب منصور، محمد الكومى.1)

 ري  فراج، سمير ر اد همبو طالد. ي(  السيدان النائبان:  2)

 (  السادة النواب: مكرم ر وان، منجود ا وارى، ممدوح الحسينى.3)
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 . الاسادالمطالبة بحس  اختيار رئيس المدينة ورئيس الحى لما تعانيه المحليات م   -

 همن يكون هناك تواصل بي  الونارة والمحافمي  والنواب لتنايذ خطط تطوير المحافمات. -

 

همكد فيه صعوبة استخراج تراخيص بنياؤ المشيروعات والمنيانل بجمييع همنحياؤ الجم وريية مميا ييؤدى لا يطرار 

الالاح الذى لديه خمسة همفدنة والقانون يتيح له البناؤ على خمسة وعشرون متراً ع  كل فيدان المواطني  للبناؤ المخالف، ف

 لا يستطيع همن يقوم ببناؤ همى مشروع لأن رد الج ات المختصة همن هذه المشاريع مكانها الصحراؤ. 

 

تعدى عليى همميلاك الدولية فى  يركة النوباريية قنتياج الالمطالبة بتشكيل لجنة تقصى يقائ  م  المجلس لبحث  -

 البذور. 

 رورة لعادة رصف الطرق التى قام  بع  الشركات بتكسيرها لاستكمال البنية التحتية، و رورة لعيادة دراسية  -

 بند )لعادة الشيؤ للى همصله(.

 لاستخدام ا في مشروع لعادة تدوير القمامة.  المطالبة بتخصيص قطعة همرض -

ييؤقر مميا اق ارة للى همنه عند تعاقد الونراؤ تتوقف الخطط المو وعة م  الونير الساب  ويتم البيدؤ مي  البدايية  -

 بالسلد على همداؤ الحكومة.

 المطالبة بإعادة هيكلة المحليات. -

ة ويدة المطافئ المنش ة بالج ود الذاتيية بيالر م مي  عيدم استنكار قيام نائد محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية بإنال -

 وجود همى ويدة لطااؤ بمنطقة المرج محافمة القاهرة. 

                                                 
 عاطف عبد الجواد.لسادة النواب: خالد عبدالعميم عبدالمولى، هممل نكريا، هممال طرايبة، يسرى الأسيوطى، سامى المشد، عمرو وطنى،  ري  عبد الع ي  بيومى، (  ا1)

 (  السيد النائد: محمد سعد محمد تمران. 2)

 المنشاوى، همزد على همبراهيم محمود.. (  السادة النواب: عصام محمد الصافى قاسم، سولاف يسي  مصطاى دروي ، ا ام 3)
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ا هو لجراؤ كاف يعمل به منذ فترة والآن يقوم ذيذوهمن اختيار القيادات فى المحليات يكون على عدة مرايل همو ح  -

 همن القضاؤ على الاساد هممراً  رورياً وًد مواج ته بكافة الطرق.العليا للقيادات، مؤكداً على الدور اللجنة 

 . المواطني تم تقليص مدة تراخيص البناؤ للى تسعة هميام وذلك م  همجل التقليل م  معاناة كما  -

 

المطالبة بتقني  همو اع وا عى اليد وعمل لجان لتسعير الأرا يى ميع مراعياة و يع يالية الميواطني  فى القيرى  -

  ربح مقابل انتااع همو لًار م  همصل اليثم  وهمن يكيون ذليك بالأسيعار والنجوع وهمن يتم ايتساب ما يتم سداده م

 القديمة وهمن تقدم المبالغ دون همقر رجعى وفائدة مركبة. 

 5111وا عى اليد )مساك ( يييث همن هنياك همكثير مي  همو اع بتقني   2114لسنة  1المطالبة بتاعيل القرار رقم  -

ورة توييد الضوابط والشيروط المعميول ذيا بصيندوق مواط  بمحافمة جنوب سيناؤ معر ي  للحبس، مع  ر

 . بالونارةسكان بجنوب سيناؤ مع الضوابط المعمول ذا اق

فيدان داخيل الكتلية السيكنية  25اق ارة للى تضرر همهالى دائرة همبو زاد م  الاستيلاؤ على همملاك الدولة بمساية  -

 لشرقية. مليون جنيه بمحافمة ا 311تقدر بحوالى والتي لقرية الصوة 

 اق ارة للى ما يعانيه همهالى محافمة اقسماعيلية بسبد ت جير الشواطئ لرجال الأعمال. -

 

همو ح همن مو وع تقني  همو اع وا عى اليد ييتم ياليياً مي  خيلال لجنية اسيترداد همرا يى الدولية ومسيتحقاتها  -

وهمن المحليات تناذ ما يتا  عليه همعضياؤ  9/2/2112بتاريخ  2116لسنة  25والمشكلة بالقرار الجم ورى رقم 

 اللجنة باقةاع. 

 وهمكد على همنه سيتم و ع كل طلبات وتعليقات السادة النواب فى عي  الاعتبار والعمل على و ع سياسة لتنايذها.  -

                                                 
محميد العقياد، جيابر  (  السادة النواب: محمد الحمادى، محمود همبو ع ون، خالد هلالى، محمد صلاح خلياة،  ريد همزد يسان، عطية موسى جبلى، نيور سيلامة همزيد،1)

يل، عمر ال نيمى، سحر صدقى، عبد الاتاح محميد عبيد الاتياح، الطييرى سويلم، لطاى  حاته، يسي   يتة، يوسف الصاوى، عبد الوهاب همزد خل الطويقى، قروت

  على النجار.يس  عبده، عبد ا ادى بعجر، سامح فتحى يبيد، محمد همزد نايد، همزد بدران، نعمان همزد فتحى، يسي  عمر يسني ، همزد  عيد، المعت  بافي
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وا يعى الييد ر يم همن ييل هيذا مقدمو الأس لة متسائلي  ع  سبد عدم تقنيي  همو ياع  

 للدولة لرفع مستوى مصر الاقتصادى؟ اً المو وع سيكون خدمة للمواط  وللوط  وسيدر مبال 

 

همو اع الحائ ي  ووا عى اليد لأرا ى الدولية يتيى تقني  الاستاسار ع  سبد عدم لعادة فتح باب تلقى طلبات  -

 الأو اع الاجتماعية للمواطني  واستيااؤ المستحقات الخاصة بالدولة.تستقر 

 المطالبة بتشكيل لجان على مستوى المراك  والمحافمات لتقني  و ع اليد وسرعة الانت اؤ م  هذه المشكلة.  -

 

 م  العمال. يعمل ذا الكثير ني  و ع اليد ولًاد يلول للأرا ى التى بنى علي ا مشروعات المطالبة بتق -

 المطالبة بت جيل لنالة الأ جار على الطري  الربع دائرى فى الايوم لحي  جني الم ارعون قمار هذه الأ جار.  -

 المطالبة باختصار الوق  المست لك فى استخراج قرارات التخصيص.  -

 .مواطني الاهتمام بج يرة الوراق المطالبة با -

 

 

الت كيد على همن محافمة كار الشيخ تعانى معاناة  ديدة في البنية التحتية كما همن عمليات الرصف للطرق  يير مطابقية  -

 للمال العام.  اً للمواصاات مما يعد لهدار

 المطالبة بإعادة رصف الطرق التى تم تكسيرها لعمل بع  المراف  بشوارع دائرة المنت ه همول باقسكندرية.  -

سواؤ لعمل مراف  همو لعدم الاهتمام ذا يتى بعد تعا  م  التكسير اق ارة للى همن معمم  وارع محافمة اقسكندرية  -

عيدم تيوفير بسيبد فى تحميل المحافمية لتكلاية اقصيلاح  2691/2116يس مجلس الونراؤ رقم صدور قرار رئ

 التمويل اللانم. 

 المطالبة بإعادة رصف الطرق بالعديد م  المحافمات.  -

                                                 
 ن، هانى مرجان. (  السادة النواب: على الكيال، سيد بريدعة ، جليلة عثما1)

 (  السادة النواب: سليمان فضل، برديس سيف الدي .2)

 (  السادة النواب: يوسف الشاذلى، سعد سعد رفاعى، محمود همبو الخير، هيام يلاوة . 3)

ت، عبيد الكيريم نكرييا، سييد همزيد سييد، (  السادة النواب: فتحى الشرقاوى، همبو العباس التركى، محمد فيصل عبيدى، يس  خير افي، هيثم الحريرى، ر وان ال يا4)

 عاطف نصر، خالد بشير، عصام القا ى، محمود همبو  حاتة، سارة عثمان، بدوى هلال، وائل الطحان.
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تجذب الاسيتثمار ليذلك كيان همكد على همن مصر تعانى م  مشاكل فى الطرق ورصا ا ر م همن  بكة الطرق هى التى  -

 ل اماً همن يتم و ع خطة لمنمومة النقل والمرور. 

همو ح همن هناك العديد م  المشروعات العملاقة يتم تنايذها بالاعل فى الطرق كيما همن هنياك مخطيط للنقيل فى كيل  -

 محافمة. كل محافمة خاصة وهمن هناك ستة همنواع م  النقل داخل 

 

الت كيد على همن همعمال الطرق التى تتم فى الأيياؤ والمدن داخل المحافمات تعد هميد مماهر الاساد وهمييد مصيادر  -

 لهدار المال العام كما همنها لا تتم طبقاً للمواصاات الصحيحة. 

 اتجاه المتن هات والشواطئ فقط. توج اتهم فقط بهملا تكون تقديم الخدمة الجيدة للمواط  بوا عى الخطط مطالبة  -

 

 

للمتر  اً قر  49همفدنة وقد تم تخصيص ا بسعر  6المطالبة باست لال همرض السوق بمدينة زص والتى تبلغ مسايت ا  -

المصرية والتى تسعى لبيع ا مما يعد لخلالًا لبنود العقد المبرم بي  الوييدة المحليية وا ي ية الأوراق لصالح  ركة 

 العامة للإصلاح ال راعى والذى ينص على همنه فى يالة اقخلال ب ى بند م  بنوده تؤول الأرض للويدة المحلية. 

اق التعاون همو عودتها لمالك ا الأصلى ييث يتم بناؤ  ق  علي ا وليس  يا المطالبة بإًاد يل للأيد عشر محلًا ب سو -

 ترخيص. 

 

 همو ح همنه يتم الآن التخطيط على همرض الواقع وقد تم الانت اؤ م  همربع محافمات.  -

 ت الصرف الصحى. كما همكد على همنه يتم ترسيخ العدالة الاجتماعية للانت اؤ م  مشروعا -

                                                 
 (  السيدان النائبان: لسماعيل نصر الدي ، لبراهيم القصاص.. 1)

 (  السيدان النائبان: همزد عرجاوى، محمود ر اد يبيد. 2)
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المطالبة بترسييم الحيدود بيي  محافميات اقسيكندرية والبحييرة ومطيروح وذليك نميراً لتيداخل الأرا يى بيي   -

م تحديد نمام القرى والويدات الاردية بقطاع مرييوط والن ضية وبيرج المحافمات الثلا  وكذلك المراف  وهمن يت

 العرب القديمة والبنحير. 

 المطالبة بتحديد الكيان اقدارى لدائرة العامرية برج العرب ولمدينة برج العرب القديمة والجديدة.  -

 

 كوبرى للسيارات وكوبرى للمشاة خدمة لأهالى مرك  المنش ة بسوهاج. لنشاؤ  -

 نى م  سوؤ يالة الطرق به. االاهتمام بمرك  همجا بالدق لية والذى يع -

مؤكداً على همن ملف الحدود بي  المحافمات سيتم دراسته والعمل عليه  

 دود ومتا  عليه لصالح ةيع المحافمات. يتى يتم ترسيم صحيح للح

 

فدان بإةيالى  51اق ارة للى همن السيد ونير التنمية المحلية الساب  قد طلد م  محافظ الدق لية لنهاؤ لجراؤات بيع  -

جني اً للمتر ر م همن سعر المتر بناس المنطقة يصل لليى  315ا بسعر هملف متر م  همملاك الدولة لجامعة الدلت 211

 جنيه وفقاً لسعر السوق ومخالااً للقانون وفتوى مجلس الدولة وتقرير الرقابة اقدارية بمنع البيع.  4111

ون لهداراً الأرض ب ربعة همو خمسة هم عاف السعر المحدد يتى لا يكببيع المطالبة ب ن يكون الحل قنهاؤ هذا الن اع  -

 للمال العام. 

 

 همكد على همن الونارة بكافة همج  تها بعيدة كل البعد ع  هذا الأمر وهمن المو وع فى يد لجنة ف  منانعات الاستثمار. -

 

جاؤ فيه همن ي  جامعة الدلتا فى العقد هو  اً عرض على لجنة اقدارة المحلية واللجنة همعدت تقريرهمو حوا همن الأمر  -

وهمن هي ة الاستثمار جانب ا الصواب لأنها الدولة ي  انتااع وليس بيع، بناؤً على الاتوى التشريعية الصادرة م  مجلس 

 جني اً.  351ذكرت همن سعر المتر 

                                                 
 ن: همزد الشريف، همزد خليل. (  السيدان النائبا1)

 (  السيدان الناب ان: فيصل الشيبا ، فونى لسماعيل فتحى. 2)

 (  السادة النواب: مصطاى الجندى ، مكرم ر وان، همزد يام ق مانى.  3)
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المطالبة بتشكيل لجنة تقصى يقائ  للكشف ع  هموجه صرف المبالغ المالية المخصصة لمي انية الصرف الخاصية  -

 لبدؤ فى همى عملية م  عمليات رصف الطرق. بالمحافمات خاصة وهمنه لم يتم ا

المطالبة بالاهتمام وت طية الأعمدة المت الكة والتى تخرج من ا الأسلاك المتصلة بالتيار الك ربائى والتيى تتسيبد فى  -

 يواد  كثيرة تؤدى للوفاة. 

مجمع مدارس والقضاؤ  المطالبة باتخاذ اقجراؤات القانونية لتخصيص همرض م  همملاك الدولة بمحافمة همسيوط لبناؤ -

 على الكثافة العالية للاصول والاترات الدراسية خاصة وهمنها داخل الكتلة السكنية. 

بعمل بوابة تقطع اللسان البحيرى  2115لسنة  113رقم  اً اق ارة للى همن محافظ اقسكندرية الساب  قد همصدر قرار -

يي  بخلاف رسوم القلعة وهذا القرار يعيد م  طري  الكورني  وتع له وتارض رسوم على دخول سيارات المصر

 للدستور والقانون ييث همنه لم يصدر همى قرار بن ع المناعة العامة م  الشارع همو تخصيصه للأندية.  اً مخالا

المطالبة بالموافقة على مد خدمة الصرف للمناط  التى قام  بتوصيل المياه والك رباؤ خاصة وهمن توصيل المراف   -

بتركيد المياه والك رباؤ للمناط  السكنية والمناط  خارج الحيي   2116لسنة  116ونراؤ رقم كان بقرار رئيس ال

 العمرانى. 

 للى لجنة الاقترايات والشكاوى. لناصرية وصان الحجرالأخوة وا :المطالبة بتحويل هممر لنشاؤ الويدات المحلية -

 اق ارة للى تباطؤ تنايذ قرارات اقنالة.  -

ر ومرك  دمن ور محافمة البحيرة للى قسم همول وقسم قيانى يتيى يمكي  نييادة القيدرة الأمنيية المطالبة بتقسيم بند -

 وكذلك تونيع الخدمات والمراف  ورفع قدرة الج ان اقدارى فى التعامل مع ياجات المواطني . 

ى ويوفر العدييد سوهاج والذى يعد نقله استثمارية كبر -سمن  بمدينة دار السلامالمطالبة بتنايذ مشروع مصنع الأ -

 م  فرص العمل. 

 لمشاة بمدينة اقسماعيلية. احل همنمة عبور بالمطالبة  -

 المطالبة بتشديد الرقابة على المطاعم والمقاهى والمحلات التى تاتح دون ترخيص للحااظ على يقوق الدولة.  -

                                                 
ف تمران، عبد الحميد الشيخ، على عبد الوايد عيثمان، (  السادة النواب: لبراهيم القصاص، نيند سالم، ةال عباس، ر ا البلتاجى، عمرو كمال الدي ، همزد بدوى، رائ1)

 ليهاب الطماوى، طارق ر وان، هم رف عمارة، محمد مرعى، عبد افي مبروك، سعد بدير.  
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لبنياؤ الميدارس ومحطيات  المطالبة بتنايذ قرارات التخصيص للأرا ى التى يتبرع ذا الأهيالي للمصيلحة العامية -

 الصرف الصحى لمرك  ببا ببنى سويف. 

 

الاستاسار ع  سبد ت جيل لنشاؤ قسم  رطة خاص بمنطقة همرض اللواؤ يى العجونة على الير م مي  الموافقية  -

 .2116على اقنشاؤ خلال اجتماع المجلس التنايذى للمحافمة فى سبتمبر 

 عدم تثبي  العمالة المؤقتة فى المحليات. همسباب سؤال ع  ال -

 

مي  الدسيتور  126اق ارة للى المرك ية وهمقارها السلبية فى الأداؤ اقدارى لمؤسسات الدولة وعدم تاعييل اليمادة  -

  ية اقدارية والمالية والاقتصادية. والتى نص  على همن تكال الدولة اللامرك

 

 دخال المراف  والخدمات. في لالمطالبة بعلاج مشكلة الحدود بي  المحافمات للتس يل على المواطني   -

 نوف بالمنوفية بسبد الانبعاقات الحرارية والتلو  البي ى المتسبد فيه. المطالبة بنقل مقلد القمامة فى مدينة م -

 المطالبة بإًاد يل واتخاذ قرار تجاه بع  المطاعم التى تش ل الطرق.  -

 

 

 

 
 

 

  

                                                 
 : منى منير، عادل عامر. يدان النائبان(  الس1)

 (  السيد النائد: مجدى ملك. 2)

 همبو فراج سليم. (  السادة النواب: محمود عبده يسي ، همسامة  ر ر، محمد 3)
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لاقتراييات نمر المجليس تقيارير لجنية ا 2112مايو  4بالجلسة الثالثة والخمسي  المعقودة يوم الخميس المواف  

 والشكاوى ع  اقترايات بر بة مقدمة م  بع  السادة النواب كالتالى: 

 -بنيابوس  -بيروي   -السيد النائد لطاى  حاته، بش ن توصيل ال ان الطبيعى للى كل م  قرى الشوبك   الية  -1

 محافمة الشرقية.  -مرك  ال قاني   -بن باى  -كار الحمام -كار الحصر 

 محافمة سوهاج. -مود زدى همبو الخير، بش ن توصيل ال ان الطبيعى لمرك  البلينا السيد النائد مح -2

كار ال ياب  -السيد النائد همبو المعاطى مصطاى همبو المعاطى، بش ن توصيل ال ان الطبيعى بقرية كار المرابعي   -3

 محافمة دمياط. -كار سعد  -

 محافمة المنيا.  -مرك  سمالوط  -د بريد بقرية السرارية السيد النائد سمير ر اد همبو طالد، بش ن لنشاؤ مكت -4

 -السيد النائد ةال كوش، بش ن سمير ر اد، بش ن لنشاؤ مكاتد بريد بمجلس قروى لسطال، البي و وقلوصنا  -5

 محافمة المنيا.  -مرك  سمالوط 

 -العامريية قيان  -ريد بقرية الجيلاؤ السيدي  النائبي  همزد خليل خير افي، وهمزد الشريف،  بش ن لنشاؤ مكاتد ب -6

 محافمة اقسكندرية. 

 محافمة سوهاج.  -السيد النائد ممدوح السيد مقلد، بش ن لنشاؤ مكتد بريد بقرية ج يرة  ندويل  رب  -2

 -السيد النائد صلاح  وقى عقيل، بش ن تطوير م لقانات )سلامون، مشطا البحرى، مشطا المحطة( مرك  طما  -1

 هاج. محافمة سو

محافمية  -مرك  الواسطى  -السيد النائد عصام خلاف، بش ن ليلال وتجديد الكوبرى الموجود بقرية بنى يدير  -9

 بنى سويف. 

 1/1/2116محافمة القليوبية فى  -السيد النائد ةال كوش، بش ن الربط بي  الكبارى التى تم افتتاي ا فى بن ا  -11

 لسكك الحديدية والميادي . بطريقة تربط محاور المنطقة وخطوط ا

 . 2112/2111الوادى الجديد بخطة  -السيد النائد نكريا يسان، بش ن لنشاؤ طري  سوهاج  -11

السيد النائد نكريا يسان، بش ن رفع كااؤة الطري  ال راعى الشرقى همسوان / القاهرة فى المسافة م  قرية منير  -12

 ج. محافمة سوها -مرك  ساقلته  -يتى الجلاوية 

 محافمة الدق لية.  -السيد النائد بسام فليال، بش ن ليلال وتجديد الكبارى المؤدية لبلاد خط البحر، بطلخا  -13



 

 

 
164 

 محافمة الدق لية. -السيد النائد بسام فليال، بش ن ليلال وتجديد ورصف ولنارة بع  الطرق نبروه  -14

يى يلوان وتوفير الاعتمادات المالية  -ا  ع ب الوالدة السيد النائد زدى عبد الوهاب، بش ن لنشاؤ وتوسعة ن -15

 محافمة القاهرة.  -اللانمة لتنايذه 

 65.611السيد النائد سامر محمد التلاوى، بش ن بناؤ سور م  المبانى يصل م لقان العبور بداية مي  الكيليو  -16

بمنطقة الحيى ال ربيى بشيبي  ( متر وذلك 311بخط قليوب منوف، طنطا يتى م لقان همبو عجوة بطول يوالى )

 محافمة المنوفية.  -الكوم 

محافمة  -مرك  سمالوط  -السيد النائد سمير ر اد همبو طالد، بش ن لعادة تش يل م لقان قرية قلوصنا القديمة  -12

 المنيا. 

ك  تمى الأمديد السيد النائد هشام الحصرى، بش ن لدراج ع بة المساعيد التابعة للويدة المحلية بقرية الربع مر -11

 محافمة الدق لية  م  مشروعات ا ي ة القومية للصرف الصحى. 

السيد النائد ةال كوش، بش ن سرعة الانت اؤ م  محطة المياه بقرى )مرصاا، بطا، دجوى،  بلنجة( مرك  بن ا  -19

 محافمة القليوبية.  -

 -  قلي   م  مشيروعات الصيرف الصيحى السيد النائد همزد الطنطاوى، بش ن لدراج عدد م  القرى بمرك -21

 محافمة كار الشيخ. 

 -السيد النائد سمير ر اد همبو طالد، بش ن توصيل الصرف الصيحى لمجليس قيروى طحيا مركي  سيمالوط  -21

 محافمة المنيا. 

 -مرك  سمالوط  -السيد النائد سمير ر اد همبو طالد بش ن توصيل الصرف الصحى لمجلس قروى بنى  نى  -22

 ة المنيا. محافم

 
 وقد وافق المجلس على ما انتهى إليه رأى اللجنة وعلى التقارير وأحالتها إلى الحكومة لاتخاذ اللازم 
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الدسيتورية ، نمر المجلس تقرير لجنة الشي ون 2112م  مايو  1بالجلسة الخامسة والخمسي  المنعقدة يوم اققني  

والتشريعية ع  الطلد المقدم م  السيد المستشار النائد العام، بش ن اقذن باتخاذ اقجراؤات الجنائية قلبل السيدة النائبة 

فحص همخذ  2112لسنة  4لدار  الطور المقيدة برقم  2116لسنة  296سارة صالح عبد المطلد محمد، في القضية رقم 

 حو التالي:رهم  المكتد الاني، وذلك على الن

للى استيااؤ الطلد الشروط الشيكلية وفقياً لينص المادتيي   26/4/2112قد انت ى بتاريخ  همن مكتد المجلس -

الش ون الدستورية والتشيريعية م  اللائحة الداخلية للمجلس وبناؤً على ذلك تم  ليالته للى لجنة  351، 352

 .22/4/2112بتاريخ 

الت كيد على دور لجنة الش ون الدستورية والتشريعية م  التحق  م  عدم كيدية الادعاؤ همو اليدعوى همو اقجيراؤ  -

والتحق  مما لذا كان يقصد ب   من ما منع العضو م  ممارسة مسي ولياته البرلمانيية بيالمجلس وفقياً لحكيم اليمادة 

   اللائحة الداخلية للمجلس.( م361)

التنويه للى خلو الأوراق المرفقة بالطلد م  الدليل الماد  المؤييد ليما ورد ذيا، كيما همن همقيوال الشي ود اليواردة  -

 بمذكرة النيابة العامة لا تعدو همن تكون للا همقوالًا مرسلة لا تم  للواقع بصلة وهمنها م  قبيل الكيد.

 نية ليس  امتياناً خاصاً لشخص العضو ولكن ا  مانة لل ي ة التشريعية ذاتها.الت كيد على همن الحصانة البرلما -

 اق ارة للى عدم موافقة اللجنة على الطلد لتوافر الكيدية. -

مؤكداً لقاؤه بالسيدة النائبة المقدم  دها الطليد والتيي همكيدت ليه ب نيه مو يوع  

 كيد .

ما انتهى إليه رأي اللجنة، وعلى رفض الطلب المقدم من السيد المستشار النائب العام بشأن الإذن  وقد وافق المجلس على

إداري الطور  4106لسنة  796باتخاذ الإجراءات الجنائية قبل السيدة النائبة سارة صالح عبد المطلب محمد في القضية رقم 

 افر الكيديةفحص أخذ رأي المكتب الفني لتو 4107لسنة  2والمقيدة برقم 

                                                 
 السيد النائد: همزد محمد يلمي الشريف. (1)

 السيد النائد: رمضان سليمان مرنوقة. (2)



 

 

 
166 

الحديث فى الدسيتور  ، طلد هميد السادة النواب 2112مايو  1بالجلسة الخامسة والخمسي  المنعقدة يوم الاقني  

( م  الدستور تل م 124يول ما همقير بجلسة اليوم الساب  م  لقرار السيد المستشار ونير   ون مجلس النواب ب ن المادة )

بير الموارد مع الحكومة همقناؤ مناقشة مشروع المواننية العامية مضييااً بي ن ذليك يعيد خلطياً للأميور مجلس النواب بتد

 الدستورية لأن نص المادة صريح وهو: 

تشمل المواننة العامة للدولة كافة ليراداتها ومصروفاتها دون استثناؤ، ويعرض مشيروع ا عليى مجليس النيواب قبيل 

 لسنة المالية، ولا تكون نافذة للا بموافقته علي ا، ويتم التصوي  عليه باباً باباً. تسعي  يوماً على الأقل م  بدؤ ا

 وًون للمجلس همن يعدل الناقات الواردة فى مشروعات المواننة عدا التى ترد تنايذاً لالت ام محدد على الدولة. 

 ولذا ترتد على التعديل نيادة فى لةالى الناقات...  

وهذا هو الكلام الذى -المجلس فقط على مشروع المواننة العامة للدولة عدا التى ترد للتنايذ  همى همن التعديل م  قبل

هذا هو النص الذى استند لليه السيد اليونير فى لجابتيه وهيو لا ينطبي  همبيداً عليى يالية العيلاوة  -يقصده سيادة الونير

 الخاصة، فالعلاوة الخاصة هممر لا يتعل  بالمواننة العامة للدولة. 

ملييار  2.5السيد نائد ونير المالية والمتخصص فى هذا الأمر يؤكد على همن العلاوة واردة فى مواننة الدولة بمقيدار )

 فالنص الدستورى ينطب .  مليار جنيه سوف تكون نيادة على مواننة الدولة، وبالتالى 11جنيه(، وبالتالى فال يادة بمبلغ 

مؤكداً على همن هذا النص فيه اختلاف فى التاسير فى الاقه الدسيتورى، ولكي   

يتم ت طيته وبصورة وا حة لا لبس في ا بمقتضى القواعيد العامية الحاكمية لنشي ة النميام البرلمانيى والتيى فر ي  همن 

ًد همن تكون منضبطة، ولاسييما فييما يتعلي  بالاتاياق، فتونييع المسي وليات يقتضيى الاتاياق ليرادات الدولة وناقاتها 

والتواف  يول المسائل الخلافية وهى مباد  عامة متعارف علي ا فى كل الأنممة البرلمانية فى العالم، مضيااً سيادته ب نه لذا 

التشريعية والممثلة فى البرلمان ميع الحكومية لتيدبير هيذه كان  هناك ناقات ولا يقابل ا ليرادات فلابد وهمن تتا  السلطة 

 اقيرادات لت طية الناقات وهملا يترتد على هذا الأمر تحميل المواطني  همعباؤً عامة. 

                                                 
 (  السيد النائد: علاؤ عبد المنعم. 1)
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الحيديث في  طليد عيدد مي  السيادة النيواب 2112ميايو  3بالجلسة الثانية والخمسي  المعقودة يوم الأربعاؤ * 

ع  همخذ الموافقة على مشروع قانون منح العلاوة الخاصة للعاملي  بالدولة م   ير المخاطبي  بقيانون الخدمية اللائحة 

 المدنية وذكروا في يديث م ما يلى: 

المطالبة ب ن تكون الموافقة على مشروع القانون المشار لليه نداؤً بالاسم لضمان توافر قلثى نواب المجلس  -

 م همخذ الرهمى الن ائى على مشروع قانون الريا ة هميضاً فى ناس اليوم.)الأ لبية( خاصة وهمنه سيت

 ( م  مشروع القانون سالف الذكر قبل همن يصدر. 5المطالبة بإعادة المداولة فى المادة ) -

اقتراح ب ن يتم همخذ الموافقة على مشروع القانون فى هذه الجلسة وهمن يتم استكما ا فى الجلسة القادمة للانت اؤ م   -

 صوي  على هذا المشروع بصاة نهائية. الت

 الت كيد على  رورة يضور السادة النواب لأخذ الرهمى الن ائى.  -

اقتراح ب ن يقوم كل نائد موجود فى هذه الجلسة باقدلاؤ باسمه ورقمه ورهميه بالموافقة همو الرف  است لالاً  -

 للوق . 

 تنميم العمل والانضباط بحضور الجلسات. المطالبة بوجود جدول نمنى مطبوع ولعلان المواعيد مسبقاً ل -

موافقة قلثيى تتطلد همن الموافقة على مشروعات القواني  المتعلقة بالحقوق  

وهمن هميام العمل بانتمام همعضاؤ المجلس في جلسة يوم الأيد، كما همنه يتم اقعلان ع  المواعيد مسبقاً وهمن الجلسات تعقد 

الأيد والاقني  والثلاقاؤ مثل كل المجالس النيابية في دول العالم وهم لب ا ت خذ العطلة البرلمانية  ا مرتي  في السنة همميا  هى

البرلمانية بعد مرور تسعة هم  ر م  الانعقاد وهذا ما نص عليه الدسيتور وهيذه همكبير ميدة في المجلس فإن موعد اقجانة 

وليو همن  1952لمجلس م  همفضل المجالس النيابية في تاريخ مصر على الأقل بعد عيام لمجلس نيابى في العالم وهمن هذا ا

النقد البناؤ هممير مر يوب وهمسياس الصيحافة الحيرة والصحافة واقعلام ي خذون موقااً م ايراً لكان  الصورة اكتمل  

 المجتمع الحر. 

  

                                                 
 (  السادة النواب:  هشام محمد مجدى، محمد نكى السويدى، خالد عبد الع ي   عبان، صلاح يسد افي، فونى لسماعيل يوسف، منال عانر. 1)
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الحيديث فى  طليد همييد السيادة النيواب ، 2112ميايو  1* وبالجلسة الخامسة والخمسي  المنعقدة يوم الاقني  

اللائحة مشيراً للى ما ورد على لسان السيد المستشار ونير   ون مجلس النيواب بي ن الحكومية عليى اسيتعداد لسيحد 

 مشروع قانون العلاوة الخاصة ل ير المخاطبي  بقانون الخدمة المدنية الذى كان يناقشه المجلس بجلسة الأمس. 

بتاسير عما كان يقصده السيد الونير، ييث لن هذا الأمر قد همقار ل طاً كبيراً فى الشارع المصيرى  وطالد السيد النائد

 وهميضاً داخل همروقة مجلس النواب. 

قيانون مينح عيلاوة خاصية  بجلسة الأمس تقدم  الحكومة بطلد قعادة المداولة فى اليمادة الخامسية مي  مشيروع

للعاملي  بالدولة م   ير المخاطبي  بقانون الخدمة المدنية التى سب  وهمن واف  المجلس الموقر على يذف ا، وبالرجوع 

( مليار جنيه، لأن هذه المادة تضع  وابط لصرف الحاف  ل ير 11لونارة المالية قال  لن تكلاة يذف هذه المادة همكثر م  )

م قانون الخدمة المدنية، والسادة النيواب بيالأمس رفضيوا عيودة اليمادة الخامسية كيما كاني  تر يد المخاطبي  ب يكا

 الحكومة. 

( مي  الدسيتور والتيى تينص 124ونبه للى خطورة  ياب التواف  بي  الحكومة والمجلس الموقر وفقاً لنص المادة )

 على: 

دون استثناؤ، ويعرض مشروع ا عليى مجليس النيواب قبيل )تشمل المواننة العامة للدولة كافة ليراداتها ومصروفاتها 

 تسعي  يوماً على الأقل م  بدؤ السنة المالية، ولا تكون نافذة للا بموافقته علي ا ويتم التصوي  عليه باباً باباً. 

 . وًون للمجلس همن يعدل الناقات الواردة فى مشروع المواننة، عدا التى ترد تنايذاً لالت ام محدد م  الدولة

ولذا ترتد على التعديل نيادة فى لةالى الناقات، وجد همن يتا  المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات 

تحق  لعادة التوانن بين ما، وتصدر المواننة بقانون ًون همن يتضم  تعيديلًا فى قيانون قيائم بالقيدر اليلانم لتحقيي  هيذا 

 التوانن.

 ضم  قانون المواننة همى نص يكون م    نه تحميل المواطني  همعباؤ جديدة(. وفى ةيع الأيوال، لا ًون همن يت

بمعنى همنه لا يمك  للحكومة همن تقوم بارض الضرائد لكى ت طى هذا الاارق لذا لا  سيادته الانتباه للى ما سيكون 

 عليه مشروع القانون لذا لم يك  هناك اتااق بي  الحكومة والمجلس الموقر. 

                                                 
 (  السيد النائد: مصطاى بكرى . 1)
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يديثاً لائحياً متحدقاً ع  همنه يي  تقدم بمشروع قانون لتعيديل قيانون  ة طلد هميد السادة النواب* وبذات الجلس

بايترامه وتقيديره للأنهير الشيريف كمؤسسية يخل تنميم الأنهر الشريف وةع توقيعات عدد م  السادة النواب فإنه لا 

 عريقة. 

لسحد المشروع ف ذا هممر وارد. واختتم مؤكداً همن تقيديم  مشيراً للى كون هميد السادة النواب قد قام بجمع توقيعات

همى مشروع قانون لا يعنى عدم ايترام همى مؤسسة م  مؤسسات الدولة ولنما للنواب ي  فى اقتراح المشيروعات لتنمييم 

 العمل ذا.

 لة مي  المسيائل همنه م  ي  همى نائد همن يتقدم باقتراح بمشروع قانون فى همى مس 

رئيس المجلس مس ولية دستورية وبحكم الدستور همن يدق  فى همى اقتراح قبل تقديمه لالتى يتناو ا الدستور. ولك  هميضاً 

 للجنة المختصة، وهمكد همن هذا الاقتراح مقدم طبقاً للدستور ولم يتضم  همى عبارة في ا مساس باضيلة الأمام الأكبر. 

توقف هذا المشروع عند هذا الحد والسيد النائيد مقيدم المشيروع لم يمانيع مي  ذليك، ولك  م  باب الموائمة همن ي

 وبالتالى هذا المو وع هم ل  تماماً. 

 

الحيديث في  ، طلد هميد السادة النيواب2112م  مايو  9* وبالجلسة السادسة والخمسي  المنعقدة يوم الثلاقاؤ 

لس النواب التي صدرت بقانون هي م  تحكم همعيمال النيواب والحكومية اللائحة الداخلية للمجلس مؤكداً ب ن لائحة مج

وقد همخط ت الحكومة بطلد لعادة المداولة في المادة الخامسة م  مشروع القانون بمنح العياملي  مي   يير المخياطبي  

المادة وم  قم  بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة، مسبباً ذلك ب ن المجلس قد همصدر قراراً بتصوي  ةاعي بحذف هذه

فلا ًون للحكومة همن تطلد لعادة المداولة في مادة محذوفة مضيااً ب ن طلد لعادة المداولة لا يكون للا في ميادة منميورة 

 ير د المجلس همو الأ لبية في تعديل ا.

ميداولت ا،  همما المادة المحذوفة بالاعل بقرار م  المجلس وبتصوي  ةاعي فلا ًون للحكومة همو النواب طلد لعادة

 وطالد الحكومة بيان النص اللائحي الذ  استندت لليه لطلد لعادة المداولة الذ  يعد بمثابة لعادة الحياة للى المي .

                                                 
 (  السيد النائد: محمد همبو يامد. 1)

 السيد النائد: علاؤ عبد المنعم. (2)
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منوهاً ب ن هناك فرقاً بي  لعادة المناقشة ولعادة المداولة في هم  مادة مي  ميواد  

ذف ا همو لم يسب  وذلك بعد الموافقة على مشروع القانون في مجموعيه، وذليك طبقياً لحكيم مشروع القانون سواؤ سب  ي

 ( م  اللائحة الداخلية للمجلس.122المادة )
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، وهمقناؤ قراؤة المقرر لتقرير لجنة القوى العاملية 2112م  مايو  4بالجلسة الثالثة والخمسي  المنعقدة يوم الخميس 

ن بمنح علاوة خاصة للعاملي  بالدولة م   ير المخاطبي  بقانون الخدمة المدنية، قام السيادة الأعضياؤ ع  مشروع قانو

 بالتصاي .

 همنه طبقاً للتقاليد البرلمانية لا ًون الاستحسان همو الاست جان. 
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 وتعديلاته. 1911لسنة  139مشروع قانون بتعديل بع  هميكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم  -

 ة التربية والتعليم بقنا.طلد لياطة بش ن عدم صرف ياف  اققابة للعاملي  بمدري -

طلد لياطة بش ن است لال جبل موسى بمحافمة جنوب سيناؤ ومتابعة همداؤ هي ة التنمية السيايية ويصير الأرا يي  -

المعدة للمشروعات السيايية وما تم تنايذه ومدى الالت ام بالبرنام  ال مني لتنايذ المشروعات ولعيداد الدراسيات 

 تنمية سيايية اللانمة يول ما تحتاجه مصر م 

 .بش ن لنشاؤ ج ان تنمية المشروعات المتوسطة والص يرة و متناهية الص ر 942قرار رئيس مجلس الونراؤ رقم  -

طلد لياطة بش ن عدم تطبي  برنام  للوقاية والتحصينات م  الأمراض المعدية التي تهدد الثروة الحيوانية والداجنة  -

 ج  في الأسواق.مما تسبد في ارتااع همسعار اللحوم والدوا

سيتراتيجية وتنمييم طلبا لياطة بش ن هميية عودة نمام الدورة ال راعية لما يمثله ذلك م  تنميم نراعة المحاصييل الا -

 المقننات المائية ويل مشاكل تات  الحيانات ال راعية.

افمية القليوبيية طلد لياطة بش ن المشكلات التي يعاني ا م ارعو الموالح في مصر في مختلف المحافمات خاصية مح -

 نتيجة تراجع مصر ع  مرك ها المتقدم في اقنتاج والتصدير.

طلد لياطة بش ن عدم تنايذ قرار السيد رئيس الونراؤ بإعادة تش يل  ركة السيلام لليدواج  و يم ا لليى  يركة  -

 مقاولات خاسرة مما يعد لهدارًا للمال العام.

ستخدام الاحم همو الناايات كوقيود بيديل عي  ال يان بيدون بش ن بدؤ  ركات الأسمن  في التحضير لا ةياطلطلد  -

 لجراؤ دراسة تقييم للأقر البي ي.

 بش ن بع  المشكلات المتعلقة بالمحميات  الطبيعية ومن ا علي سبيل المثال محمية رهمس محمد. لياطةطلد  -

 .2/5/2112مناقشة المواد المؤجلة م  مشروع قانون الاستثمار في الجلسة العامة بتاريخ  -

 طلد اقياطة بش ن و ع همسس اقتصادية لرفع الاكتااؤ الذاتي م  لنتاج ال يوت النباتية ال ذائية. -

 ج ود الدولة واقجراؤات التي تتخذها للمواج ة الشاملة لماهرة اقرهاب. -

 بش ن العمد والمشايخ.1921( لسنة 51مشروع قانون بش ن تعديل بع  هميكام القانون رقم ) -

ن لصدار قانون تنميم نشاط التطوير العقار  وذلك بالا تراك مع لجان اقسكان والمراف  العامية مشروع قانون بش  -

 والتعمير، اقدارة المحلية، الش ون الدستورية والتشريعية.

 1طلد لياطة  بش ن تاعيل دور مرك  التدريد اقنتاجي والتابع لج ان التعمير -



 

 

 
124 

عة والتليا يون و يياب خطة لتطويره وتطوير لمكانياته باعتباره قضيية بش ن ليال الحكومة لاتحاد اقذا لياطةطلد  -

 همم  قومي.

 .1991لسنة  19م  قانون المناقصات والم ايدات الصادر بالقانون رقم  54مشروع قانون بش ن تعديل المادة  -

س عبيد الاتياح آخر تطورات القضية الالسطينية في  وؤ نيارة الرئيس الالسيطيني محميود عبياس همبيو ميانن لليرئي -

 السيسي.

 الصيا ة الن ائية لمشروع قانون بش ن لصدار قانون اق عاع  ير المؤي . -

 طلد لياطة بش ن المدرسي  المنتدبي  بالمعاهد الأنهرية بشتى المحافمات. -

طلد لياطة بش ن المنمومة المقترية لجمع القمامة خاصية بعيد انت ياؤ عقيود  يركات النمافية الأجنبيية وعلاقتيه  -

 لأكشاك الجديدة التي تعمل على المخلاات الصلبةبا

 بش ن تنميم الاتوى العامة.مشروع قانون  -

بالموافقة على الخطابات المتبادلة بي  يكومتي ة ورية  2112( لسنة 112قرار رئيس ة ورية مصر العربية رقم ) -

ية قعادة ت هيل متحف الا  اقسلامي مصر العربية والجم ورية اقيطالية بش ن المنحة المقدمة م  الحكومة اقيطال

 .29/3/2116و  21في القاهرة والموقعة في القاهرة بتاريخي 

 .مشروع قانون بإنشاؤ المجلس القومي لحقوق اقنسان -

 بش ن تنميم نرع الأعضاؤ البشرية 2111لسنة  5مشروع قانون بتعديل بع  هميكام القانون رقم  -

 لعادة ا يكلة والصلح الواقي واقفلاس. مشروع قانون بش ن لصدار قانون تنميم -

 بش ن زاية المرهمة م  العنف.مشروع قانون  -

ير هيذا القطياع همهم المو وعات المتعلقة بقطاع تكنولوجيا المعلوميات في مصير،  ودور مجتميع الأعيمال  في تطيو -

 الحيو  والن وض به.

  كاوى المواطني  التي وردت للى اللجنة المتعلقة بحقوق اقنسان. -

 لياطة بش ن منع مشاركة اللاعبي  بنمام العقود في بطولة الجم ورية للشركات ودور  مراك  الشباب. طلبا -

 طلد لياطة بش ن قرار ل لاق مدارس الموهوبي  ريا ياً. -

لتيدريد وتثقييف الشيباب المصير  في  بش ن تقييم برام  الت هيل والتثقيف التي تناذها ونارة الشبابلياطة  طلد -

 .1/3/2112للى  31/6/2113  الاترة م
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بالموافقة على اتااقية بي  يكومية ة وريية مصير العربيية  2112( لسنة 11قرار رئيس ة ورية مصر العربية رقم ) -

وة ورية هموروجوا  الشرقية بش ن التعاون والمساعدة المتبادلة والمسيائل الجمركيية الموقعية في القياهرة بتياريخ 

21/11/2116 . 

 يات الصداقة مع دول يوض النيل.ةعتاعيل دور  -

ص هي ة الأوقاف المصرية والمجلس الأعلى للش ون اقسلامية بمشروعي المواننة العامة للدولة وخطة التنمية ما يخ -

 .2112/2111الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 

 .ا ي ات والج ات التابعةونارة قطاع الأعمال العام و 2112/2111نمر مشروع المواننة العامة للعام المالي  -

 2112/2111العامة للدولة وخطته التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية  مشروع المواننة -

عي  دييوان عيام  2112/2111مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمواننة العامة للدولة للعام الماليي  -

 ونارة الشباب والريا ة.

 ن سياسة وخطة البحيرة للاستاادة بالأر ي المصدرة لشركة ال  ل والنسي  ببندر كار الدوار.بش  طلد اقياطة، -

بش ن التعد  على همملاك الدولة وتقاعس القييادات في اتخياذ اقجيراؤات التيي تحميى همميلاك الدولية،  طلد اقياطة -

 ر ومحافمة البحيرة.ادكو ور يد وواد  النطرون وكار الدولوبالأخص بمراك  

عليما ب نهيا  يم   محافمة البحييرة، -مرك  ليتا  البارود -ن همعمال التنمية المطلوبة لقرية جعيف بش  د اقياطة،طل -

 باق افة قرى البرنام  الرئاسي الذ  يرعاه السيد رئيس الجم ورية 

 كونها م  القرى الأكثر ايتياجا. للى -

 المدن والقرى بمحافمة البحيرة. بش ن تدنى خدمات رصف الطرق وتهالك الطرق داخل طلد اقياطة -

 .)فيما يخص ونارة الموارد المائية والر ( 2112/2111للدولة للسنة المالية  مناقشة المواننة العامة- -

للعيام الماليي  ا ي ة المصيرية لسيلامة الملايية البحرييةمواننة مقترح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع  -

2112/2111 

 .2112/2111المواننة لونارة ا جرة و  ون المصريي  بالخارج للعام المالي الخطة و يمشروع -

 ونارة البي ة. 2112/2111مشروعي المواننة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية -

 .طلد اقياطة بش ن تقاعس  ركة نا يونال جاس ع  توصيل ال ان لقرى ومراك  محافمة الشرقية -

والمواننيية العاميية للدوليية للعييام المالييي  2112/2111مشييروعي خطيية التنمييية الاقتصييادية والاجتماعييية لعييام  -

 ، فيما يخص المرك  القومي للبحو  الاجتماعية والمجلس القومي لمكافحة وعلاج اقدمان.2112/2111
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لسينة  91الصادر بالقيانون رقيم  قرار رئيس الونراؤ بمشروع قانون بتعديل بع  هميكام قانون الضريبة على الدخل -

 .1911لسنة  111وقانون  ريبة الدم ة الصادر بالقانون  2115

 لونارة التموي  والتجارة الداخلية وا ي ات والج ات التابعة  ا 2112/2111مشروع المواننة العامة للعام المالي  -

 .  هميكام قانون العقوبات( بش ن تعديل بعالنواب السادة  بع  م  ةمقدم قواني قمانية مشروعات  -

بش ن قانون مويد لمحامى الدولة و خصياتها الاعتبارية العامة للدفاع ع  الحقوق والأميوال العامية  مشروع قانون -

 الشخصيات الاعتبارية العامة بالدولة. بجميعالمتعلقة 

ونية للمؤسسات العامية بش ن اقدارات القان 1923لسنة  142بش ن تعديل بع  هميكام القانون رقم  مشروع قانون -

 .1916لسنة  11وا ي ات العامة والويدات التابعة  ا المعدل بالقانون رقم 

 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا 1929لسنة  41مشروع قانون( بش ن تعديل بع  نصوص القانون رقم  -

ة وريية مصير العربيية لليى اتااقيية  بالموافقة على انضمام 2112لسنة  214قرار رئيس ة ورية مصر العربية رقم  -

،  وعليى اقعيلان 11/2/2113الاتحاد اقفريقي لمينح الاسياد ومكافحتيه، والمعتميدة في مدينية ميابوتو بتياريخ 

 والتحاظ بش ن الاتااقية

بش ن الموافقة على اتااق خطوط جوية منتممة بي  يكومتي  2112لسنة  215قرار رئيس ة ورية مصر العربية رقم  -

 .1/6/2116ورية مصر العربية والمجر، الموقع في القاهرة بتاريخة 

 اقتيراح  2اقتيراح واياليه  11جيل  اقتراح وت4اقتراح وياظ  41وقد وافق  لجنه الاقترايات والشكاو  علي

 .ةلم يد م  الدراس

 كل لجنة.اجتماعات ل خمسة* متوسط عدد الاجتماعات لكل لجنه 

 * متوسط عدد ساعات الاجتماع للجنه ساعتان تقريبا لكل اجتماع.
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 والجدول التالى يبي  الايصاؤات تاصيلًا:

   

 11.5 1 الش ون الدستورية والتشريعية -1

 21 11 الخطة والمواننة -2

 29 1 الاقتصادية -3

 3 2 العلاقات الخارجية -4

 2 1 ون العربيةالش  -5

 4.5 2 الش ون الأفريقية -6

 6.5 3 الدفاع والأم  القومي -2

 12.5 6 الاقترايات والشكاوى -1

 15.5 12 القوى العاملة -9

 2 3 الصناعة -11

 6 3 المشروعات المتوسطة والص يرة والمتناهية الص ر -11

 11 9 الطاقة والبي ة -12

 11.5 2 ال راعة والر  والأم  ال ذائي والثروة الحيوانية -13

 1.5 1 التعليم والبحث العلمي -14

 21.5 11 الش ون الدينة والأوقاف -15

 11.5 5 التضام  الاجتماعي والأسرة والأ خاص ذو  اقعاقة -16

 2 1 اقعلام والثقافة والآقار -12

 4.5 2 السياية والطيران المد  -11

 15 9 الش ون الصحية -19

 14 11 النقل والمواصلات -21

 11 3 الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات -21

 6.5 4 اقسكان والمراف  العامة والتعمير -22

 15.5 2 اقدارة المحلية -23

 9.5 2 الشباب والريا ة -24

 3.5 3 يقوق اقنسان -25

 261 139 لةالييييييييييييييي
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 رسم توضيحي لعدد اجتماعات كل لجنة
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، قيد همورد في 1996لسنة  119متى كان ذلك، وكان قرار رئيس مجلس لدارة ا ي ة العامة لمرف  مياه اقسكندرية رقم 

، بش ن اعيتماد التعرياية 11/2/1996الصادر بتاريخ  1996لسنة  91ديباجته اق ارة للى قرار محافظ اقسكندرية رقم 

ة، وورد في نصوص مواده ذات ما ورد في هذا القرار الأخير. وكان الجديدة للمياه والصرف الصحي بمحافمة اقسكندري

هو اقتراح تعرياية بييع الميياه، والتيي لا  -يسبما ورد بالمادة الرابعة م  قرار لنشائ ا -اختصاص تلك ا ي ة في هذا الش ن

اليمار  1996لسينة  91 تسر  للا بعد اعتمادها م  المحافظ المختص، والتي صدر بش نها قرار محافظ اقسيكندرية رقيم

يمثيل السيند  -فيما ورد به م  نيادة همسعار بيع الميياه مي  ا ي ية الميدعى علي يا الرابعية -ذكره، وم  قم فإن هذا القرار

اللائحي المقرر قانوناً ققرار هذه التعرياة، وي دو بذلك مطروياً يكماً على هذه المحكمة، ومحلًا لرقابت ا الدستورية في 

لارتباطه الذ  لا يقبل الاصل همو التج ئة بالقرار المطعون عليه الصادر م  رئيس مجلس لدارة ا ي ة العامية  هذه الدعوى،

 لمرف  مياه اقسكندرية.

ب ن يكون الحكم في المس لة الدستورية لانماً للاصل في الطلبات المو وعية المرتبطة ذا، والمطرويية همميام وذلك 

محكمة المو وع. متى كان ذلك، وكان الن اع في الدعوى المو وعية يدور يول محاسيبة الشيركة المدعيية؛ باعتبارهيا 

المجالات السيايية والاستثمارية، ع  قيمة است لاك ا م  المياه ب سعار ت يد على ما هيو مقيرر بالنسيبة   ركة تعمل في
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للشركات والمحال التجارية الأخرى، فإن المصلحة في الدعوى المعرو ة تكون متحققة، ويتحدد نطاق ا فييما تضيمنه 

ادة اسعار بيع المياه للأ راض السييايية والاسيتثمارية ، م  ني1996لسنة  91( م  قرار محافظ اقسكندرية رقم 4البند )

 على هو مقرر للشركات والمحال التجارية الأخرى.

، 34، 32، 1، 4وييث لن الشركة المدعية تنعي على القرار المطعون فيه، في النطاق المحدد سلااً، مخالاته للميواد )

شركات التي تعمل في مجال السياية والاستثمار، والشركات ، بمقولة همنه همخل بالمساواة بي  ال1921( م  دستور سنة 41

 التجارية الأخرى، واعتدى على الملكية الخاصة.

لأو اع الشكلية، سواؤ في ذلك تلك المتعلقة باقتراي ا همو لقرارها همو لصدارها همو نااذهيا، لنيما تتحيدد عليى همن اكما 

 1921 وؤ ما قررته في   نها هميكام الدستور المعمول به يي  صدورها، فم  قم فإن نصوص الدسيتور الصيادر عيام 

لواجبة التطبيي  في  ي ن ميدى اسيتيااؤ ذليك القيرار الذ  صدر القرار المطعون فيه في ظل العمل ب يكامه، تكون هي ا

 لأو اعه الشكلية.

هيي التيي ت تقييد في  -1921( م  الدستور الصادر عام 65وعلى ما تنص عليه المادة ) -وييث لن الدولة القانونية

لن هيي جاونتهيا، فيلا  ممارست ا لسلطاتها همياً كان  وظائا ا همو  اياتها، بقواعد قانونية تعلو علي ا، وتردها عليى همعقاذيا

تتحلل من ا، وكان مضمون القاعدة القانونية التي تعتبر لطاراً للدولة القانونية، تسيمو علي يا وتقييدها، لنيما يتحيدد مي  

 ( م  ذلك الدستور.4، 3، 1منمور المااهيم الديمقراطية التي يقوم علي ا نمام الحكم على ما تقضي به المواد )

بالقاعدة القانونية بمضمونها يعتبير  يرطاً قنبيائ م بمحتواهيا، وكيان نااذهيا بالتيالي  وييث لن لخطار المخاطبي 

ياترض لعلانها م  خلال نشرها، ويلول الميعاد المحدد لبدؤ سريانها. وكان ذلك ميؤداه همن دخيول القاعيدة القانونيية 

 لمدة التي يددها المشرع لبدؤ العمل ذا.مريلة التنايذ مرتبط بواقعتي  تجريان معاً وتتكاملان؛ يا نشرها وانقضاؤ ا

القول بالج ل بالقاعدة القانونية، همن هذا النشر يعتبر كافلًا وقوف م على ما هيت ا ومحتواها ونطاق يا، ييائلًا لن امتناع 

صل م من ا، ولو لم يك  علم م ذا قد صار يقينياً، همو كان لدراك م لمضمونها واهياً. وكان زل م قبل نشرها عليى دون تن

متضمناً لخلالًا بحرياتهم همو الحقوق التي كال ا الدسيتور  يم، ودون  -وهم م  الأ يار في مجال تطبيق ا -الن ول ع لي ا

ا وفصل همو اع ا، فقد تعيي  القيول بي ن القاعيدة القانونيية التيي لا تُنشير، لا التقيد بالوسائل القانونية التي يدد تخوم 

تتضم  لخطاراً كافياً بمضمونها ولا بشروط تطبيق ا، فلا تتكامل مقوماتها التيي اعتبير الدسيتور تحقق يا  يرطاً لجيوان 
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الحرية الشخصية، والحي  في التدخل ذا لتنميم الحقوق والواجبات على اختلاف ا، وعلى الأخص ما اتصل من ا بصون 

 الملكية.

وييث لن كل قاعدة قانونية لا تكتمل في   نها الأو اع الشكلية التي تطلب ا الدستور في ا، كتلك المتعلقة باقتراي ا 

همو لقرارها همو لصدارها همو  روط نااذها، لنما تاقد مقوماتها باعتبارها كذلك، فلا يستقيم بنيانها. وكيان تطبيق يا في  ي ن 

لا يلتي م وما يوم الدولية القانونيية التيي لا يتصيور وجودهيا ولا  -مع افتقارها لقوالب ا الشكلية -المشمولي  بحكم ا

 مشروعية مبا رتها لسلطاتها، بعيداً ع  خضوع ا للقانون وسموه علي ا باعتباره قيداً على كل تصرفاتها وهمعما ا.

المطعيون فييه، لم  1996لسينة  91قرار محافظ اقسكندرية رقيم  وييث لنه متى كان ذلك، وكان الثاب  بالأوراق همن

، وم  قم فإن 1921( م  الدستور الصادر عام 111بالمخالاة لنص المادة ) «الوقائع المصرية»يُنشر في الجريدة الرسمية 

ن ليه قانونياً مي  قبل نشره، ي يل عنه صاة اقل ام، فيلا يكيو -ومن م الشركة المدعية -تطبيقه على المخاطبي  ب يكامه

( م  ذلك الدستور، متعيناً لذلك القضاؤ بعدم دستوريته برمته، وبسيقوط قيرار 111، 65، 64وجود لمخالاته المواد )

، لارتباطيه بقيرار المحيافظ المشيار للييه 1996لسنة  119رئيس مجلس لدارة ا ي ة العامة لمرف  مياه اقسكندرية رقم 

  ئة، لين دم بجميع هميكامه تبعاً للقضاؤ بعدم دستورية هذا القرار.ارتباطاً لا يقبل الاصل همو التج

 -1929لسينة  41( م  قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقيانون رقيم 49وييث لن مقتضى يكم المادة )

وريته هو عدم تطبي  النص المقتضيي بعيدم دسيت -1991لسنة  161بعد تعديل ا بقرار رئيس الجم ورية بالقانون رقم 

على الوقائع اللايقة لليوم التالي لتاريخ نشر الحكم الصادر بذلك، وكذلك على الوقائع السابقة على هذا النشر، للا لذا 

يدد الحكم الصادر بعدم الدستورية تاريخاً آخر لسريانه. لما كان ذلك، وتقديراً م  المحكمة للآقار الماليية التيي تترتيد 

كم بعدم دستورية القرار المطعون فيه، وسقوط قرار رئيس مجلس لدارة ا ي ية اليمار ذكيره، على لعمال الأقر الرجعي للح

( م  قانونها، وتحدد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخاً 49فإنها تعمل الرخصة المخولة  ا بنص الاقرة الثالثة م  المادة )

 قنااذ آقاره، دون لخلال باستاادة الشركة المدعية منه.


